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 
 قـــــــــواعد النشر

الباحثين عن كل الجامعات الجزائرية والأجنبية وتقبل للنشر الدراسات والبحوث ترحب المجلة بمشاركة  
 المتخصصة في العلوم القانونية والإدارية والسياسية وفقا للقواعد التالية:

 ( صفحة، متضمن الملخصين، والمراجع.20يجب أن لا يتجاوز البحث المقدم للنشر ) -
،و إذا بالفرنسية أو الانجليزية  باللغة العربية والآخر ملخصان للبحث: إذا حرر المقال باللغة العربية يعد  -

باللغة  باللغة الفرنسية والأخر باللغة الإنجليزية أو يعد ملخصان للبحث: الفرنسية حرر المقال باللغة 
خر باللغة باللغة الإنجليزية والآالعربية، أما إذا حرر المقال باللغة الإنجليزية يعد ملخصان للبحث: 

 ( كلمة .111العربية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما )الفرنسية أو باللغة 
( لا تزيد على خمس كلمات )غير موجودة فـي Keys Wordsيلي الملخصين كلماتٌ مفتاحية ) -

    عنوان البحث(، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف.
 ( سم.3ميع هوامش الصفحة الأربعة )العليا، والسفلى، واليمنى، واليسرى( )تكون أبعاد ج -
(، وللبحوث 94)بحجم (، Traditional Arabicيكون نوع الخط فـي المتن للبحوث العربية ) -

 (.12بحجم )(، Time New Roman)و الفرنسية  الإنجليزية
  ( فـي جميع ثنايا البحث. 3-1-9تستخدم الأرقام ) -
 البحث فـي منتصف أسفل الصفحة.صفحات يكون ترقيم  -
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 حرص المشرع الجزائري على إثبات الزواج حماية للأسرة الجزائرية
The Algerian legislator was keen to prove marriage to protect the Algerian family 

 

 سعاد يحياوي 

 -أ– ةمحاضر  ةأستاذ 

 والعلوم السياسية، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر كلية الحقوق 

 71/70/0107:رد المكم تاريخ  -02/71/0107يااع لا  المكم تاريخ الإ - 71/0107/ 71تاريخ الإرسال:

 
 :ملخص

للحفاظ على الحقوق من الضياع، نص قانون الأسرة على ضرورة تسجيل عقود الزواج وقيده في سجلات الحالة 
الزواج العرفي ظاهرة اجتماعية تزداد يوما بعد يوم هذا ما دفع إلى طرح العديد من الإشكالات القانونية المدنية، حيث يعد 

 والعملية بخصوص مسألة إثباته.
ولمواجهة هذه الإشكالات استقرت المحكمة العليا على تثبيت الزواج العرفي، واعتباره صحيحا بمجرد استيفائه 

قانون الحالة المدنية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراءات إثبات وتسجيل عقود الزواج لشروطه الشرعية، وقد نظم كل من 
 العرفية.

من هنا تظهر أهمية الموضوع التي استدعت البحث عن الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لإثبات 
 الزواج.

 الأسرة. الكلمات المفتاحية: زواج، إثبات، قضاء، إجراءات، حقوق
Abstract: 

To preserve rights from being lost, the Family Law stipulates the necessity of 

registering marriage contracts and registering them in the civil status records, as customary 

marriage is a social phenomenon that is increasing day by day. This prompted many legal and 

practical problems regarding the issue of proving it. 

In order to confront these problems, the Supreme Court decided to establish 

customary marriage, and to consider it valid as soon as it fulfills its legal conditions. The Civil 

Status Law and the Civil and Administrative Procedures Law regulated the procedures for 

proving and registering customary marriage contracts. 

From here, the importance of the subject appears, which necessitated a search for the 

legal mechanisms established by the Algerian legislator to prove marriage. 

Key words: 
Marriage, proof, judiciary, procedures, family rights. 
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يزا كبيرا ضمن بالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن قواعد الإثبات تحتل مكانة هامة حيث خصص لها المشرع ح 
دنية عموما المنظومة التشريعية وهو ما تجلى من خلال الكم الهائل من النصوص الحاكمة لقواعد الإثبات في المسائل الم

ف المنازعات سع المسائل التي عرض لها التشريع، الإثبات في مختلومسائل شؤون الأسرة تحديدا، ذلك لأن من أبرز وأو 
 المتعلقة بشؤون الأسرة سواء في أحكامها الموضوعية أو الإجرائية. 

اد في عقد الزواج نظرا لأهمية عقد الزواج في الشريعة الإسلامية وخطورته ومكانته في المجتمع الإسلامي، شرع الإشه
لكتابة، وقد دلت فاظا للحقوق ودرء للمفاسد التي قد تنتج عن الزواج غير الموثق بالشهادة واللتوثق والإعلان والإظهار ح

ن على سلامة الشريعة السمحاء على كتابة الدين والإشهاد في سائر المعاملات، صيانة لحقوق الناس وأعراضهم حتى يطمئ
دول العربية بما فيها نين الأحوال الشخصية في مختلف الالأسرة واستقرار المجتمع. تحقيقا لذلك دعت الشريعة الإسلامية وقوا

 الدولة الجزائرية إلى توثيق عقد الزواج صيانة للحقوق من العبث والضياع.
قوق للاحتجاج بها عند وتعتبر الكتابة من أهم وسائل التعبير عن الإرادة عند الإنسان، بها توثق المعلومة والوقائع والح

بة هو إقامة الدليل أما القضاء بالطرق الشرعية والقانونية.الحاجة، فالإثبات بالكتا  
لأقرباء بمرافقة إمام لذلك فعقود الزواج قد تضفى عليها الصبغة الدينية ويتم إبرامها بحضور جماعة من المسلمين وا

لى كل ذلك، الإشهاد ع لقراءة الفاتحة وإعلان قيمة الصداق علنيا وسماع عبارات كل من الإيجاب والقبول من كلا الزوجين مع
القانونية بالشكل الذي  حينها يتم الإعلان عن هذا الزواج ويسمى بالزواج العرفي )زواج بالفاتحة(، لكن حتى يتمم وينتج آثاره

ثق ويسجل يحمي حقوق كلا الطرفين، وجب إخضاعه لإجراءات إدارية، حيث يتم هذا الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو مو 
سجل الحالة المدنية، ليعد هذا التسجيل دليل إثبات انعقاد الزواج.بعدها في   

اف والتقاليد مستوفيا لكن الإشكال يثار عندما يقع الزواج بالفاتحة وهو ما يسمى بالزواج العرفي الذي يتم وفقا للأعر 
مس الزوجين وتصل حتى كثيرة تلأركانه وشروط صحته لكن لم يسجل تلقائيا في الحالة المدنية، فهذه الواقعة سترتب مشاكل  

ة التي تضمن لكلا للأولاد ثمرة هذا الزواج العرفي. وعليه حفاظا للحقوق وجب أن يكتسي هذا العقد الصفة الشرعية القانوني
الوسيلة الأمثل  الأطراف حقوقهم كالنفقة، النسب والإرث، من هنا يظهر أهمية وحساسية موضوع إثبات عقد الزواج باعتباره

ن حقوق وواجبات. ويعتبر د العلاقة الزوجية التي تعتبر أساس بناء المجتمع، فهو الضمانة القانونية للآثار الناجمة عنها ملتجسي
موضوع إثبات عقد  عدد القضايا المطروحة أمام القضاء فيما يتعلق بإثبات عقد الزواج وإلحاق النسب خير دليل على حساسية

ما هي الطرق التي اعتمدها المشرع الجزائري لإثبات عقد الزواج؟الزواج لاسيما في شكله العرفي. ف  
لشروط الشرعية من أهلية، ينعقد الزواج في الشريعة الإسلامية ويكون صحيحا متى توافر فيه ركن الرضا واستقامت فيه ا
 صداق، ولي، شاهدان وانعدمت فيه الموانع الشرعية دونه اشتراط شكليات وإجراءات معينة.

لكن بالرجوع لأحكام القانون الجزائري على وجه الخصوص قانون الأسرة الجزائري1 وقانون الحالة المدنية2 نجد أن 
اضي بل يشترط تسجيله المشرع الجزائري اعتبر عقد الزواج من العقود الشكلية التي لا يعترف بها ولا يرتب أحكامها بمجرد التر 

.لدى الحالة المدنية حتى يرتب آثاره القانونية  
                                                             

 50-50، معدل ومتمم بالأمر رقم 1948جويلية  11، الصادرة بتاريخ 11، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج ر ع 1948جوان  9المؤرخ في  11-48قانون رقم  -1 

 .0550 فيفري 02، الصادرة في 10، ج ر ع 0550فيفري  02المؤرخ في 

 05-25ن معدل ومتمم بالأمر رقم 1920ديسمبر  18ن الصادرة بتاريخ 54بالحالة المدنية، ج ر ع  ، المتعلق1920ديسمبر  11المؤرخ في  102-20قانون رقم  -2 

 .0512معدل ومتمم سنة  1925فيفري  02الصادرة بتاريخ  01، ج ر ع 1925فيفري  19المؤرخ في 
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راعاة من قانون الأسرة على أنه" يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع م 14حيث نصت المادة 
مكرر من هذا القانون". 59و 59ما ورد في المادتين   

تسجيله  من ق أ ج على أنه" يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم 00كما نصت المادة   
ثبت بحكم قضائي. يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة".ي  

سمي )مبحث أول( باستقراء أحكام هاتين المادتين نجد أن المشرع الجزائري ميز في إثبات عقد الزواج بين الزواج الر 
 والزواج العرفي )مبحث ثاني(.

 ميالمبكث الأول:  إثبات عقا الزواج الرس

 من قانون الأسرة يتبين أن المشرع الجزائري قد أخضع عقد الزواج 00والمادة  14باستقراء أحكام كل من المادة 
حالة المدنية والتي لإجراءات قانونية قصد تسجيله وخصه بمجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين قانون الأسرة وقانون ال

عقد الزواج. لإثباتيشترط إثبات توافرها   
يعترف به قانونا يجب  ا وبحيث أنه وبالرجوع للأحكام القانونية المنظمة لعقد الزواج يتبين أنه حتى ينعقد العقد رسمي

ا من أهلية، صداق، أن تتوافر فيه جملة من الشروط والأحكام، ابتداء بركنه الجوهري المتمثل في الرضا، وشروطه المقررة شرع
ق السمة الأساسية المضفية لموانع الشرعية، بالإضافة إلى توثيقه لدى المصالح المختصة، ويعتبر هذا التوثيولي، شهود وانعدام ا

 للرسمية لعقد الزواج والوسيلة الأصلية لإثباته.
دم حصوله سيان وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل عقد الزواج يعتبر شرط قانوني وليس شرعي، ولذلك فإن حصوله وع

مكرر من ق أ  59و 59ر على ذات العقد إذ يكفي توفر الرضا وشروط صحة العقد المنصوص عليها في المادة من حيث التأثي
من جهة أخرى تستلزم  ج لينعقد العقد، إلا أن صيانة الحقوق والواجبات الناتجة عنه من جهة، وصعوبة عملية الإثبات وتعقيدها

( والاحتجاج بأثره )ثانيا(.ضرورة القيام بمجموعة من الإجراءات لتسجيله ) أولا  

 إجراءات توثيق عقا الزواج الرسمي -أولا

 لقد اشترط المشرع الجزائري لإبرام عقد الزواج وترتيب آثاره القانونية، الالتزام بعدة إجراءات تجلت أهمها فيما يلي:
 تحرير عقد الزواج الرسمي من طرف موظف مختص قانونا  -1

يتبين أن المشرع الجزائري قد أسند مهمة إبرام عقد الزواج للموظف المؤهل قانونا  من ق أ ج 14باستقراء نص المادة 
نجد أن الموظف المؤهل لتحرير عقد الزواج هو  05-25من قانون الحالة المدنية رقم  21أو الموثق، وبالرجوع لنص المادة 
 ضابط الحالة المدنية أو القاضي.

جلس الشعبي البلدي أو نوابه، كما يمكنه أن يفوض عون بلدي تحت ويتمثل ضابط الحالة المدنية في رئيس الم
 من قانون الحالة المدنية. 0و 1سنة طبقا لنص المادة  01مسؤوليته على أن يكون هذا الأخير بالغا لسن 

أما الموثق فهو ضابط عمومي مكلف بتحرير العقود التي يجب إفراغها في شكل رسمي وكذلك العقود التي يريد 
  3اف إعطاءها الشكل الرسمي.الأطر 

                                                             
 .0552مارس  4، الصادرة بتاريخ 18ج ر ع ، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، 0552فيفري  05المؤرخ في  51-52من قانون رقم  1المادة  -3 
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من ق ح م الاختصاص المكاني في الموثق أو ضابط الحالة المدنية الذي يقع في نطاق  21وقد حصرت المادة 
دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاريخ 

لاختصاص المحدد في نص هذه المادة وارد على سبيل الحصر، ومن ثم لا يجوز لطالبي الزواج أن ينتقلا الزواج. وعليه يعتبر ا
إلى أي مقر بلدية أو أي مكتب توثيق  غير مختصين قانونا، كما لا يحق للموثق ولا لضابط الحالة المدنية أن يقوما بتوثيق 

بدائرة اختصاصهما وإلا كان عرضة لطلب إبطاله ممن له وتسجيل عقد زواج لزوجين ليس لهما موطن ولا محل إقامة 
هذا فيما يخص الزواج المنعقد داخل الوطن أما الزواج المنعقد خارج الوطن قد خول صلاحية تحريره وتسجيله لرؤساء 4مصلحة.

من ق ح م ج  92و 92البعثات الدبلوماسية المشرفين على الدوائر القنصلية أو رؤساء المراكز القنصلية بموجب المادة 
 من ق ح م ج. 1بصفتهم يتمتعون بصفة ضابط الحالة المدنية طبقا لنص المادة 

هذا التعدد في الأشخاص المؤهلين لتحرير عقد الزواج ينقده الأستاذ "بن شويخ الرشيد" بحجة أن هذه التعددية قد 
 5ترتب في بعض الأحيان الكثير من المشاكل.

 عقد الزواجتوفر الوثائق الضرورية لتسجيل  -0
من ق أ ج على خضوع إجراءات تسجيل عقد الزواج لأحكام قانون الحالة المدنية، ليحدد هذا  01نصت المادة 

الوثائق التي ينبغي على محرر عقد الزواج التأكد من توفرها قبل مباشرة تحرير وثيقة عقد  22و 20و 28الأخير في مواده 
 الزواج والتي تتمثل فيما يلي:

 د أصلية لكل من الزوجين لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر.شهادة ميلا -
 شهادة إقامة للزوج الذي ينتمي للاختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية -
من ق  20تقديم ترخيص المقدم من القاضي لمن لا يتوفر فيه شرط السن القانوني للزواج وفقا لنص المادة  -
 من ق ح م ج. 22أ ج والمادة 
مكرر من ق أ ج على أنه يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد  52كما نصت المادة  -

تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت خلوههما من أي مرض قد يشكل خطرا قد يتعارض مع الزواج. وتنفيذا لهذه المادة صدر 
مكرر من ق أ ج والذي حدد نموذج  52المادة الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام  108-52المرسوم التنفيذي رقم 

 6الشهادة الطبية.
 من ق أ ج. 19نص المادة  لما تضنته اشترطها كلا الزوجين، وفقاتقديم نسخة تحتوي على الشروط التي  -
شهادة وفاة الزوج السابق أو حكم الطلاق النهائي بالنسبة للزوجة التي كانت متزوجة وانحلت علاقتها  -

 من ق ح م. 20لطلاق أو الوفاة طبقا لنص المادة الزوجية بسبب ا
إذا تعلق الأمر بزواج ثان فإنه يتعين على الرجل الذي يريد الزواج مرة ثانية أن يقدم رخصة الزواج الثانية  -

 من ق أ ج. 54الصادرة من طرف رئيس المحكمة وفقا لنص المادة 
                                                             

 .25ص ، 0559، دار هومه، الجزائر، 0سعد عبد العزيز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، ط  -4 

، ص 0554، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، ط  -5 

100. 

 .0552ماي  18، الصادر بتاريخ 11ج ر ع  -6 
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القانون بالنسبة لبعض الفئات المذكورة كموظفي الأمن الوطني، أفراد  تقديم رخصة الزواج التي يتطلبها -
 7الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني المنصوص عليه بموجب القانون عند الاقتضاء.

 تسجيل عقد الزواج الرسمي  -1
عقد الزواج من  لم ينص قانون الأسرة على كيفية تسجيل عقد الزواج، إذ اكتفى بالزام الشخص المؤهل قانونا لابرام

مكرر من ق أ ج. وبالرجوع لأحكام قانون الحالة المدنية نجدها  59و 59التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 
من ق ح م  20قد فرقت بين حالتين، الحالة التي يكون فيها ضابط الحالة المدنية معني بتحرير عقد الزواج وفقا لنص المادة 

 يتولي تسجيله بسجلات الحالة المدنية خلال خمسة أيام من تحريره العقد ويسلم للزوجين دفترا عائليا.في فقرتها الأولى 
أما في حالة ما إذا كان الموثق هو المعني بتحرير عقد الزواج فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلاته ويسلم للزوجين 

أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل  شهادة تثبت ذلك، ثم يقوم بإرسال ملخص عن العقد في أجل ثلاثة
الحالة المدنية خلال مهلة خمسة أيام ابتداء من تاريخ تسليمه، ويمنح للزوجين دفترا عائليا ويسجل بيان الزواج على هامش عقد 

 من ق ح م. 20ميلادهما وفقا لنص المادة 
بط الحالة المدنية فإنه يجب أن يتضمن عقد الزواج على بيانات وسواء تم إبرام عقد الزواج أمام الموثق أو أمام ضا

 من ق أ ج. 19والمادة  10منه وقانون الأسرة في المادة  21جوهرية نص عليها قانون الحالة المدنية في المادة 

 المطلب الثاني: طرق إثبات عقا الزواج الرسمي

من ق أ ج، والتي نستنتج من خلال  00نص المادة نظم المشرع الجزائري كيفية إثبات عقد الزواج الرسمي في 
استقرائها أن عقد الزواج الرسمي يثبت بمستخرج من الحالة المدنية. لكن دراستنا لتحرير عقد الزواج بينت لنا أن المشرع 

ثق والقاضي الجزائري فوض هذا الاختصاص لكل من ضابط الحالة والقاضي والموثق وعليه هل تعتبر الشهادة التي يمنحها المو 
 وثيقة لإثبات عقد الزواج شأنها شأن المستخرج الذي يمنحه ضابط الحالة المدنية؟

 إثبات عقا الزواج بمستخرج من سجل الكالة المانية -أولا

من ق أج يتبين بأنه لا يمكن إثبات الرابطة الزوجية إلا بعقد  00والفقرة الأولى من المادة  14باستقرا ء نص المادة 
وهو عبارة عن سند توثيقي يقوم بتحريره وتسجيله ضابط الحالة المدنية. وفي حالة استحالة الإثبات بالرسمية يمكن  الزواج ،

 إثباته بطرق الإثبات الأخرى.
حيث أعطى المشرع الجزائري الأولوية في إثبات عقد الزواج في توثيقه وتسجيله لدى ضابط الحالة المدنية كأصل 

 8لتسجيل ثبت هذا الزواج بحكم تصدره المحكمة يتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية.عام، فإن استحال أمر ا
يعتبر مستخرج عقد الزواج الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات قيام الرابطة الزوجية بصفة قانونية وصحيحة، وعليه فإن أي 

من مستخرج عقد الزواج مستخرجة من شخص يدعي أنه مرتبط مع شخص أخر بموجب عقد زواج لابد أن يكون بيده نسخة 
 9الحالة المدنية حتى يكون له الحق في المطالبة بالآثار القانونية لهذا العقد.

                                                             

 .25بق، ص سعد عبد العزيز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السا -7 

 .110، ص 0558ائر، معزوز دليلة، إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثباته  ومشكلات  الإثبات في الزواج العرفي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجز  -8 
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الذي جاء  1920 أفريل 01هذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 
 10فيه" من المقرر قانونا بأنه لا يسوغ لأي شخص أن يدعي الزوجية ما لم يثبت ذلك بعقد مسجل بدفاتر الحالة المدنية"

 ما  اعتبار العقا التوثيقي وسيلة لإثبات عقا الزواج الرسمي -ثانيا

فإن العقود المحررة من طرف الموثق  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، 51-52من القانون رقم  51طبقا لنص المادة 
هي عقود ذات طابع رسمي، لكن رغم ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد استثنى بعض العقود التي يحررها الموثق لكن جعل 
 ترتيب أثرها متوقف على استيفاء إجراءات قانونية لاحقة ومثال ذلك العقود المنصبة على عقار أو حقوقا عينية عقارية والتي لا

 ينتج العقد التوثيقي أثره إلا بعد تسجيله وإشهاره بالمحافظة العقارية.
وذات الشيء ينطبق على عقد الزواج المبرم أمام الموثق بحيث أخضعه المشرع لإجراءات لاحقة عن تحريره حتى يعتد 

 من ق ح م ج. 20به قانونا وفقا لنص المادة 
ونا يتحول إلى عقد مغفل ، ويجب حينئذ على الزوجين اللجوء إلى وفي حالة عدم تسجيله خلال المهلة المحددة قان

المحكمة لاستصدار حكم بتثبيت عقد الزواج والأمر بتسجيله في سجلات الحالة المدنية، وهنا يمكن الاعتداد بالعقد التوثيقي  
 عقد الزواج. لإثباتماد هذه الشهادة كوسيلة لإثبات عقد الزواج أمام القاضي، وهنا يكون للقاضي كافة السلطة التقديرية في اعت

، الإقرارهذا بخلاف الشريعة الإسلامية التي استقرت أحكامها على إثبات الزواج من الناحية الشرعية بثلاث طرق هي 
  11البينة والنكول عن اليمين.

 المبكث الثاني: إثبات عقا الزواج العرفي

يعد موضوع الزواج العرفي من أخطر الموضوعات المعاصرة في باب الزواج، خاصة وأن مثل هذه العقود قد ازدادت 
وانتشرت في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث في كيفية إثباته خاصة أن أغلب التشريعات الوضعية العربية 

 12لزواج لأهداف عملية تحفظ الحقوق من الضياع. بما فيها التشريع الجزائري أمرت بتسجيل عقد ا
حاول المشرع الجزائري معالجة مشكلة عقود الزواج العرفية عن طريق سنه مجموعة من النصوص القانونية التي تلزم 
 المواطنين المتزوجين عرفيا بالتقدم إلى المحاكم لاستصدار أمر أو حككم لتسجيل عقودهم في سجلات الحالة المدنية نظرا

 لأهمية تسجيل عقود الزواج وللآثار التي تترتب عن ذلك. 

                                                                                                                                                                                              

 .121سعد عبد العزيز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  -9 
 85معلقا عليه بمبادئ المحكمة العليا خلال  50-50)غير منشور(، بلحاج العربي، قانون الأسرة مع تعديلات  10009، ملف رقم 1920-58-01م ع غ أ ش،  -10

 .91، ص0552، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1سنة، ط 

 .021، ص 1905، دار الفكر العربي، القاهرة، 0محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ط  -11 

ة، المركز الجامعي، بأفلو، الأغواط، عفاف لامية العياشي، دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسي -12 

 .120، ص 0519العدد الثالث، سبتمبر 
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بحيث نص قانون الحالة المدنية على أن التسجيل يتم بناء على أمر بسيط، بناء على عريضة يقدمها وكيل الجمهورية 
الشخصية إلى رئيس المحكمة، أما قانون الأسرة فنص على أن إثبات عقد الزواج يتم بموجب حكم صادر من قاضي الأحوال 

 بعد إجراء تحقيق لإثبات الزواج، هذا ما يثير التساؤل حول متى يتم التسجيل بناء على أمر ومتى يتم بناء على حكم؟ 
إن معيار التمييز بين الأمر والحكم يكمن في كون الزواج العرفي متنازع فيه أو غير متنازع فيه على أن النزاع في الزواج 

كواقعة مادية أو بشأن صحته من الناحية القانونية أو الشرعية سواء بين الزوجين أو أحدهما وورثة العرفي قد يتعلق بشأن وجوده  
الآخر، أو بين ورثتهما بعد وفاتهما معا في وقت واحد، أو في أوقات مختلفة هذا ما يتجلى من خلال تحديد إجراءات تسجيل 

 ل عقد الزواج غير المتنازع فيه )المطلب الثاني(.عقد الزواج المتنازع فيه )مطلب أول( وكذالك إجراءات تسجي

 المطلب الأول: إثبات عقا الزواج العرفي غير المتنازع فيه

إذا لم يكن الزواج موضوع نزاع سواء بين الزوجين أو ممن له مصلحة في ذلك، إثبات الزواج وتسجيله يتم باتباع جملة 
الزواج العرفي وتنتهي بصدور أمر يقتضي بالتثبيت مع الأمر بالتسجيل  تبدأ بتقديم الطلب الذي يتضمن إثبات الإجراءاتمن 

 الذي يقع أمام الجهة القضائية المختصة

 الجهة القضائية المختصة -أولا

من ق ح م ج تتحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر بطلبات تثبيت عقود الزواج في  19تطبيقا لأحكام المادة 
  13ي يمكن تسجيله فيها بمعنى دائرة اختصاص مقر أحد الزوجين أو كلاهما أو محل إقامتهما.محكمة الدائرة القضائية الت

 الإجراءات المتبعة -ثانيا

وتم الدخول بالزوجة ولم يكن موضوع نزاع فإن إثبات وتسجيل  الإسلاميةإذا تم الزواج العرفي وفقا لقواعد الشريعة 
 الزواج يتم كما يلي:

تقديم طلب مكتوب من الزوج أو الزوجين أو ممن له مصلحة إلى وكيل الجمهورية متضمنا البيانات المتعلقة  -
 بعقد الزواج وبدواعي تسجيله، مرفوقا بالوثائق والإثباتات المادية لذلك.

 يقوم وكيل الجمهورية بإحالة الطلب مرفوقا بعريضة إلى القاضي المكلف بالحالة المدنية يلتمس فيها -
 استصدار أمر بتسجيل الزواج في سجلات الحالة المدنية بأثر رجعي.

يقوم القاضي المكلف بالحالة المدنية بالتحقيق عن طريق سماع الزوجين والتأكد من توافر الشروط  -
 14الموضوعية والشكلية لعقد الزواج وشرعيته، ويصدر بعدها أمر بتسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية.

                                                             
 .105، ص 0512الأسرة مذيلا بمبادئ الفقه القضائي، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، عبيد الشافي، القواعد الموضوعية والإجرائية لقانون  -13 

 .20، ص 0559، دار هومه، الجزائر، 50عبد العزيز سعد، قانونن الأسرة في ثوبه الجديد، ط  -14 
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النسخة الأصلية من الحكم بأمانة الضبط قيد الحالة المدنية، وترسل نسخة إلى ضابط الحالة تحفظ  -
المدنية للبلدية التي أبرم في إقليمها عقد الزواج العرفي ليقوم بتسجيل الحكم في سجلات الزواج للسنة الجارية وفقا لنص المادة 

 من ق ح م ج. 85
الحكم في هامش السجلات في محل تاريخ العقد وهو ما كما يشير فضلا على ذلك بصفة ملخصة إلى  -

 من ق ح م ج. 80تضمنته المادة 
يعتبر الأمر الصادر بتسجيل الزواج أمرا ولائيا غير قابل للطعن فيه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ولكنه قابل للمراجعة 

 أمام نفس القاضي إذا وقع فيه خطأ.

 المتنازع فيه المطلب الثاني: إثبات الزواج العرفي

إذا وقع نزاع حول واقعة الزواج بين الزوجين أو بين من لهم مصلحة شرعية أو قانونية في ذلك وكان أحدهما يدعي قيام 
الزواج شرعا وقانونا، والآخر ينفيه ويطعن في قيامه أو في صحته، فإن الوسيلة الوحيدة لإثبات ما يدعيه المدعى هو إقامة دعوى 

م المحكمة المختصة، وإذا تمكن المدعي من إثبات الزواج حكمت المحكمة بقيام الزواج وعندما يصبح إثبات الزواج أما
 الحكم نهائيا يستطيع الشخص المعني أن يستخرج نسخة من سجلات الحالة المدنية.

جيله من ق أ ج أنه يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تس 00قد جاء في نص المادة 
يثبت بحكم قضائي. حيث ترفع دعوى إثبات عقود الزواج التي لا تختلف عن غيرها من الدعاوى المدنية الأخرى من حيث ما 

 يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ومن حيث ما يتعلق بأهلية المتنازعين وصفاتهم.
في رفع الدعوى، لكن بالرجوع إلى  إتباعهاالواجب  الإجراءاتلم يحدد كل من قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتحدد اتخاذ إجراءات )ثانيا( أمام الجهة القضائية المختصة )أولا(.

 الجهة القضائية المختصة -أولا

الأحوال بالرجوع إلى القاعدة العامة ترفع دعوى إثبات الزواج العرفي أمام قسم شؤون الأسرة باعتبارها من دعاوى 
 من ق إ م إ. 10الشخصية وفقا لنص المادة 

أما بالنسبة للاختصاص الإقليمي فتتحدد الجهة القضائية في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى 
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته حسب نص 15عليه،

 من ق ا م ا. 12المادة 

 المتبعة الإجراءات -ثانيا

من ق ا م ا تكون مكتوبة، مؤرخة  18تبدأ إجراءات رفع الدعوى بتقديم الطلب في شكل عريضة طبقا لنص المادة 
وموقعة من قبل المدعي أو محاميه، مودعة لدى كاتب ضبط قسم الأحوال الشخصية وللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه حسب 

                                                             

 .119، ص 0510الجديد، الطبعة الثالثة، موفر للنشر، الجزائر،  والإداريةالمدنية  الإجراءاتعبد السلام ذيب، قانون  -15 
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من ق إ م إ، كما لابد أن تتوفر الصفة والمصلحة والأهلية باعتبارها أركان جوهرية في كل دعوى قضائية وتصبح  11المادة نص 
 غير مقبولة في حالة فقد أحدهما.

أما عن ميعاد رفع دعوى إثبات الزواج العرفي، فلم يحددها المشرع وعليه يجوز رفعها في أي وقت على اعتبار أن 
 ه لا تقتصر على الزوجين فقط بل تمتد إلى ورثتهما أيضا.الزواج وأثار 

يتلقى القاضي المكلف بقسم شؤون الأسرة ملف الدعوى، يقوم بدراسته ويشرع في التحقيق في مدى صحة الوقائع 
مدعى التي يزعم بها المدعين حيث يقوم بإجراء تحقيق وجوبي في قضية إثبات زواج عرفي متنازع فيه. وذلك بسماع كل من ال

والمدعى عليه في محاضر يوقع عليها كل من الطرفين والقاضي وأمين الضبط، ثم يقوم بعد ذلك بسماع الشهود المقدمين من 
طرف المدعى في محضر واحد بعد التأكد من هويتهم ودرجة قرابتهم بأطراف الدعوى لأداء اليمين القانونية، ثم يقوم 

 ركنه وشروط صحته. باستجوابهم حول واقعة الزواج ومدى توفر
وبعد الانتهاء من التحقيق يصدر حكم رفض هذا الطلب إذا لم يجد ما يبرره شرعا وقانونا، أو يصدر حكما يقرر فيه 

 قبول الطلب ويأمر بتسجيل عقد الزواج بأثر رجعي حسب التاريخ والمكان المنعقد فيهما.
خة منه إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي أبرم فيها وبعد ذلك يرسل وكيل الجمهورية منطوق هذا الحكم مرفقا بنس

عقد الزواج ويطلب منه تدوين منطوق هذا الحكم وتقييده في السجل المخصص لتدوين أو تسجيل عقود الزواج للسنة التي كان 
 16العقد قد تم من خلالها.

رئيس المحكمة عن طريق وكيل حيث يتعين على الزوج صاحب المصلحة أن يأخذ نسخة من الحكم ويرسلها إلى 
 17الجمهورية ويطلب استصدار أمر بتسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية.

 
 خاتمة

نظرا لأثار الوخيمة لعقد الزواج العرفي والتي تشكل تهديدا لحقوق الزوجين والأطفال، وجب على المشرع الجزائري 
 على ضرورة تسجيله.وضع قوانين وسن تشريعات تحد منه كما وجب التأكيد 

كما لابد أن تكون هذه القوانين ردعية تتضمن عقوبات مالية ومعنوية في حالة مخالفة إجراءات تسجيل الزواج 
 وإثباته.

 

 

                                                             

 .122عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  -16 

 .02، دار هومة، الجزائر، ص 0عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، ط  -17 
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 التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة جرائم الإرهاب
International and regional cooperation to counter terrorist crimes 

 

 إدريس خوجة نضيرة

 -أ– ةمحاضر  ةأستاذ

جيلالي ليابسجامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 11/0301/ 02:رد ادحكم تاريخ  -30/11/0301ياا  دا  ادحكم تاريخ الإ - 30/11/0301تاريخ الإرسال:

 
 :ملخص

إن ظاهرة الإرهاب شغلت الكتاب والمفكرين منذ أمد بعيد سيما عندما امتد لهيبها ليشمل العديد من الدول والمجتمعات إذن 
 التصدي لبحث الظاهرة الإرهابية ومحاولة الإسهام في إيجاد حل لها.ليس هناك من شك في أهمية 

عاشت الجزائر الإرهاب دون إكتراث من طرف المجتمع الدولي، و كانت تؤكد في كل مناسبة بأن الإرهاب ظاهرة عابرة 
الدولية للقضاء  للحدود، وكل دولة تعتبر نفسها في مأمن من تهديداته هي مخطئة حيث بات من الضروري تكثيف الجهود

 عليه.

 : إرهاب، مكافحة، جهود، دول، إقليمادملحات ادحفتاحية

Abstract: 

The phenomenon of terrorism has preoccupied writers and thinkers for a long time, especially 

when its flame spread to include many countries and societies. Therefore, there is no doubt 

about the importance of addressing the study of the terrorist phenomenon and trying to 

contribute to finding a solution to it. 

Algeria has lived through terrorism without regard for the international community, and it has 

emphasized on every occasion that terrorism is a transnational phenomenon, and every 

country that considers itself safe from its threats is mistaken, as it has become necessary to 

intensify international efforts to eradicate it. 

Key words: Terrorism, combat, efforts, countries, regions. 
. 

 مقامة 

واجه العالم في السنوات الأخيرة مواقف عصيبة تمثلت في أعمال إرهابية مروعة جاءت في صور اختطاف الطائرات 
 وتغيير مسارها أو تدميرها.

امتد الإرهاب ليشمل الممثلين الدبلوماسيين، وأصبحت الأعمال الموجهة ضدهم تستحق الاهتمام، وكثرت حوادث 
 وأخذهم كرهائن وإعدامهم إذا لم تقم حكوماتهم بتحقيق مطالب الخاطفين.اختطافهم 
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لقد أدت موجات الإرهاب في العالم خلال السنوات الأخيرة إلى تباين الآراء والاجتهادات فيما يتعلق بالوسائل التي 
الدولي، أبرمت الأمم المتحدة  من خلالها يمكن قمع هذه الجريمة والقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة وإدانتها على المستوى 

 العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب..

كما عملت المؤتمرات والمنظمات الدولية على محاولة وضع تعريف محدد للإرهاب و التساؤل المطروح هنا يتمثل 
 بمكافحة الإرهاب. في كيف تعامل المشرع الجزائري مع القرارات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة

الأول إلى الجهود الدولية في مكافحة جرائم  بحثلال مطلبين، حيث سنتطرق في المهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خ
الثاني فسنناقش فيه الجهود الدولية في مكافحة جرائم الإرهاب في ضوء  بحثوء الاتفاقيات الدولية أما المالإرهاب في ض

 .الجهود الإقليمية في مكافحة جرائم الإرهاب لثالمبحث الثا وفي قرارات مجلس الأمن

 الأول: الجهود الدولية في مكافحة جرائم الإرهاب في ضوء الاتفاقيات الدولية بحثالم

على حياة ملك يوغسلافيا ألكسندر الأول، نقطة  4991أكتوبر  9تعد واقعة الاعتداء التي وقعت في مرسيليا في  
ائي الدولي لمواجهة الإرهاب، فبناءا على مبادرة فرنسية قامت عصبة الأمم المتحدة بدراسة مشروع تحول في القانون الجن

 اتفاقية في شأن تجريم الإرهاب.

، تم التوقيع على اتفاقيتين: الأولى منهما تتعلق بتجريم الإرهاب الدولي، أما الثانية 4991نوفمبر سنة  41وفي 
 ى محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية.فتتعلق بإنشاء محكمة دولية، لتتول

وقد علق بدء العمل بهاتين الاتفاقيتين، إلى ما بعد التصديق عليهما، وهذا ما لم يتم إلى حد الآن، ويرجع ذلك 
 إلى أن التعريف الذي ورد في اتفاقية تجريم الإرهاب لم يكن محددا.

لهما أهميتهما في محاولة تعريف جرائم الإرهاب  وعلى الرغم من عدم التصديق على هاتين الاتفاقيتين، إلا أن
الدولي، وسبل مواجهته قضائيا، لذا سوف نتعرض لهاتين الاتفاقيتين وغيرهما من الاتفاقيات الدولية، وذلك على النحو 

 التالي:

 7391الأول : اتفاقية جنيف لتجريم الإرهاب سنة  مطلبال

 تفاقية جنيف أعمال الإرهاب بأنها أعمال إجرامية لقد عرفت المادة الأولى الفقرة الثانية من ا 
ترتكب ضد دولة، ويكون الهدف منها، نشر الرعب لدى شخصيات محددة أو مجموعات محددة من الأشخاص أو الجمهور
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 :iأما المادة الثانية من نفس الاتفاقية حددت جرائم الإرهاب، وذلك على سبيل الحصر وهي

 الجرائم العمدية ضد حياة أو سلامة رؤساء الدول.  -4
تعمد تدمير أو تخريب أموال عامة أو مخصصة للنفع العام، أو مملوكة لأحد الأطراف المتعاقدة، أو تكون الدولة   -2

 قد أقامتها.
 السلوك المتعمد، والذي من شأنه تعريض حياة الأفراد للخطر، بطريق خلق خطر عام.  -9
 عمل من الأعمال المشار إليها في هذه المادة.الشروع في ارتكاب   -1
القيام بضاعة أو حيازة أو مد الغير بأسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة أو مواد ضارة للقيام بتنفيذ في أي بلد كان،   -5

 عمل من الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة.

اللازم من الدول، ويرى الفقه أن هذه الاتفاقية في ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث لم يصادق عليها العدد 
حقيقتها ليست سوى اتفاقية للتعاون الدولي في مجال الإرهاب، ولم تفرض على الدول الأطراف سوى الالتزام بتجريم الأفعال 

 التي تعد من الجرائم الإرهابية.

 7391مبر نوف 71الثاني: اتفاقية جنيف بإنشاء محكمة دولية المنعقدة في  مطلبال

 أهم الأحكام التي  وردت في هذه الاتفاقية هي: 

 أولا : تشكيل المحكمة واختصاصاتها:

نصت المادة الأولى من الاتفاقية، على أن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم الإرهابية المحددة باتفاقية جنيف.     
ية إلى هذه المحكمة، إذا رأت عدم إحالتها إلى قضائها وأعطت الاتفاقية للدول المتعاقدة إمكانية إحالة الجرائم الإرهاب

 .iiالداخلي

 أما المواد من الخامسة إلى العشرين فقد حددت القواعد الخاصة بتشكيل المحكمة.

 ثانيا : القانون الواجب التطبيق وقواعد نظر الدعوى:

تشددا على الأعمال الإرهابية، ويؤخذ من الاتفاقية على أن المحكمة تطبق القانون الأقل  4فقرة  24نصت المادة  
 بعين الاعتبار قانون الدولة التي وقعت على أراضيها الجريمة.
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فقد نصت على أنه إذا تم إخطار رئيس المحكمة من قبل دولة برغبتها بإحالة الدعوى إلى المحكمة  21أما المادة 
لدولة التي يحمل جنسيتها الجاني. وينعقد اختصاص الدولية، فعلى رئيس المحكمة إخطار الدولة المجني عليها، وكذلك ا

 المحكمة، بإحالة المتهم إليها.

  7319iiiالثالث: اتفاقية طوكيو سنة  مطلبال

 أولا:تطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:

 الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات. -أ
الأفعال التي تعد جرائم أولا تعد كذلك، والتي من شأنها أن تعرض أو يحتمل أن تعرض للخطر سلامة الطائرة،   -ب

 أو الأشخاص، أو الأموال الموجودة فيها، أو تعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها.
ي دولة متعاقدة أثناء وجود الجرائم التي ترتكب أو الأفعال التي يقوم بها أي شخص على متن أي طائرة مسجلة ف -ج

هذه الطائرة في حالة طيران، أو فوق سطح أعالي البحار، أو فوق أي منطقة أخرى، تقع خارج إقليم أي دولة، وتعتبر 
الطائرة في حالة طيران منذ لحظة إطلاق قوتها المحركة، بغرض الإقلاع حتى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط، ولا تنطبق 

 .ivالطائرات المستعملة في الأغراض الحربية والجمركية أو خدمات الشرطةالاتفاقية، على 

 شروط تطبيق الاتفاقية: -ثانيا 

 طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن جريمة خطب الطائرات، تتطلب لتوافرها خمسة شروط أساسية وهي:

 أن يكون الفعل غير مشروع. -
 باستخدامها.أن يتم الاختطاف باستخدام القوة أو التهديد  -
 أن يقع الفعل المجرم على متن الطائرة. -
 أن يقع الفعل أثناء الطيران. -
 أن يهدف العمل إلى الإستيلاء أو ممارسة أي استخدام غير مشروع أو التحكم في الطائرة بأي صورة كانت. -

 :7331الرابع : الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل سنة  مطلبال

 ادة الثانية من هذه الاتفاقية، الأفعال التي تجرمها، فنصت على:حددت الم

يعبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية، إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو -4
مرفق تابع للدولة  اطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو

 :vأو للحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية وذلك
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 بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة. -أ
بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في   -ب

 خسائر اقتصادية فادحة.

 من هذه المادة. 4كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة –أيضا  يرتكب جريمة -2

  يرتكب جريمة أيضا: -9

 من هذه المادة. 2أو الفقرة  4كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة -أ

 2، والفقرة4المنصوص عليها في الفقرة كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم -ب

كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من  -ج
من هذه المادة، ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة، وأن تجرى بهدف تعزيز  2أو الفقرة  4الجرائم المبينة في الفقرة 

 رامي العام أو الغرض الإجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.النشاط الإج

 7333الخامس: الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب نيويورك سنة  مطلبال

 حددت المادة الثانية من الاتفاقية، الأفعال التي تجرمها فنصت على أنه: 

م هذه الاتفاقية، كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع يرتكب جريمة بمفهو -4
 وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، وهو يعلم  أنها ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام:

 المعاهدات.بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه -أ

بأي عمل آخر، يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما -ب
يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشور نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته 

 ة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.أو في سياقه، موجها لترويع السكان أو لإرغام حكوم

ليس من الضرورة أن تستعمل الأموال فعليا لتنفيذ جريمة  4لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة  -2
 .4من الجرائم المشار إليها في الفقرة 

 من هذه المادة. 4الجرائم المحددة في الفقرة  يرتكب جريمة أيضا، كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من -9

 يرتكب جريمة كل شخص:-1
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 من هذه المادة. 1أو  4يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة -أ

 من هذه المادة أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها. 1أو  4ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة -ب

الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها يشارك في قيام مجموعة من  -ج
 من هذه المادة، وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ: 1أو  4في الفقرة 

إما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على   -4
 من هذه المادة. 4جرائم المشار إليها في الفقرة ارتكاب جريمة، من ال

 من هذه المادة. 4إما بمعرفة نية المجموعة لارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في  الفقرة   -2

 *وهناك اتفاقيات دولية أخرى لمكافحة الإرهاب نذكر منها:

 .2005الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي نيويورك سنة  -

 4911الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام  -

 .4919الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام  -

 .4919الاتفاقية الدولية لمنع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية سنة  -

 .4914اتفاقية مونتريال سنة  -

 الثاني: الجهود الدولية في مكافحة جرائم الإرهاب في ضوء قرارات مجلس الأمن بحثالم

لقد عمل مجلس الأمن منذ زمن لمحاولة مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي ووضع ضوابط محددة للقضاء عليه  
الأمريكية ومنذ ذلك التاريخ التي تعرضت لها الولايات المتحدة  2004وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

 برزت خطورة تلك الظاهرة.

ولقد سارع مجلس الأمن وانعقد لمناقشة تلك الظاهرة ولقد أسفر أول اجتماع له، بعد تلك الأحداث المؤسفة عن 
بشأن مكافحة الإرهاب، والذي أوصى مجلس الأمن فيه بضرورة إنشاء لجنة تكون مهمتها  2004لسنة  4919القرار رقم 

 .2004vi-09-21اجهة الإرهاب الدولي ومنعه، تسمى )لجنة مكافحة الإرهاب( وذلك في مو 

 من أهم القرارات فلابد من التطرق لأحكامه وأهم ما جاء فيه في إطار مكافحة الإرهاب. 4919باعتبار القرار 

 :7919: مضمون قرار مجلس الأمن الأولمطلب ال
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لمكافحة الإرهاب، وأهم المبادئ التي اعتمدها نص  4919ار رقم تم إصدار وبالإجماع القر  2004-09-21يوم  
القرار أنه أدان إدانة كاملة الهجمات الإرهابية التي وقت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، وأعرب عن تصميمه على منع 

 جميع هذه الأعمال التي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

رار عن قلقه الشديد بشأن تصاعد وزيادة الأعمال الإرهابية على مستوى العالم، لقد أعرب مجلس الأمن في هذا الق
وناشد المجلس الدولي بالعمل وبصورة عاجلة لمنع وقمع تلك الأعمال الإرهابية وذلك عن طريق التعاون المتبادل والتنفيذ 

 الكامل لكل الاتفاقيات الدولية السابق عقدها لمواجهة الإرهاب.

 ي : نتائج القرارالثان مطلبال

 توصل هذا القرار إلى أن هناك التزاما على الدول:-4

 بمنع وقمع أي تمويل للعمليات الإرهابية -
 وتجريم جميع أنواع المساعدات والإمدادات التي تقدم سواء يشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل الإرهاب. -
العمليات الإرهابية أو الذين يشاركون فيها أو كما يجب التجميد الفوري لأرصدة وأصول الأشخاص الذين يرتكبون  -

 .viiيسهلون القيام بها سواء ذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة

 وبناء على ذلك قررت الدول المشاركة ما يلي:-2

منع توجيه أي شكل من أشكال الدعم سواء الإيجابي أو السلبي للأشخاص والجماعات المتورطة في العمليات  -
 والعمل على الحيلولة دون تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية، وعدم وصول الأسلحة إليهم. الإرهابية

كما تلتزم الدول بتقديم أي شخص للعدالة شارك أو مول أو خطط أو نفذ عمل من الأعمال الإرهابية كما تلتزم  -
 تتناسب مع حجم وخطورة تلك العمليات.الدول بتجريم صور العمليات الإرهابية في قوانينها الداخلية وفرض عقوبات رادعة 

 :viiiويطلب مجلس الأمن في هذا القرار من جميع الدول-9

تبادل المعلومات وخاصة ما يتعلق بالتحريات عن الإرهابيين وضبط وثائق السفر المزورة، وبالتهديد الذي يشكله  -
 امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.

لقوانين الدولية والمحلية والتعاون في الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال تبادل المعلومات وفقا ل -
 الإرهابية.

التعاون بصفة خاصة من خلال الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف على منع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ  -
 الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأعمال
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من على وجوب الانضمام وفي أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات كما شدد مجلس الأ -
 .4999ديسمبر عام  9الصلة بالإرهاب، ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المبرمة في 

والاتجار غير المشروع  كما يبدي مجلس الأمن قلقه البالغ للصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة-1
بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار غير القانوني بالأسلحة والقنابل، والنقل غير القانون للمواد النووية، والكيماوية 

والبيولوجية، وغيرها من المواد التي ترتب آثارا مميتة، ويؤكد المجلس في هذا الصدد على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود للرد 
 دد الأمن الدولي.على من يه

( CTCمن نظامه الداخلي المؤقت، هو إنشاء لجنة تسمى )لجنة مكافحة الإرهاب  21وأهم ما جاء به القرار في المادة -5
تتكون من جميع أعضاء مجلس الأمن، لتراقب تنفيذ هذا القرار، ويطلب من جميع الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات 

يوما من تاريخ إصدار هذا القرار، وأن تقوم بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمني  90ذا القرار وذلك خلال التي اتخذتها تنفيذا له
 تقترحه اللجنة.

( حق التشاور مع الأمين العام، وذلك لتحديد مهامها وتقديم برنامج عمل في CTCكما يعطى هذا القرار إلى تلك اللجنة )
 النظر فيما تحتاجه من دعم.غضون ثلاثين يوما من اتخاذ هذا القرار و 

وفي نهاية القرار يعلن مجلس الأمن عن تصميمه وعزمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا  
 القرار بصورة كاملة وفقا لاختصاصه تنفيذ القرارات المنصوص عليها في هذا الميثاق.

 الإرهاب: الجهود الإقليمية في مكافحة جرائم لثالمبحث الثا

تعتبر ظاهرة الإرهاب أمر خطير، أصبح يهدد الجميع، لذلك أبرمت عدة اتفاقيات إقليمية، صادقت عليها العديد  
 من الدول، من بينها الجزائر، من أجل مكافحة هذه الظاهرة ومواجهتها.

ا الاتفاقية الأوروبية لقمع ومن أهم الاتفاقيات الإقليمية التي عقدت من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب و مواجته إجرائي
 الإرهاب والاتفاقية الإفريقية والعربية والإسلامية.

وسوف نتناول في هذا المبحث أهم ما جاء في الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، كما سنبرز الدور الذي لعبته 
د صادقت على ثلاثة اتفاقيات إقليمية الجزائر عربيا إفريقيا وإسلاميا على المستوى الإقليمي، وذلك باعتبار أن الجزائر ق

 لمكافحة الإرهاب وهي كل من الاتفاقية الإفريقية والعربية والإسلامية.

 المطلب الأول: الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب
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نصت الاتفاقية في مادتها الأولى على الأفعال المكونة لجريمة الإرهاب والتي يلزم على الدول المتعاقدة اعتبارها  
جرائم عادية وليست جرائم سياسية، بغض النظر عن الدوافع أو البواعث السياسية لها، حتى يمكن تسليم المتهمين للدولة 

 .ixالتي وقع على إقليمها الجريمة للمحاكمة والعقاب

 :xوتشتمل طائفة الجرائم التي حصرتها المادة الأولى من الاتفاقية على

 .4910وردت في اتفاقية لاهاي سنة  جرائم الإستيلاء على الطائرات التي -4
 .4914الجرائم التي وردت في اتفاقية جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني في مونتريال سنة   -2
 الجرائم الخطيرة التي تمثل اعتداء على الحياة أو السلامة الجسدية أو حرية الأشخاص المتمعين بالحماية الدولية.  -9
 ف وأخذ الرهائن أو الاحتجاز غير المشروع للأفراد.الجرائم التي تتضمن الخط  -1
الجرائم التي تتضمن استخدام القذائف والقنابل اليدوية والصواريخ والأسلحة النارية أو الخطابات أو الطرود   -5

 المفخخة، إذا كان من شأن استخدامها تهديد الحياة للأفراد.
ارة إليها، أو الاشتراك مع شخص يرتكب هذه الجريمة، أو الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم السابق الإش  -1

 يحاول ارتكابها.

والمادة الثانية من الاتفاقية حرصت على تضييق الطابع السياسي لتلك الجرائم المشار إليها في المادة الأولى 
 :xiللاتفاقية حتى يمكن تسليم مرتكبيها وحددت تلك الحالات في

لشروع فيه الذي يتسم بالخطورة الموجهة ضد الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو )أي فعل من أفعال العنف أو ا-4
 حرياتهم(.

وذلك دون تحديد لماهية تلك الأفعال، إذ قد تكون الأفعال مصاحبة لجرائم ليست إرهابية، مما يؤدي إلى جعل 
ية استخدامها في تصفية الخصوم تقدير الجريمة من حيث كونها إرهابية من عدمه، للدول الأطراف في الاتفاقية وإمكان

 السياسية.

 أي فعل يتسم بالخطورة أو الشروع فيه ويكون موجه ضد الممتلكات إذا كان من شأنه خلق خطر اجتماعي للأفراد.-2

*وذلك دون تحديد لطبيعة هذه الممتلكات وعما إذا كانت من الممتلكات العامة أو الخاصة مما يعني سريان الاتفاقية على 
 لكات سواء أم خاصة، فكل ما اشترطته أن يؤدي الفعل إلى حدوث خطر عام على الأفراد في المجتمع.الممت

كما أكدت الاتفاقية على مبدأ التسليم وضرورة إزالة كافة المعوقات التشريعية في الدول المتعاقدة في سبيل تسليم 
 المتهم للدولة التي وقع على إقليمها الفعل الإرهابي.



 والإقليحي دحواجهة جرائ  الإرهابادتعاون اداودي 

27 
 

المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية نصت على جعل الأولوية لإجراء تسليم المتهم ما لم توجد عوائق أما  
 دستورية أو قانونية في الدول المتعاقدة التي وقعت على إقليمها الجريمة التي تحول دون تسليم المتهم ككونه أحد مواطنيها.

 تخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاكمة المتهم محاكمة عادلة.وفي هذه الحالة ألزمت الاتفاقية تلك الدولة با

 المطلب الثاني: دور الجزائر في مكافحة الإرهاب إقليميا

أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات مع دول عديدة في مجال التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب وقمعه، وقد صادقت  
ي كل من الاتفاقية الإفريقية والعربية والإسلامية، لكننا سنتناول الجزائر على ثلاث اتفاقيات إقليمية لمكافحة الإرهاب، وه

دراسة الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب في هذا المطلب، باعتبار أن مجموع الاتفاقيات السابقة متشابهة، ودراسة كل 
لى حد كبير مع مثيلاتها العربية واحدة على حدى سيوقعنا حتما في فخ التكرار، فما يقال عن الاتفاقية الإفريقية ينطبق إ

 والسلامية.

أما السبب الثاني لاهتمامنا بدراسة الاتفاقية الإقليمية لمكافحة الإرهاب كنموذج في المكافحة الإقليمية للإرهاب  
اتها منذ يرتبط بكون هذه الاتفاقية قد تبنتها قمة الجزائر، مما يجسد أكثر مساهمة لها في مكافحة الإرهاب وذلك نتيجة معان

 سنين من هذه الآفة.

 الفرع الأول: آليات التعاون الإفريقي لمكافحة الإرهاب

تعد القارة الإفريقية من القارات الكبرى من حيث المساحة وعدد السكان، كما أن قادة هذه الدول وقد عايشوا صورا  
لمكافحة الإرهاب وجاء اتفاقية الدول الإفريقية  عديدة للإرهاب السياسي وإرهاب الدولة قد أدركوا أهمية التعاون فيما بينهم

 لترسم آليات تنظيم هذا التعاون أهمها: 4999في إطار منظمة الوحدة الإفريقية عام 

 

 أولا: التعاون المعلوماتي

وجوب اعتماد الدول الأطراف لعدة تدابير قانونية بغية منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها وتعمل على منع استخدام  
 أراضيها كقاعدة لتخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها أو الاشتراك فيها أو التورط فيها.

وتعمل على تطوير أساليب رصد إكتشاف الخطط والأنشطة الإرهابية، وتطوير أساليب مراقبة ورصد الحدود 
اط محاولات التسلل التي يقوم لها أفراد أو البرية والبحرية والجوية ونقاط التفتيش الخاصة بالجمارك والهجرة من أجل إحب

جماعات ضالعة في تخطيط الأعمال الإرهابية، وتبادل المعلومات والخبرات حول الأنشطة الإرهابية وتبادل قواعد البيانات 
شخص والمعلومات المتعلقة بالعناصر والمجموعات والحركات الإرهابية، والتأكد من عدم منح حق اللجوء السياسي إلى أي 
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، والعمل على القبض على الإرهابيين وتسليمهم، والعمل على مصادرة أسلحة الإرهابيين والأموال xiiضالع في عمل إرهابي
 التي تستخدم في تمويل الإرهاب.

 ثانيا: التعاون في مجال التحقيق و التدريب 

ت الخاصة بالتحقيق وإلقاء القبض وجوب التزام الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها فيما يتعلق بالإجراءا 
على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو المحكوم عليه بسبب هذه الجرائم وذلك طبقا 

 للتشريعات والنظم السائدة في كل دولة.

وتبادل خبراتها في كما تتعاون الدول على إعداد وتبادل الدراسات والبحوث حول كيفية مكافحة الأعمال الإرهابية 
ووضع برامج أو  -عند الاقتضاء –هذا المجال، تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من أجل تقديم أية مساعدة فنية متاحة 

 تنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية.

 ثالثا: آلية تسليم الإرهابيين

شخص محل متابعة متهم أو محكوم عليه بارتكاب أعمال إرهابية تتعهد بموجبها الدول الأطراف بتسليم كل  
 اقترفها في دولة أخرى والذي تطلب هذه الدولة تسليمه إليها.

لا يتم وقد أبقت الاتفاقية على اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية وعملت على تفعيلها، ومع ذلك نصت الاتفاقية على أنه: "
صة للدولة المطلوب إليها بإصدار حكم نهائي ضد شخص من أجل ارتكابه العمل أو التسليم إذا قامت السلطة المخت

الأعمال الإرهابية المطلوب بسببها التسليم ويجوز رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها 
 .xiii"عدم متابعة أو إنهاء الدعوى القضائية فيما يخص العمل أو الأعمال ذاتها

أن الدولة الطرف إذار فضت التسليم في غير هاتين الحالتين السابقتين فإنها تلتزم بإقامة الدعوى أمام سلطاتها إلا  
سواء ارتكبت هذه الجريمة على أرضها أو خارجها  –إن لم تقم بتسليم هذا الشخص -المختصة دون تأخير بهدف محاكمته 
 بإقامة الدعوى وفقا لتشريعها الوطني.

لاتفاقية الإفريقية قد نظمت مسائل تترك في الغالب للقانون الوطني مثل حماية الشخص المتهم وضماناته ونلاحظ أن ا
 في مرحلة التحقيق والمحاكمة:

 فسمحت له باختيار محاميه. -
 زيادة ممثل الدولة له التي يحمل جنسيتها. -
 كفالة اتصاله بدولة الجنسية أو الدولة التي تتكفل بحماية حقوقه. -
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 أن هذه الخطوة تعد حماية لحقوق الإنسان. ولا شك

 الفرع الثاني: مدى نجاعة )الإ.الإ.م.الإ( في مواجهة الإرهاب

 إن الحكم على الاتفاقية من هذا المنظور، يقودنا لطرح التساؤل التالي: 

والجزائر بصفة خاصة ما هل يمكن لأي دولة طرف في )الإ.الإ.م.الإ( أن تعتمد على بنود الاتفاقية في مكافحة الإرهاب؟ 
دامت صادقت عليها وبذلت جهودا في سبيل إبرامها واحتضان المؤتمر الذي أطلقها، فعل يمكنها أن تعتبرها وتعتمدها كآلية 
جديدة لتطويق الآفة الإرهابية إقليميا، خاصة أن بعض الدول الإفريقية مثل بوركينافاسو ثبت احتضانها لمجموعات إرهابية 

 زائر، ونفس الاتهام موجه للمغرب.تنشط في الج

كما أن البحث في مدى نجاعة )الإ.الإ.م.الإ( يقودنا حتما إلى التساؤل عن الجهة، أو الهيئة التي تسهر على  
 تطبيق بنود الاتفاقية، خاصة إذا وقع نزاع بين دولتين طرفين حول تطبيق أو تفسير مادة من موادها.

اما تتعلق بتسوية المنازعات الناشئة عن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، رغم أن إن )الإ.الإ.م.الإ( لم تتضمن أحك
من الاتفاقية،  49القضايا التي يثيرها موضوعا التفسير والتطبيق، لا يمكن حصرها، وخاصة تلك التي تضمنتها المادة 

من الاتفاقية  42ابية، كما تثير المادة حول حالة تلقي الدولة لعدة طلبات تسليم نفس المجرم والمرتكب لنفس الجريمة الإره
 والمتعلقة بحالة الاحتجاز نفس المشاكل.

وقررت المادة العاشرة من نفس الاتفاقية أن أي نزاع نشأ بين أطراف الاتفاقية بسبب تفسيرها أو تطبيقها، لا تتم 
ى طلب أي من أطراف الاتفاقية، وتنص تسويته في إطار المادة التاسعة السابقة، بل يجب أن يحال إلى التحكيم، بناءا عل

 الاتفاقية على كيفية تشكيل هيئة التحكيم التي تضم محكما عن طرفي النزاع، ويعين المحكمان رئيسا للهيئة.

 .xivوتضع هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها، وتصدر قراراتها بالإجماع، ويعد قرارها نهائي غير قابل للطعن

فحة الإرهاب فإنها تخلوا من أي جهاز أو أحكام تنظم إسناد مهام متابعة تطبيق أما الاتفاقية الإفريقية لمكا
الاتفاقية، وفض النزاعات الواقعة بين الدول الأطراف بسبب تطبيق أو تفسير بنودها، كل هذا يجعل منها مجرد حبر على 

 ورق، ونصوصها خالية من أية قيمة قانونية، رغم احتوائها على أحكام مهمة.

ذلك، العدد الهائل من الدول المكونة للاتحاد الإفريقي، وحالة الفقر التي تسود معظمها، يجعل نقل بنود  ضف إلى
الاتفاقية إلى أرض الواقع أمرا جد صعب، خاصة فيما يتعلق بإنشاء أجهزة للمراقبة وتبادل المعلومات، والتي تتطلب أموالا 

 ضخمة.
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لمتعلق بمدى نجاعة )الإ.الإ.م.الإ( في مواجهة الإرهاب، يمكن التوصل إلى أن أمام  هذا الوضع، وإجابة على التساؤل ا  
اعتماد المشرع الجزائري على الاتفاقية كإحدى آليات مكافحة الإرهاب ومتابعة المجموعات الإرهابية الناشطة في الجزائر 

ية مع خطورة الظاهرة الإرهابية، خاصة أن والمستقرة في دول الجوار، هو اعتماد ضعيف، لا يحقق النتائج المرجوة والمتماش
الجزائر تعد أكثر البلدان الإفريقية تضررا من الإرهاب، ونفس الحكم يتعلق بالاتفاقيتين العربية والإسلامية لمكافحة 

 الإرهاب، واللذان تعتبر الجزائر طرفا فيهما بعد مصادقتها عليهما.
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 الإتجاهات الحديثة لإصلاح البناء التنظيمي الإداري

Modern trends to reform the administrative organizational structure 

 

 ضبع عامر بن أحمد نادية

 ةيكلية الحقوق والعلوم السياس -ب– ةمحاضر  ةأستاذ

ليابسجيلالي جامعة   

  كلية الحقوق والعلوم السياسية -أ–أستاذ محاضر 

جيلالي ليابسجامعة   

  

 01/11/0201:رد المحم تاريخ  -20/11/0201 :يدا  لد  المحم تاريخ الإ - 11/0201/ 20تاريخ الإرسال:

 الملخص:

الحديثة في عمليات الإصلاح الإداري ، والتي ترتكز في مضمونها على الإنتقال  الاتجاهاتتسعى هذه الدراسة إلى التطرق إلى 
من الإدارة التقليدية البيروقراطية بما تحمله من قيم ومفاهيم وتعقيدات إدارية، إلى إدارة حديثة قائمة على التبسيط في الإجراءات 

لإتصالات في التسيير، والتركيز على مفاهيم  الدمقرطة والرشادة  والمعاملات الإدارية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وا
 كالمساءلة عن الأداء ، والشفافية في الأعمال الإدارية.

 إدارة الجودة الشاملة.-الحكومة الإلكترونية-الإلكترونية ) الحكومة(الإدارة-: الإصلاح الإداريالملمات المفتاحية

Abstract : 

This study seeks to address the modern trends in administrative reforme process, which are 

based in their content on the transition from traditional beraucratic management with its 

values, concepts and administrative complexities, to a modern management based on 

simplification in administrative procedures and transactions using information and 

communication technology in management, and focusing on concepts of democratization and 

rationalization such as accountability for performance, and transparency in administrative 

work. 

Keywords : Administration reforme, E-management ( government), E-government, Total 

quality management. 

 المقدّمة:

على الإنتقال من مفهوم الإدارة العامة التقليدي  ،الإدارة العامةيركزت الإتجاهات الحديثة لعملية الإصلاح الإداري ف
مفهوم الإدارة العامة الحديث،من خلال إعادة النظر في تحسين مستوى أداء الإدارة بالإعتماد القائم على النمط البيروقراطي إلى 

فقد إطار التحولات العالمية و ثورة تكنولوجيا المعلومات وفيعلى مبدأ الكفاءة والجودة في مجال تقديم الخدمات العامة.
فبدأت الخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات الحكومية ،ظهرت عدة إتجاهات ومقاربات في عملية إصلاح بيروقراطية الإدارة

ما تعزز في ما يسمى بالإدارة  وبشكل عام تأخذ منحا جديدا يتسم بالشفافية و السرعة و أعلى درجات الإتقان، و ه
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الهياكل ساليب و تحسين أدائها و تطوير الألالإلكترونية الحكومية التي تستخدم تقنيات المعلومات في النظم الإدارية، 
الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات و تحويل الخدمات العامة إلى خدمات إلكترونية و الاستغناء  إلىالإداريةالتي تؤدي 

المؤسسات الحكومية  ،وهو مادفعالإبتكارات و شبكة الإنترنيت في المجال الإداري، خاصة بعد ظهور عن المعاملات الورقية
ومنه جاءت ق أسلوب الخدمات الالكترونية ليتكامل مع الخدمات المماثلة في القطاع الخاص. تطبيإلى للعديد من الدول 

ستخدمت في مجال ترشيد الإدارة أ  الإتجاهات الحديثة والمقاربات النظرية التي  ه أماهي  إشكالية البحث كالتالي:
 لتتماشى مع المهام الجديدة للدولة؟

 وهو ماسيتم دراسته من خلال الآتي:

 أولا: إعادة الهندسة الإدارية

تدعو عملية إصلاح بيروقراطية الإدارة،على الإنتقال من النموذج البيروقراطي كتنظيم إداري قائم على الهيراركية،وتعقد 
خصائص الإجراءات القانونية في تسيير الأمور الإدارية إلى ما بعد البيروقراطية.أي الإنتقال من جهاز بيروقراطية تقليدي قائم على 

وأساليب النمط الفيبري في تسيير الشؤون الإدارية إلى بيروقراطية حديثة متضمنة معايير التسيير العمومي الجديد،كالمساءلة 
والشفافية المتمثلة في سهولة الحصول على المعلومات،مع التأكيد على مبدأ اللامركزيةوالمشاركة في صنع القرارات 

على مبدأ  العدالة في تقديم الخدمات العمومية وتوزيع القيم المادية على المجتمع. إلى جانب  الإدارية،بالإضافة إلى الإعتماد
الأخذ بتطبيق أساليب القطاع الخاص في التنظيم والتسيير الإداري بدلا من التركيز على الأساليب والإجراءات المكتبية الروتينية. 

i المقاربة مايلي: ذهومن أهم عناصر التنظيم الإداري الحديث من منظور ه 

 الإنتقال من الإدارة العامة التي مركزها البيروقراطية التقليدية إلى الإدارة العامة الحديثة . -

 إدارة الأداء بكفاءة وفعالية من طرف الأجهزة البيروقراطية مع التوجه نحو خدمة المواطن . -

 للامركزية فى جميع المستويات الإدارية، والإعتماد على أساليب القطاع الخاص فى الإدارة .تحقيق ا -

 iiالتأكيد على مبادئ الحوكمة فى بيروقراطية الإدارة،كالشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة.  -

 ثانيا: التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالمترونية:

الإدارة تطورا ملحوظا بواسطة التحولات الحديثة في تقنية المعلومات، إذ أن هذه الأخيرة و التي شهدها القرن الحالي  عرفت
إنما هي نتاج التراكمات الحاصلة في الماضي، و تعد الإدارة على هذا النحو هدفا متحركا يصعب التنبؤ بمستقره و حركته، إلا 

هدف و معطيات التقانة و تطورها و أن عددا كبيرا من الأنشطة الإدارية تتعرض لتحولات   أن الإدارة اليوم أصبحت تسير على
فأصبحت الإصلاحات الإدارية، تتطلب إعادة هيكلة  الأساليب الحكومية التقليدية،والإنتقال إلى حكومة إلكترونية   كبيرة ،

 :ي،والمتمثلة فيما يلiiiقائمة على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتتكيف مع الهمام الجديدة للدولة

 الإدارة الإلمترونية:-

تخدم الراغبين فيها في الوقت و المكان ووفق  ،الالكترونية من الرغبة في بناء أداة إدارية مرنةتنطلق عملية التحول إلى الإدارة    
المواصفات التي يرغبها المستفدين، فالإدارة الإلكترونية لا تعني فقط تطوير التعامل بين الجهة الإدارية المختصة و بين جماهير 
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رجة من الأهمية تطوير أنماط التعامل و العلاقات البينية بين أجزاء المنظمة المتعاملين معها، و لكنها تتضمن أيضا و بنفس الد
ذاتها و أقسامها الداخلية من ناحية، و فيما بينها و بين المنظمات و الجهات الإدارية ذات العلاقة من ناحية أخرى. كما تكون 

على تكنولوجيا المعلومات و تتم بشكل إلكتروني في  الإدارة الإلكترونية عبر جعل المعاملات التي تنجز داخل الإدارات تعتمد
 ivالمراسلات انتهاءا بتكامل نظم المعلومات بحيث تصبح كل المهام و النشاطات تنجز باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

يد استخدام ويمثل التحول إلى التعامل إلكترونيا عبر شبكة الانترنيت عاملا مهما في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين و ترش
الموارد و ضبط الأداء وفق المواصفات الفنية والقانونية والنظم الإدارية المعتمدة . ومنه فإننا نقصد الاستغناء عن المعاملات 
الورقية واحلال المكتب الورقي عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات و تحويل الخدمات العامة إلى إجراءات 

ها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا. فظهور تطبيقات الإدارة الإلكترونية بهذا الشكل الواسع هو بسبب مكتبية تم معالجت
الإنجازات الهائلة في صناعة الحواسيب و البرمجيات، و ثورة الاتصالات و الانترنيت، و إعتماد أدوات تطوير نظم المعلومات) 

من التقنيات التي تم استخدامها من قبل إدارة المكاتب، و بدأ طموح الإدارة  . و توالى ظهور العديدvنظم إدارة قواعد البيانات(
في الاستفادة من هذه التقنيات عبر تنظيم المكاتب لتتماشى مع الإدارة الإلكترونية. و في هذا السياق نتوصل إلى أن هذه 

كافة تقنيات المعلومات الضرورية، وصولا إلى   الأخيرة تكون عبر مكننة جميع مهام و نشاطات المؤسسة الإدارية بالإعتماد على
تحقيق أهداف الإدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق و تبسيط الإجراءات و القضاء على الروتين و الإنجاز السريع و الدقيق 

 للمهام و المعاملات لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع الحكومة الإلكترونية لاحقا.

تستطيع أن تحقق أهدافها عندما تتوفر البنية التحتية لها من الاتصالات و الأجهزة و البرمجيات و الكوادر  و الإدارة الإلكترونية
المتخصصة، بالإضافة إلى الوعي المعلوماتي لدى الموظفين و المواطنين، و الإحتواء  على كل النظم الإلكترونية الرسمية و غير 

 viى المعلومات داخل و خارج المؤسسة.الرسمية التي تتعلق بالاتصالات للحصول عل

ينبغي وضع استراتيجيه شاملة على مستوى الجهاز الإداري  ،و من أجل دعم حركة التحول إلى الإدارة الإلكترونية الحكومية
 للدولة لتحقيق هذه الغاية.

الإلكترونية أن يأخذوا في الاعتبار  على المسؤولين الذين يرغبون في التحول إلى الإدارة:عوامل النجاح في الإدارة الإلمترونية-
 :viiعدة عوامل لتحقيق النجاح و من أهمها

وضوح الرؤية الإستراتيجية للمسؤولين في المؤسسة، و الاستيعاب الشامل لمفهوم الإدارة الإلكترونية من تخطيط و تنفيذ و -
 تطوير.

 عن الارتجالية في معالجة الأمور.الرعاية الشاملة و المباشرة للإدارة العليا بالمؤسسة، و الابتعاد -
 التطوير المستمر لإجراءات العمل، و محاولة توضيحها للموظفين.-
 التدريب و التأهيل و تأمين الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين.-
 التحديث المستمر لتقنية المعلومات و وسائل الاتصال.-
 تحقيق مبدأ الشفافية و التطبيق الامثل للواقعية. -
 مين سرية المعلومات للمستفيدين.أت -
 الحمومات الالمترونية: -
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جهودها على بناء البنية التحتية ميكمن الفرق بين الحكومات التقليدية و الحكومات الإلكترونية، في أن الأولى تركز جل   
( للمجتمع الذي تعمل فيه. و هي بذلك تنقل المجتمع من عصر الثورة الزراعية إلى عصر Infrastructureالأساسية )  

و هي بذلك تنقل  (Networksالثورة الصناعية. أما الحكومات الإلكترونية فإنها تركز على بناء شبكات التعاملات )   
ت. فالحكومة الالكترونية هي المرحلة التالية المجتمع البشري الذي تعمل فيه من عصر ثورة الصناعات إلى عصر ثورة الاتصالا

وقد ظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية فى أدبيات الإدارة العامة في نهاية التسعينيات، لتعبر عن الإنتقال من  للحكومة التقليدية.
م تكنولوجيا المعلومات الأسلوب البيروقراطي التقليدي للتسيير الإداري إلى البيروقراطية الإلكترونية القائمة على إستخدا

والإتصالات والتبسيط الشديد للإجراءات الإدارية لإدارة العمليات الحكومية، من أجل إعادة تحسين نوعية الخدمات الإدارية 
الحكومية تتكامل مع  الإداراتكما تجعل الحكومات الإلكترونية جميع .المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول على الطلبات

تقدم الخدمات فيما بينها و بين المواطنين و القطاع الخاص بشكل مباشر و إلكتروني. و مفهوم الحكومة  بعضها البعض و
 viiiالإلكترونية أشمل من مفهوم الإدارة الإلكترونية.

تتفوق فيها على الحكومات غير  "مزايا"وإضافة إلى ما سبق، فإن استخدام الحكومات الإلكترونية للإنترنيت، أصبح يحقق  
 ixو هي كالتالي: ،الالكترونية

) يأدى استخدام الإنترنيت إلى تقليل تكاليف الاتصالات التي أصبحت تتم خدمة البريد الإلكترونزيادة سرعة التعاملات:  -
لالكترونية على التعاملات الورقية الإيميل(، بدلا من الوسائل التقليدية من خلال الفاكس و البريد العادي. و تتفوق التعاملات ا

 ثر السلبي للعامل البشري، و الذي قد يتسبب في تعطيل سير الإجراءات الحكومية.بسرعتها الفائقة، حيث يقل فيها الأ
أدى استخدام الانترنيت إلى تقليل عدد الموظفين القائمين على حفظ و نسخ و توزيع الأعمال الورقية تقليص النفقات:  -

بالتعاملات، كما قلل الجهد و الموارد المخصصة لكل خطوة من خطوات الإجراءات الحكومية. مما أدى إلى تقليص الخاصة 
 جزء كبير من التكلفة و الهدر في تعاملات الحكومة التقليدية.

مستهدفون المواطنون بالنسبة للحكومة هم كالعملاء بالنسبة للقطاع الخاص، فهم الكفاءة إدارة علاقات المواطنين:   -
بمخرجات و خدمات الحكومة، إلا أن الحكومة تقدم للمواطنين ما هو أكبر من مجرد الخدمات العامة، فهي تعني بتنظيم 
العلاقات والتعاملات بين المواطنين، لتبني ما يسمى بالذاكرة المجتمعية للعلاقات بين المواطنين كأرشيف تحتفظ بها الانترنيت 

 إلكترونية، بما يمكن استعادتها بسرعة. في مساحات شاسعة في صورة
توفر التعاملات الإلكترونية سرعة كبيرة و سهولة في إجراء التعاملات لكسب رضى المواطنين، ارتفا  درجة رضاء المواطنين: -

 الحكومية.فسلوكيات المواطنين في تعاملاتهم الإلكترونية الحكومية كانت أكثر إيجابية من تعاملاتهم عبر المكاتب 
من الإجراءات البيروقراطية في نمط العمل الحكومي، لكترونية يحد  تحول خخر الإتقليدية إلى الوبتحول الحكومات من    

إلى الإجراءات الرقمية، فقد اعتادت المؤسسات الحكومية أن تقدم خدماتها للمواطنين في غير العطلات و حتى الظهيرة، أما 
أيام في الأسبوع دون  7أي أن الحكومة الإلكترونية تعمل  563في  42في  7 يطلق عليهق ما الحكومة الإلكترونية فتحق

يوما في السنة، و تلك هي إحدى المزايا الأساسية للتحول  563ساعة في اليوم، و على مدار  42عطلات أو إجازات و لمدة 
 من الإجراءات البيروقراطية إلى الإجراءات الرقمية.

 ودة الشاملة ثالثا:إدارة الج
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إن إدارة الجودة الشاملة فى أجهزة القطاع الحكومي تهدف إلى التحسين المستمر لجودةالخدمات المقدمة، وتخفيف العبء 
وقد عرَّفها )معهد  عن المواطنين والموظفين من حيث المال والجهد والوقت،وهذا ما يسهم فى تقريب الإدارة من المواطن.

المقاييس البريطانيّ( على أنهّا: "فلسفة إداريةّ تشمل كافةّ نشاطات المُنظَّمة التي من خلالها يتمّ تحقيق احتياجات، وتوقُّعات 
هم العميل، والمجتمع، وتحقيق أهداف المُنظَّمة بأكفأ الطرق، وأقلّها تكلفة، عن طريق الاستخدام الأمثل لطاقات العاملين جميع

 xبدافع مُستمِرّ  للتطوير".

نهاعبارة عن " ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري شامل وثقافة تنظيمية جديدة ، جميع هذه أوهناك من عرفها على 
 xiالمفاهيم تسعي إلي تطوير المستمر في العمليات" .

مع التحديث الإداري، فالتحسين المستمر للجودة  والمتوافقسلوب الإدارة المميز أُ صبحت أحيث أن إدارة الجودة الشاملة 
خذ بهذا النهج الذي جهزة الإدارية الأبالكم من مرتكزات الإدارة الحديثة ، لذا فإن على الأ الاهتمامبالكيف قدر  والاهتمام

 .حقق نجاحات هائلة في مختلف القطاعات من أجل تدعيم قدراتها على مواجهة تحدياتها

، تتناسب وتتكامل "أسس ومبادئ"لسفة إدارة الجودة الشاملة داخل القطاعات الخدماتية يتطلب توافر عدة ومنه فإن  تفعيل ف 
القريب والبعيد ، والتي تتمثل في  المدىالمنظمة المباشرة منها وغير المباشر منها ، وذلك على  أهدافلتحقيق  بينهافيما 

 xiiا يلي:النهوض بمستوي الأداء داخلها وتتمثل هذه الأسس فيم

المرجوة من  الأهدافعلى التخطيط السليم الذي يحقق  الأول: تعتمد إدارة الجودة الشاملة في المقام  التخطيط السلي -
المتاحة البشرية والمادية من خلال البرامج الإلكترونية  لتحسين جودة الأداء و الارتقاء بقدرة  إمكاناتها إطارالإدارة ، في 

 . التغيير وإجراءاتالعاملين على استيعاب مفاهيم الجودة 

جودة : من أهم العوامل التي تساعد على التطبيق الناجح لإدارة ال دع  وتأييد الإدارة العليا لبرامج إدارة الجودة الشاملة-
 بالإعلانالمستمر، وتعبر عن ذلك  والتحسينالشاملة هو دعم تأييد الإدارة العليا لها ، الذي يتبع من اقتناعها بضرورة التطوير 

واتخاذ الخطط والبرامج التي تكفل  ،جميع المستويات الإدارية والعاملين بها أمامعن رغبتها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
الخطوط  وإيجادالبشرية والمادية اللازمة لعملية التطبيق ، وتحديد السلطات والمسؤوليات  الإمكاناتير كافة تنفيذ ذلك ، وتوف

 الفاصلة بينها .

إن القيادة الملائمة لأعمال إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمة  عمال إدارة الجودة الشاملة :اختبار القيادة المناسبة لأ-
وخارجها هي القيادة القادرة على العمل بروح الفريق والتي تجاهد من أجل توفير ودعم مناخ يسود منه العمل الجماعي المنسق ، 

 .متوازنا بالعناصر البشرية والجانب الهيكلي في التنظيم  اهتماما  وتولي 

العنصر البشري مطلبا هاما  نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، الامر الذي  يشكل:بأدائهالعناصر البشرية والارتقاء انتقاء ا-
ابتداء من وضع نظام الاختيار والتعيين وشغل الوظائف  ،يستوجب أن يكون محل عناية واهتمام في جميع النواحي الخاصة به

 لمستمر لكافة المستويات وفقا  لنوعية المهارات اللازمة لكل مستوى إداري.وتقيم الأداء وبرامج التعليم والتدريب ا
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تتبع القطاعات والمؤسسات الإدارية  التي تعتمد على منهج الجودة الشاملة على تطبيق  اتخاذ القرارات بناء على الحقائق :-
المشاركين في العملية بما  الأفرادميع منهج إدارة الجودة الشاملة بج واعترافودخل هيكلي لحل المشاكل كفرص التحسين 

لي حلول مشتركة مفيدة، وهذا يعني فهم جميع المعلومات إفيهم المديرون التنفيذيون بالإدارة والقوى العاملة والعملاء، و التوصل 
ريق متماسك، وعلى الجودة الشاملة إلى حد بعيد على بناء ف وتعتمدعليها القرارات لتحسين تلك العملية،  تتخذوالبيانات التي 

 xiiiالاتصال الفعال الذي يمكن من اتخاذ قرارات التحسين بناء على المعلومات والبيانات  الموجودة.

 xivإدارة الجودة الشاملة في الآتي : "أهداف"وفي هذا الإطار، يمكن تحديد أهم 

إنجاز الأعمال الإدارية منذ البداية،وهذا  يتركز إدارة الجودة الشاملة على عامل الجودة والنوعية والدقة فخفض التماليف:  -
 مايعني تقليل التكاليف الإضافية وتجنب إعادة إنجاز الأعمال بتكاليف أخرى. 

تحرص إدارة الجودة الشاملة على تقديم الخدمات للعملاء فى أسرع وقت سرعة تقدي  الخدمات العمومية:  -
 ممكن،وبأحسن نوعية .

 لجودة لتحسين وتطوير نوعية الخدمات والمنتجات حسب رغبة العملاء .تسعى إدارة اتحقيق الجودة:  -

 تهدفإدارة الجودة إلى تبسيط إجراءات العمل ،والإبتعاد عن التعقيد البيروقراطي  لمتلقى الخدمة .وضوح الإجراءات:  -

يث حل مدى تفاعل الموظف الإداري مع متلقى الخدمة من ح يينحصر هذا الجانب فسرعة الإستجابة:  -
 مشاكله،والإهتمام بمقترحاته.

ومنهفإن إدارة الجودة الشاملة ، تسعى إلى تقليل التكاليف وتحقيق رضا المواطن وزيادة جودة الخدمات المقدمة من 
طرف الإدارة، وعليه  فهي تهدف لإصلاح الإدارة من أجل تقديم الخدمات للصالح العام،وإدارة شؤون الدولة والمجتمع طبقا 

 ر الجودة والنوعية،وهذا ما يحقق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.لمعايي

 الخاتمة:

وفي الأخير ومما سبق يتضح أن تسارع التغيرات المعاصرة والمؤثرة في مستقبل القطاعات والمؤسسات الإدارية، قد فرض     
عليها تحديات جديدة مضافة، تتجلى في سعيها نحو استدراك واستيعاب وإدخال النظم المتطورة، والتأمل في الأفكار 

د أو المؤثر الواحد، والخروج من إطارها الفردي نحو الأطر الكلية والجماعية، بما والتوجهات الحديثة، وعدم الاعتماد على البع
والحرص على ضمان جودة المخرجات المتبدلة ، استيعاب المدخلات الجديد ويعزز من قدرتها على الاستجابة للبيئة المحيطة 

يرة التي لديها تطور مهني وإداري وتقني والمتنوعة والمتجددة، بحيث صار عدد من المؤسسات الحديثة أو الشركات الكب
متسارع ومتجدد بشكل يحتوي كل هذه التغيرات والمستجدات وقياسها عن طريق دراسات علمية ومقاييس وأدوات حديثة، 

 .تعطي نتائج تنعكس على قراراتهم التطويرية والإدارية والتحسينية لمنتجاتهم وخدماتهم على كل اختلافاتها
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 سمات سيادة الدولة وسلطان الإرادة شروط الثبات في عقود الدولة بين
Conditions of stability in state contracts between the features of state sovereignty and 

the authority of the will 

  

 أستاذة محاضرة أ كياري أسماء  

سيدي بلعباس جيلالي ليابسجامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 

 01/10/0100:رد المكم تاريخ  - 01/10/0100:يدا  لد  المكم تاريخ الإ - 01/10/0100تاريخ الإرسال:

  الملخص:

اتفاقات التنمية الاقتصادية تمتد لوقت طويل،مما يزيد من  إن وجود الدولة في العلاقة التعاقدية يهدد المستثمر الأجنبي، ذلك أن
 مخاطر تدخل الدولة المضيفة للاستثمار،صاحبة السيادة من خلال تغيير الشروط التي أبرمت فيها هذه العقود.

ن ثبات البيئة هذا النزاع بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي دفع هذا الأخير إلى المطالبة بإدراج تعهدات الحماية لضما
 القانونية وحقوقهم التعاقدية.

 .السيادة-الثبات-عقود الاستثمار .الملمات المفتاحية:

Abstract:  

The presence of the state in the contractual relationship threatens the foreign investor, as the 

economic development agreements extend for a long time, which increases the risks of 

interference by the sovereign state hosting the investment by changing the conditions under 

which these contracts were concluded. 

This conflict between the host country and the foreign investor prompted the latter to demand 

the inclusion of protection pledges to ensure the stability of the legal environment and their 

contractual rights. 

Keywords: : investment contracts, stability, sovereignty 

 

 المقدّمة:

لقد أدى سعي الدولة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب،إلى تراجع دورها 
في إطار الممارسات الاقتصادية الدولية،مقابل تنامي دور الأشخاص الأجنبية،والتلاشي التدريجي لامتيازاتها من خلال توحيد 

عد الخاصة التدرج إلى العقود الإدارية،من خلال الأخذ بالقواعد القانونية الدولية المعترف بها في القواعد القانونية،والسماح للقوا
المعاملات التجارية الدولية،لاسيما المبادئ الجوهرية التي كرستها منظمة التجارة العالمية التي تقوم على المعاملة العادلة 
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لتزامات الدولية،التي تستمد إلزاميتها من مبادئ حسن النية وقانون الإرادة الذ  والمتساوية،وعدم التمييز وحسن النية في تنفيذ الا
 يعتبر مصدر التزام في المبادلات الاقتصادية.

يا في عدم الاعتراف بإرادة فمقابل حرص الدولة على تطبيق قوانينها الوطنية عند إبرامها للعقود الإدارية الدولية،والذ  يتضح جل
إعداد العقد،والذ  لا  في اقتراح القانون الواجب التطبيق،ويؤكده تضمين شرط القانون الوطني في مرحلة المستثمر الأجنبي

أو البيئة القانونية   يسمح بالتفاوض عليه.تسعى الدولة المستثمرة تضمين العقد شروط  حماية  بهدف ضمان استقرار الإطار
 واستقرار حقوقها التعاقدية1، وكفالة  التوازن العقد ،باعتباره أكثر البنود أهمية في العقد وأكثرها تحديدا لمصيره2.

ويندرج شرط الثبات أو التجميد تحت إطار إنشاء مظلة من الحماية القانونية الدولية وهو أحد الآليات التي سمحت بالوصول 
المضيفة للاستثمار عن طابعها  ، بحيث يطرح التساؤل حول مدى تخلي الدولة3إلى مستوى معين من الحماية الذ  يبقى نسبيا

 السياد  في العقد عند التزامها ببنود الثبات والاستقرار؟.

 المكور الأول:الإطار المفاهيمي لشروط الثبات:

إرادتها المنفردة،ذلك إذا كان العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص،فإنه في القانون العام يمكن للإدارة تعديل صفقاتها ب
ا الإدارية.بارها وصية على المصلحة العامة تتمتع بامتيازات وسلطات استثنائية حقيقية اتجاه عقودهأنه باعت  

ية المستثمرة في أمام مخاطر السيادة ،وخشية من تأثر وضعها القانوني والاقتصاد  في البلد المضيف،تلجأ الشركات الأجنب
فذ فيه العقد.سواء من ية الى الاتفاق على ثبات الإطار القانوني الذ  ينإبرامها للعقود الزمنية الطويلة وعقود الاستثمار الدول

مدرج بهدف  خلال تجميد القانون الذ  يحكمه،أو تجميد قانون الإرادة.و بالتالي فان شروط الثبات تتخذ شكلين:احدها
الثانية تمنع الدولة المضيفة الضيق،و تجميد التشريع أو التنظيم الداخلي للدولة المضيفة وهي ما تسمى بشروط الثبات بمفهومها 

للاستثمار من تعديل أو إنهاء العقد بإرادتها المنفردة،من أجل حماية المستثمر من سلطات الدولة الاستثنائية4،وهو ما يصطلح 
 عليه شروط المساس بالعقد.

د المخاطر الإدارية بصفة وضع حدود بين الشرطين معتبرا أن شروط المساس بالعقد حماية ض Weilولقد حاول الأستاذ 
أساسية المصادرة المؤسسة على امتيازات السلطة العامة المنبثقة من القانون الوطني.في حين أن شروط الثبات بمفهومها الضيق 
تي تعتبر حماية من المخاطر التشريعية التي تغطي التغيرات الدستورية واللائحية في نفس الوقت،إضافة إلى التعديلات التشريعية ال

 . 5تتخذ عموما شكل برامج تأميمات

                                                             
1 MANN (H) la stabilisation dans les contrats d’investissement :repenser le contexte ,reformuler le contenu ».in 
Investistment Treaty news, institut international du développement durable, vol.1.n 1.octobre 2011.p.6. 

يبدو من الصعب الإبقاء على هذا التوازن بما أن الدولة تدافع عن ممارسة كامل اختصاصاتها الاستثنائية.   

EL SABAHY(c) clause de stabilisation et d’intangibilité dans les contrats d’état entre les états du moyen orient et 
les compagnie pétrolière-et jurisprudence de l’OMC  ,séminaire de droit public. université Lyon 2.4 septembre 

2013.p.6.2  
3 Weil prosper.les clause de stabilisation ou d’intangibilité insérée dans les accords de développement 
économique, in Ecrit de droit international :Théorie générale du droit international droit des espaces droit des 
investissements privés internationaux, Paris PUF.2000.p 327. 
4 AL. Faruque(A).The rational and Instrumentalities for Stability in long-term state contratcts the context for 
petroleum  contracts, the journal of world investment and trade,2006.p.319. 
5 WEIL. p.op.cit.p 326. 
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 أولا*المفهوم الضيق لشروط الثبات:

فته الحمائية.يتفق الفقه في تعريف الثبات من خلال مضمونه والهدف الذ  يصبو إليه،من خلال التأكيد على وظي  

جديد على العقد الذ  تبرمه ع حيث يعرف الثبات التشريعي على أنه:" الشرط الذ  تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبيق أ  تشري
 مع الطرف الأجنبي"6.

عقد الذ  تبرمه مع كما يعرف بأنه:"الشرط الذ  تتعهد بمقتضاه الدولة بعدم تطبيق تشريع جديد أو لائحة جديدة على ال
المتعاقد  الطرف الأجنبيالطرف الأجنبي،فشرط الثبات يهدف إلى تجميد القواعد التشريعية في الدولة المضيفة في علاقتها ب

يعية التي تتمثل في معها على الحالة التي كانت عليها في تاريخ إبرام العقد،بهدف حماية الطرف الأجنبي ضد المخاطر التشر 
فه القانون الذ  يحكم سلطة الدولة في تعديل اقتصاديات العقد،وذلك من خلال  تغيير تشريعاتها حسب التطبيق،سواء بوص

 العقد،أو بوصفه من القواعد ذات التطبيق الضرور "7.

لة تعديل العقد بسن ويعرف أيضا أنه:"أداة قانونية يتم من خلالها حماية المستثمر الأجنبي من مخاطر التشريع متى حاولت الدو 
تشريع جديد.حيث تتم الحماية من خلال تجميد دور الدولة في التشريع.والذ  يحد من سلطاتها التشريعية ولكن لا يجردها 

 منها"8.

و يخفف من السلطة فشرط الثبات بالمفهوم الضيق يجمد القانون المطبق في تاريخ توقيع أو دخول العقد حيز التنفيذ،أ
ت مختلفة، فقد يتسع الاستثنائية للدولة،للحفاظ على الإطار التشريعي الملائم للمستثمر الأجنبي.ويعرف هذا الشرط ممارسا

اما أن تغطي كل مدة الاتفاق،أو  ته،وبالمثل  بالنسبة لمدة الحماية التي يضمنها،والتيمجال تطبيقه أو يضيقه وفقا لكيفية صياغ
 تقتصر على مدة محددة9.

 ثانيا*تعريف ثبات العقد:

تتمتع جهة الإدارة في العقود الإدارية بسلطة تعديل العقد أو إنهائه بالإرادة المنفردة،وهو حق أصيل لها مستمد من صفتها  
 عها السياد ،لا يمكنها التنازل عنه وليس هناك حاجة للنص عليه صراحة في العقد.كسلطة عامة وطاب

د بثبات العقد أو عدم غير أن الوضع يختلف عندما تبرم الدولة عقدا مع طرف أجنبي،وتدرج ضمنه بندا بعدم المساس به.ويقص
به من مزايا يسبغها عليها  ة مستغلة في ذلك ما تتمتعالمساس به:"تعهد الدولة بعدم إجراء أ  تغييرات في العقد بإرادتها المنفرد

لسلطة العامة بصفتها قانونها الداخلي لا بوصفها سلطة تشريعية،بل بوصفها سلطة تنفيذية تتمتع بسلطات وامتيازات ا
 إدارة.حيث يشكل هذا الشرط نوعا من الحصانة للطرف الأجنبي المتعاقد من الدولة ضد ما تتمتع به من سيادة وسلطات"10.

                                                             
ديدة دار الجامعة الج-دولي لتسوية منازعات الاستثمارطه أحمد قاسم،تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية،دراسة قانونية لدور المركز ال 

  6للنشر،الإسكندرية،مصر،سنة 7002.ص 27.
  7 خالد كمال عكاشة،دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،7022.ص 237.

  8 فاطمة رحيل شعلان،دور شرط الثبات التشريعي في عقد الاستثمار الأجنبي،مذكرة ماجستر،جامعة القادسية،العراق،7022.ص 2.
9 LONCLE(J-M),PHILIBERT-PROLLEZ(D).les clause de stabilisation dans les contrats d’investissements, 
RDAI.N.3.2009.p.275-276. 

  10 فضيلة السيد حداد،العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،مصر،7002،ص 372.
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لدولة من سيادتها،في وبالرغم من الاختلاف بين الثبات التشريعي وثبات العقد كون أن الأول ناجم عن صلاحية عامة تستمدها ا
قد،أما مباشرة بإجراء حين يتعلق الثاني بسلطة لا تتحرك إلا في المجال التعاقد .إلا أن كلاهما يهدفان إلى عدم المساس بالع
 تعديل في بنوده،أو بطريقة غير مباشرة من خلال إصدار تشريع جديد يؤثر على القانون الذ  يحكمه11.

 ثالثا*مصدر شروط الثبات:

 تجد شروط الثبات مصدرها إما في العقد أو التشريع،كما قد تجد مصدرها في الالتزامات الدولية.

 أ*شرط الثبات التعاقدي:

ي العقود الإدارية الدولة المضيفة للاستثمار،والمستثمر الأجنبي فهو الشرط الذ  يجد أصله في بنود العقد المبرم بين 
ة سارية النفاذ على العقد الدولية،يقضي صراحة بسريان القانون الوطني الناظم للعلاقة التعاقدية مع بقاء أحكامه وقواعده القانوني

 في حالة تعديله أو إلغائه12.

لمتصرفة باسم ولحساب مبرمة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها اومن أمثلة هذه الشروط ما نصت علية الاتفاقية ال
،التي 1002أوت  5 الدولة الجزائرية،وشركة أوراسكوم القابضة المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تيليكوم الجزائر،المبرمة في

يعيد النظر بصفة مباشرة  تفاقية،أ  ترتيب خاص قدتمنع الدولة الجزائرية نفسها من اتخاذ اتجاه هذه الشركة،بعد توقيع هذه الا
 في الحقوق والامتيازات المخولة بموجبها13.

 ب*شرط الثبات التشريعي:

هو الشرط الذ  يجد مصدره في نصوص قانونية في النظام القانوني للدولة المستضيفة للاستثمار،تتعهد بموجبها بمنح الطرف 
نائية المنصوص عليها في القانون المطبق على العقد،والتعهد باستمرارها في حالة تعديل هذا الأجنبي المستثمر كافة المزايا الاستث

 أو  الاستفادة من امتيازات أكبر منها. القانون

المتعلق  1002أوت  10المؤرخ في  00-02من الأمر رقم  25ولقد كرس المشرع الجزائر  هذا الشرط في نص المادة 
بتطوير الاستثمار الملغى،و أكده في المادة 11 من القانون رقم 00-22 المؤرخ في 0 أوت 1022 المتعلق بترقية 

الاستثمار14،والتي تنص على أنه:"لا تسر  الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون،التي قد تطرأ مستقبلا،على الاستثمار 
 المنجز في إطار هذا القانون،إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة".

عا للقانون الذ  أبرم في وعليه فان الأصل هو عدم تطبيق التعديلات والقوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار،وبقاء العقد خاض
انونية الجديدة متى  إطاره.واستثناءا  في إطار سياسة التدعيم التشريعي يمكن للمستثمر الاستفادة من النصوص والأحكام الق

 كانت أصلح له.

                                                             
عباس  جبايلي صبرينة،شروط الثبات في العقود الإدارية كضمانة لجذب الاستثمارات الأجنبية،مجلة الحقوق والعلوم السياسية،جامعة 

  11لغرور،خنشلة،العدد 817022.ص 762
ؤتمر السنوي الطاقة،بين فرضيات وإشكالات التطبيق،الممحمود فياض،دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر الأجنبي في عقود 

  7212"الطاقة بين القانون والاقتصاد"كلية الحقوق،جامعة الإمارات العربية المتحدة،يومي 72/70 ماي 7023.ص 626.
انونية راسات القعنتر حديدي،عادل عكروم، شرط الثبات التشريعي كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر،مجلة الأستاذ الباحث للد 

  13والسياسية،المجلد 02،عدد 7،ص 66317022.
  14 قانون رقم 26-08 المؤرخ في 3 أوت 7026 المتعلق بترقية الاستثمار،ج.ر.ع 26 بتاريخ 3 أوت 7026،ص 22.
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امها القانوني متى ا التكريس القانوني إلا أن ضمان التزام الدولة بهذا النص ضئيلة،بحيث يمكن لها تعديل نظوبالرغم من هذ
كل من تضرر   شاءت وكيفما شاءت،دون الالتفات إلى مصالح بعض المؤسسات الخاصة مع التزامها في هذه الحالة بتعويض

وة الملزمة لهذه الشروط وفعاليتها.جراء هذا التعديل.الأمر الذ  يؤد  إلى التشكيك في الق  

 ج*شرط الثبات الدولي:

تعاقدة على علاوة على ذلك قد يجد شرط الثبات مصدره في أحكام القانون الدولي العام لاسيما عندما تتفق الأطراف الم
ن حسن النية في تنفيذ أ إخضاع الاستثمار إلى هذه القواعد،التي تعمل على  حمايته واستقراره،وتقيد دور الدولة التشريعي ذلك
انون الوطني ذلك أنه الالتزامات الدولية يقتضي إعمال مبدأ أولوية الالتزامات الدولية وأحقيتها على الالتزامات الناتجة عن الق

 يتوقف عليها حسن سير العلاقات الدولية15.

 رابعا*مضمون شروط الثبات بين الإطلاق والنسبية:

ة للاستثمار بمجمله في لعام أو الكلي،بحيث يهدف إلى تجميد النظام القانوني للدولة المضيفقد يتخذ الثبات شكل التجميد ا
ق،وسريان التعديلات مواجهة المستثمر الأجنبي،وتحصين الاتفاق الموقع بين المستثمر والدولة المضيفة عن طرق عدم تطبي

أ  تعديلات تشريعية  هذا الأخير بطلب منه الاستفادة منالتشريعية المستقبلية والجديدة،دون موافقة المستثمر.ومقابل ذلك ل
ثمار.مستقبلية متى كانت في صالحه،ويكون طلبه بقوة القانون،دون اشتراط موافقة الدولة المضيفة للاست  

كة لشر  من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الدولة الجزائرية وشركة كاهرما ،على أنه يمكن 4وفي هذا الصدد تضمنت المادة 
 المشروع وبطلب صريح منها أن تستفيد من كل نظام أكثر دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ16.

ينة،قد تنشـأ في وقد يكون التجميد خاصا أو جزئيا بحيث يهدف إلى حماية المستثمر الأجنبي من إعمال قواعد تشريعية مع
ل التشريعات الضريبية ية ترد في حقل قانوني معين،مثالنظام القانوني للدولة المضيفة،من خلال حظر تطبيق تعديلا تشريع

 والجمركية،وتشريعات العمل،وحقوق الإنسان.

طلقة  عندما لا تحدد كما ينصرف الطابع المطلق والنسبي إلى أثر شروط الثبات من حيث الأشخاص المستفيدين منه،فتكون م
يضا الأشخاص عاقد مع الدولة فقط كشخص اعتبار ،أم أعلى وجه التعيين المستفيد منها،إذا كان المشروع الأجنبي المت

 العاملين فيه.

خاص المتعاقد مع وتكون نسبية عندما تتضمن تحديدا للمستفيد منها،فتنص على أن المستفيد من الشروط هو الطرف ال
ي المشروع الأجنبي لعاملين فالدولة،وأن كافة الامتيازات والإعفاءات الخاصة بها لا يستفيد منها سواه،ولا تسر  على الأفراد ا

 المتعاقد مع الدولة المضيفة له17. 

                                                             
اج لخضر بسكري رفيقة،النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية وإشكالية الانضمام إليها،أطروحة دكتوراه تخصص قانون الأعمال،جامعة الح 

  15باتنة،سنة 7022-7026.ص 32.
  16 دوفان ليدية،النظام  القانوني للعقود الإدارية الدولية،أطروحة دكتوراه،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،سنة 7022-7022، ص 230.

ي،المجلد سالم زينب،سكران فوزية،أثر شرط التحكيم وشروط الثبات على مركز جهة الإدارة في العقد الإداري الدولي،مجلة الاجتهاد القضائ 

  2317،العدد 717072،ص 2282.
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ا مع الأجانب من إذا كان من المسلم به أن شروط الثبات تهدف إلى عدم المساس بالعقد،فما مدى استفادة الدولة في صفقاته
نود،بعبارة أخرى هل تتمتع بمثل هذه البالسلطات الاستثنائية المسلم بها في إطار عقود القانون العام،أو تخليها عنها عندما تلتزم 

تضيفة بالإطار هذه الأخيرة بقوة مطلقة وكاملة في عقود الدولة في  حالة الاتفاق عليها،وما مدى مشروعية مساس الدولة المس
.القانوني والتنظيمي الذ  أبرم فيه العقد لحماية مصلحة الأمة  

ود الدولة:المكور الثاني:القوة الملزمة لشروط الثبات في عق  

ديل صفقاتها وإنهائها يقتضي البحث في القوة الملزمة لشروط الثبات وأثرها على سلطات الدولة الاستثنائية لاسيما في تع
ن ذلك من نتائج.بالإرادة المنفردة،تكييف هذه الصفقات الدولية إذا ما كانت مصبوغة بالطابع العام أو الإدار ،وما يترتب ع  

 

ك مدى كالية  أمام عدة جهات قضائية،ويؤكد العدد المتنامي للقرارات و الأحكام الصادرة بشأن ذللقد أثيرت هذه الإش
 إشكالية تحديد طبيعتها.

 أولا*موقف القضاء الإداري من الطابع العام للصفقات الدولية:

قود.لهذه العليس من المستغرب وقوف القاضي الإدار  الفرنسي و الأجنبي على حد سواء لصالح الطابع العام    

 *موقف مجلس الدولة الفرنسي:0

الرغم من أنه كان من منذ الحرب العالمية الأولى قبل مجلس الدولة الفرنسي الفصل في قضايا دولية وفقا للقانون الفرنسي ب
المفترض أن يقوده المنطق الدولي إلى الدفع والتصريح بعدم اختصاصه18.فالعديد من العقود المتضمنة لأجانب تم تكييفها على 

 أنها عقود إدارية خاضعة للقانون العام الفرنسي بشكل كلي أو جزئي.

تصاص في صفقة مبرمة بين شركة فرنسية وحكومة أجنبية أن الاخ 2000ديسمبر  21فلقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 
 بالفصل في المنازعة يعود إلى القاضي الإدار 19.

ظرفة بريدية الذ  أبرم بين ،المتعلقة بصفقة توريد أ"حبيب بشارة"واتضح هذا الموقف القضائي أكثر في قضية المورد اللبناني 
،كيف ،حيث أنه و بصدد الفصل في طلب التعويض عن التأخر في الدفع2044هذا المورد والجيش الفرنسي في لبنان سنة 
ه"وحده القانون فقة توريد إدارية،مبرمة لحساب الدولة الفرنسية".وانتهى إلى أنمجلس الدولة الفرنسي العملية عل أنها:"ص

 الفرنسي يمكن أن ينظم آثارها،بغض النظر عن إبرام الصفقة وتنفيذها في لبنان"20.

                                                             
18 CE.18 décembre  1925,National Stean Navigation .c/limited of Grèce .Rec. p1034.cité par FOYER Jacques ,le 
conseil d’état et le conflit de lois, In mélange HOLLEAUX Dominique,1995.pp.103-107. 
19 Ce 12 décembre 1930.société Moteurs Gnome et Rhône  ,Rec .p 1067. 
20 Ce.11 janvier 1952.Rec.1952.p .30. 
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ت متعلقة وفي نفس الحقبة كان للقضاء الإدار  الفرنسي المناسبة لتأكيد ارتباطه بالطبيعة العامة لمثل هذه العقود في منازعا
 . 21بعقود القرض،العمل،و البناء

شجع الآراء التي تنبؤ بتردد  2090إلى غاية  2020غير أن سكوت مجلس الدولة حول هذه المسألة في السنوات ما بين 
مارس  2وتراجع الهيئات القضائية الإدارية الفرنسية على الأقل عن هذا المبدأ.وهو ما تم تفنيده بموجب الرأ  الصادر في 

 waltالمبرم بين الدولة الفرنسية و الشركة الأمريكية    ile de Franceبمناسبة صفقة  حديقة الألعاب  في منطقة  2092
disney الذ  جاء ليؤكد وفاء مجلس الدولة الفرنسي لموقفه حيث تمسك بالطبيعة الإدارية للصفقة منكرا الطابع الدولي

 .22تحت المبادئ المطبقة في مجال التجارة الدولية" للعملية معتبرا أن:"العقد المعني لا ينطو 

وتوالت القضايا المنكرة لكل تراجع أو تردد حيث أكد مجلس الدولة الفرنسي في نزاع متعلق بعقد بين القنصلية الفرنسية في 
للدولة التي نفذ على المكسيك و شخص أجنبي أن الأمر يتعلق بالفعل بعقد إدار  حتى لو استند أو احترم  تشريعات معينة 

 . وبالتالي فان مجلس الدولة الفرنسي لم يتخلى أبدا عن اقتناعه.23إقليمها"

 *موقف القضاء الإداري المقارن:0

تعتبر الهيئات القضائية الإدارية الأجنبية أكثر ارتباطا بالطابع العام.حيث أكد مجلس الدولة المصر  على الطبيعة الإدارية 
كما تمسك مجلس الدولة اللبناني بهذا الموقف في حكم حديث له متعلق بصفقتين مبرمتين من طرف لاتفاقات الاستثمار،

عهد  سنة في صيغة عقد بوت، واللذان 21وزير الاتصالات  مع كل من اتصالات فنلندا الدولية،واتصالات فرنسا الدولية لمدة 
 .Liban-cellو  FTML(Cellis)بتنفيذهما لاحقا إلى الشركتين الوطنيتين المسميتان 

حيث تم إخطار مجلس الدولة اللبناني بدعويين تفسيريتين بشأن شروط التسوية المنصوص عليها في الصفقتين،فقضى بإلغاء 
 129هذه الاشتراطات مكيفا هذه الاتفاقية على أنها إدارية معتبرا أن"المشروع رخص من طرف المشرع بمقتضى القانون 

من  90مي إلى استغلال مرفق عام وطني لمدة محددة،تم الاتفاق عليه طبقا لأحكام المادة ،ير 2000ما   20الصادر في 
لا تمس تكييفه القانوني على أنه عقد امتياز،وأن عقود امتياز المرافق العامة هي عقود   BOTالدستور اللبناني،و أن تسميته 

و التي  BOTعتبار خصوصية العقود المبرمة وفقا لصيغة .وانتقد هذا الموقف لرفضه الأخذ في الا24إدارية ذات طبيعة خاصة"
 ترمي خاصة إلى الاستجابة لحاجات وضرورات الاستثمار.

 *موقف التكمي  من الطابع العام للصفقات الدولية:0

 لقد أدى توسع اللجوء إلى التحكيم في الصفقات العمومية الدولية إلى جعل المحكمين قضاة بامتياز في تسوية المنازعات
 المتعلقة بها.

                                                             
21 Ibrahim Réfaat Mohamed EL –BEHERRY. Théorie des contrats administratifs t marchés publics 
internationaux. Thèse de doctorat. université de Nice Sophia-Antipolis.2004.p 372. 
22 CE.Avis du 06 mars 1986.Eurodisneyland, section des travaux publics.n 339710.Rev.Arb.1992.p.398. 
23 CE.07 janvier 1987.Mme Félicien, rev. crit. droit.international.privé.1988.p 687. 
24 CE. Libanais.17 juillet 2001.l’état libnais.c/la sosiété FTML(Cellis)SAL et autres.revue d’arbitrage.2001.pp855 
et suite. 
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أثار وجود شروط الثبات في عقود الاستثمار الخلاف بين المحكمين حول إضفاء الطبيعة العامة عليها،و أثرها على سيادة  
 الدولة التشريعية وامتيازاتها كسلطة عامة.

من قبيل البنود حيث انقسموا إلى قسمين،قسم يلح بشكل واسع على تطبيق نظرية العقد الإدار ،ويعتبر شروط الثبات 
الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص والتي تضفي على العقد الطابع العام بما  يترتب عليه من امتيازات وسلطات 

استثنائية،وقسم يستبعد هذه النظرية و يذهب إلى أن وجود مثل هذه الشروط تنتفي معها الطبيعة العامة للعقد،ويعد من قبيل 
 ص التي تحكمها المساواة بين الأطراف.عقود القانون الخا

25أ*حم  التكمي  في قضية 
TEXACO/CALASIATIC:نفي الطابع العام: 

بعض عقود امتياز  2092وحتى أفريل  2055تتلخص وقائع القضية في أن الحكومة الليبية أبرمت في الفترة ما بين ديسمبر 
 /Texacooverseaspetroleumcompanyالبترول مع الشركتين الأمريكيتين 

Californiaasiaticoilcompany. 

بالمائة من كل الأموال والحقوق  52بتأميم  2090لسنة  22أصدرت الحكومة الليبية القانون رقم  2091في أول سبتمبر 
بتأميم كل  2094لسنة  22القانون رقم  2094فبراير  22والأصول المملوكة للشركتين المذكورتين،ثم أصدرت الحكومة في 

 موال والحقوق والأصول المملوكة للشركتين سالفتي الذكر.الأ

بعزمها اللجوء الى التحكيم لحسم النزاع الناشئ  2091سبتمبر  1ولقد أخطرت هاتان الشركتان الحكومة الليبية في 
 من عقد الامتياز المبرم بينهما،وبين الحكومة. 19بينهما،وذلك إعمالا لنص المادة 

لليبية عن تعيين محكمها،ورفضها اللجوء إلى التحكيم،توجهت الشركتان إلى رئيس محكمة العدل الدولية وأمام امتناع الحكومة ا
 كمحكم وحيد للفصل في النزاع.  Dupuyمن أجل تعيين محكم وحيد للفصل في النزاع الناشئ بينهما،الذ  عين الأستاذ 

حقيقة إن التساؤل حول الطبيعة الإدارية للامتيازات موضوع هذه القضية لم تكرس مكانة مهمة لنظرية العقود الإدارية،ففي ال
النزاع،وصحة شروط الثبات و تأثيرها على اتخاذ إجراءات التأميم خاصة والتي تعتبر تعبيرا عن سيادتها أثير من طرف 

 المحكم،وليس من طرف الدولة المتعاقدة.

التي تنص على  22ء إلى التأميم،تضمن العقد المادة حيث لاحظ أنه في مقابل عدم وجود شرط يحظر على الحكومة اللجو 
أن:"الحكومة الليبية سوف تتخذ كل الإجراءات الضرورية بقصد ضمان تمتع الشركة بكل الحقوق التي يخولها لها هذا 

م تفسير هذا الاتفاق،وأن الحقوق التعاقدية المنشأة صراحة بموجب الامتياز الحالي لا يمكن تعديلها بدون موافقة الأطراف.ويت
ؤثر الامتياز وفقا لقانون البترول واللوائح النافذة في تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق،وكل تعديل أو إلغاء لهذه القوانين واللوائح لا ت

 على الحقوق التعاقدية للشركة بدون موافقتها".

دولة الليبية ليس فقط لأن الدولة قد التزمت ولقدا ذهب إلى القول بأن هذا النص لا يحمل من حيث  المبدأ مساسا بسيادة ال
به بحرية،بل أيضا لأن هذا الشرط الذ  يثبت النظام التشريعي واللائحي في مجال البترول في تاريخ التوقيع على الاتفاق،لا 

                                                             
25 LALIVE J.F.un grand arbitrage pétrolier entre un gouvernement et deux sociétés privées étrangères. arbitrage 
Texaco-Calasiatic. c/gouvernement  Libyen. Clunet,1977.pp 319 et suite. 
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وانين واللوائح في يمس من حيث المبدأ السيادة التشريعية واللائحية لدولة ليبيا،فهذه الدولة تحتفظ بامتيازاتها في إصدار الق
فقط في عدم  22مجال البترول اتجاه كل المواطنين و الأجانب الذين لم تتعهد قبلهم بمثل هذا الالتزام،وينحصر دور المادة 

الاحتجاج بمثل هذه الأعمال التشريعية واللائحية في مواجهة الأطراف التي التزمت الحكومة تجاههم بمثل هذا التعهد طوال 
 .26عليها لتنفيذ العقد الفترة المتفق

وانتهى إلى أن اعتراف القانون الدولي بحق التأميم لا يكفي لتخويل الدولة الحق في تجاهل تعهداتها،إذ أن القانون ذاته يعترف 
 .27أيضا للدولة بحرية التعهد دوليا بعدم مباشرة هذا الحق،لاسيما بقبولها إدراج شروط ثبات في عقد مبرم مع شخص أجنبي"

فالعقد سمح بتحقيق توازن دقيق في الالتزامات التي تقع على كل طرف ،والنص الذ  يهدف إلى تثبيت مركز المتعاقد   
الأجنبي يكشف عن نية التعاقد مع الطرف الآخر على قدم المساواة،وعليه فان إدراج شرط الثبات هو نفي للطابع الإدار  

ناصر الجوهرية لتكييف هذا العقد على هذا النحو وهو طابع اللامساواة،وتنازل والاستثنائي للقانون العام،حيث يمس أحد الع
 .28الدولة عن الامتيازات الممنوحة لها

 : Aminoil/Le Koweïtب*حم  التكمي  في قضية 

بحث أبرم أمير الكويت عقدا مع الشركة الأمريكية حصلت بمقتضاه على امتياز لل 2049تتلخص وقائع القضية في أنه في عام 
عن البترول واستغلاله في دولة الكويت،لمدة ستين عاما.وقد تضمن هذا العقد شرطا للثبات وعدم المساس يحول دون قيام 

الدولة بإجراء أ  تعديل للعقد خلال مدة سريانه. وعندما رفضت الشركة طلب الحكومة الكويتية تعديل العقد طبقا للاتفاقيات 
،قامت الحكومة 2090و  2091،و في جنيف سنتي 2092رول،الموقع عليها في طهران سنة المبرمة بين الدول المصدرة للبت

 .2099لسنة  214الكويتية بوضع نهاية للعقد،وتأميم الشركة بموجب القانون رقم 

 في هذه القضية سلمت محكمة التحكيم بصورة ضمنية وبشكل جزئي بالطابع الإدار  لهذا النوع من العقود من خلال الإقرار
بمبادئه معتبرة أن:"عقد الامتياز غير من طبيعته،ليصبح أحد العقود التي تتمتع فيه الدولة بامتيازات خاصة،بالرغم من التزامها 

 باحترام التوازن العقد ".

،أن شرط الثبات لا يعتبر بالضرورة وسيلة حماية اتجاه التأميمات التي Reteurوأكد المحكمين في القضية خاصة الأستاذ 
 ، وأنها لا تشكل بأ  حال عقبة أو قيدا على حق الدولة في اتخاذ إجراءات التأميم.29كل سمة أساسية لسيادة الدولةتش

وبالرغم من أن هذا الحكم أكد بشكل نهائي صحة شروط الثبات معتبرا أنه لا يوجد أ  قاعدة في القانون الدولي العام تمنع 
،و أنه من غير المشكوك فيه أن القيود التعاقدية التي ترد على حق الدولة في 30ة"الدولة من التعهد بعدم تأميم شركات أجنبي

                                                             
  26 سراج حسين أبو زيد،التحكيم في عقود البترول،دار النهضة العربية،7020،ص 272

  27 نفس المرجع،ص 278.
  28 حفيظة السيد الحداد،العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،7003،ص 322.

29 Adam Mokrani, La clause de stabilisation dans les contrats pétroliers,MJLR.Mediterranean journal of legal 
Research. p 17. 
30 Affaire Aminoil.c/Kuweit, sentence rendue le 24 mars 1982.JDI,1982.p.104. 
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التأميم تعد جائزة قانونا.إلا أن هذا التعهد الخطير بعدم التأميم يجب أن يكون محل نص صريح موافق للتنظيمات التي تحكم 
 .31إبرام عقود الدولة،وأن يكون لفترة زمنية محددة نسبيا"

 د فقدت طابعها المطلق وأصبحت فعاليتها جزئية أكثر فأكثر.فشروط الثبات ق

 ثانيا*تعايش شروط الثبات وامتيازات السيادة:

،ومضمون شرط الثبات 32إن التعارض بين السيادة التشريعية للدولة،المدعمة بمبدأ السيادة الدائمة للدولة على مواردها الطبيعية
المطبق،أثار الاختلاف في المواقف الفقهية بين المؤيدين للتعديل الأساسي  بمفهومه الضيق الذ  يرمي إلى تجميد القانون

 .contracSanctity of "33للعقد،والمدافعين عن قدسية العقد "

يؤسس التيار الأول موقفه على عدم قابلية السيادة للتصرف فيها،أو التنازل عنها،واحترام المصالح الأساسية للدولة،معتبرا أنه 
أن تمس بالعقد في كل وقت ذلك أنها تهيمن كليا على العلاقة التعاقدية،وهو الموقف الذ  نادت به المملكة يكمن للدولة 

.فالعقد المبرم بين الدولة والمستثمر الأجنبي ينتمي الى 34L’Anglo Iranian Oil Companyالمتحدة في قضية 
 الدولة.النظام القانوني للقانون العام الخالص،وهو ما يضع قرينة لصالح 

في حين يعتبر التيار الثاني أن توقيع الدولة على العقد يقتضي تخليها مسبقا عن ممارسة امتيازات السيادة،هذا الموقف يستند 
على فكرة الدولة صاحبة السيادة.فعندما تدخل الدولة في علاقة تعاقدية مع مستثمر أجنبي خاص فإنها تتصرف كشخص خاص 

 .35الدولية يوقع على عقد عاد  للتجارة

هذا الخلاف أدى إلى بلورة النقاش حول التوفيق بين المصالح من خلال التوفيق بين كل من فكرة العقد وقوته الملزمة،وسيادة 
الدولة،استجد معه نظام قانوني يقتضي البحث عن صحة شروط الثبات وقوتها الإلزامية وأثرها في النظام القانوني الذ  يتمركز 

 هذا الأخير بالقانون العام الوطني. فيه العقد،وعلاقة

 فبالنسبة لعقود الاستثمار التي تخضع للقانون الوطني المضيف، فان هذا الأخير يستقل بتقدير صحة شرط الثبات.

                                                             
  31 سراج حسين أبو زيد،المرجع السايق،ص 232.

32 Un principe reconnu par les résolutions de l’onu.il s’agit là d’un ensemble des droits ou des prérogatives 
reconnus à l’état d’accueil ,d’exercer un control permanent sur les activités économique se déroulant sur 
l’ensemble de son territoire dont l’objet est les ressources naturelles .KOKO (G A C),de la souveraineté 
permanente de la R.D.C sur ses richesse et ses ressources naturelle, examen de l’article 9 de la constitution du 
18/02/2006.mémoire pour l’obtention du diplôme de licence en droit public université catholique de 
Bukavu,2006.p.6. 
33 GARA(N),Le consentement de l’état à l’arbitrage relatif à l’investissement privé international(contribution à 
l’étude des grandes tendances dégagées de la jurisprudence du CIRDI).thèse  pour le doctorat d’état en droit, 
université Tunis, El Manar,2001.p335. 
34 Affaire de L’Anglo Iranian Oil Compagny , exception préliminaire, arrêt du 22 juillet 1952.Rec des arrêts. avis 
consultatifs et ordonnances  ,cour international de justice.1952. 
35 Adam Mokrani. op.cit.p 07. 

ا العقد قد غير من ه بأن شروط الثبات تضفي على هذا العقد الخاصية المركبة،و التي تؤكد أن هذحول النظام القانوني لهذه العقود،يرى بعض الفق
بات التشريعي بين كونه عقدا إداريا بحتا إلى عقد ذي طبيعة مختلطة تتواءم مع ما به من متغيرات وشروط تعاقدية جديدة.جبايلي صبرينة،شرط الث

.266.ص 0717072،العدد 72ها.مجلة العلوم الإنسانية،المجلد إضفاء الطبيعة الإدارية للعقد أو إلغائ  
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في هذا الفرض يمكن أن نجد مشرع وطني يلتزم السكوت فيما يتعلق بها،وفي هذه الحالة لا يوجد أ  سبب يمنع من اعتبار 
 رط صحيح.مثل هذا الش

والعكس إذا كان المشرع يكشف صراحة عن موقفه وينظم شرط الثبات الأمر الذ  يتعين معه احترام هذا التنظيم.وهو ما عليه 
 الحال بالنسبة للمشرع الجزائر  الذ  نظم في قانون الاستثمار هذا الشرط وعلى هذا الأساس تتحدد صحته و آثاره.

ترقية الاستثمار التي قضت بأنه "زيادة على القواعد التي تحكم نزع الملكية لا يمكن أن من قانون  10فبالرجوع إلى المادة 
تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".لا يعدو أن يكون شرط 

 الثبات نسبيا.

د  يمكن لها أن تحترم لمدة محددة نسبيا شروط الثبات إذا بقيت الظروف فالدولة باعتبارها منظمة لنظامها القانوني والاقتصا
الأولية للعقد سارية،وكل تغير أساسي في هذه الأخيرة يمنحها الحق في تعديل العقد أو إنهائه أو تأميم أو مصادرة الممتلكات 

 تى بتكريسها قانونا لبنود الثبات.الموجودة على إقليمها،أو التحرر من التزاماتها  إذا اقتضى الصالح العام ذلك ح

أكثر من ذلك فان شروط ثبات العقد التي تضعها الإدارة لا تربط المشرع،فمن المسلم به أن ما تلتزم به الدولة المتعاقدة لا يلزم 
المشرع،الذ  له توجيه التعاقد نحو الصالح العام فمبدأ العقد شريعة المتعاقدين لا يتمتع بالقوة الكاملة حتى بالنسبة لعقود 

معتبرة أن مبدأ العقد شريعة  plateau des pyramidesا أكدته محكمة التحكيم في قضية القانون الخاص،وهو م
،وأنه للدولة اللجوء إلى مصادرة المصالح التجارية للشركات 36المتعاقدين لا يتعارض إلا ظاهرا مع الامتيازات المشروعة للدولة

 الممارسة لنشاطها على ترابها.

مس من حيث المبدأ السلطة التشريعية لدولة،إلا  أنه يتعين على هذا الأخير عدم الانحراق غير أنه إذا كان ثبات العقد لا ي
بالإجراءات بغرض خرق شرط تم التعهد به بشكل صحيحا،الأمر الذ  يقتضي أن يكون الإجراء التشريعي عاما 

روط الموضوعة بشكل عام،والعكس ،ويعتبر من قبيل ذلك قانون التأميم المطبق على كل مستثمر أجنبي يستوفي الش37ومجردا
 .38فان كل تصرف متخذ اتجاه مستثمر محدد بالذات لا يمكن أن يعتبر إلا قرارا بطابعه الشخصي وهدفه الفرد  الخفي

وبالتالي فان هذه الآلية الحمائية لا تحرم الدولة من سلطتها المشروعة في تعديل أو إنهاء العقد سواء بالطريق التنظيمي أو 
 أو التشريعي.الفرد  

 ثالثا*إطار ممارسة السلطات الاستثنائية:

إذا كان مسلما بسلطة الدولة بالتدخل،فانه باعتبار الاعتراف بالسلطة الاستثنائية يشكل انحرافا جديا عن القوة الملزمة للعقود،و 
تي يجب تأطيرها بشروط  أساسية الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية،يجب على الدولة أن لا تتعسف في استعمال سلطتها،ال

 تضمن الموازنة بين المصالح المختلفة.

                                                             
36 LEBOULANGER Ph. « état, politique, arbitrage, affaire du plateau des pyramides »,Rev  Arb ;1986,Spéc. p 24. 
37 BERLIN D les contrats d’état  et la protection des investissements internationaux «.D P C I 1997.p p197 et s. 
spec. p 224.n 21. 

  38يمكن التخوف من أن تتخذ الدولة صاحبة السيادة الشكل القانوني لتدخلها لتقديم الدعم للدولة المتعاقدة
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فعندما تمارس الدولة سلطتها بهدف تحسين وضعيتها كمتعاقد،يتوجب عليها التصرف بنزاهة،في جدود الصالح العام،مع 
 الاحتفاظ بحقوق المستثمر الأجنبي.

 *الالتزام بالتصرف بنزاهة:0

 اجب الإعلام الذ  يقع عليها،والالتزام بالعدالة والمساواة.من النزاهة احترام الدولة لو 

 أ*الالتزام بالإعلام:

حتى يكون تصرف الدولة مشروعا يتعين عليها إعلام المتعاقد معها بنية التعديل أو الإنهاء،فهو التزام بالتصرف بنزاهة الذ  يقع 
 .39نية إنهاء أو تعديل اتفاقية الاستثمار على الدولة أو هيئاتها.فيجب عليها التعبير بشكل واضح وصريح عن

، إلى مرور سنتين بقيت Aminoilولقد أكدت قرارات التحكيم تطبيق هذا الشرط.حيث أشارت محكمة التحكيم في قضية 
 1فيها الشركة في الشك أو عدم اليقين،ما بين الوقت الذ  علمت فيه بمبادرة منها بنية الحكومة في إنهاء العقد المبرم في 

 .2099أفريل  20،والافتتاح الرسمي للمفاوضات في 2095أكتوبر 

حكومة اندونيسيا عن الإخلال  Amco Asiaوعلى أساس الإخلال بواجب الإعلام أدانت محكمة التحكيم في قضية 
حب بقانونها الذ  يشترط توجيه ثلاث إعذارات قبل أ  تدخل،حيث كيفت سلوك الحكومة على أنه إنكار للعدالة ،يجعل س

 .40رخصة الاستثمار غير مشروع

عيب الإشعار الرسمي بإنهاء الصفقة في غياب  plateau des pyramidesو بالمثل من بين أسباب إدانة مصر في قضية 
 البند التعاقد  الذ  يعفيها من ذلك.

اقد معها قبل التدخل دولة السنغال عن عدم التزامها بالإعذار المسبق للمتع SOABIكما أدانت محكمة التحكيم في قضية 
من قانون الصفقات العمومية السنغالي ،بالرغم من اعترافها بأن هذا الإنهاء  91الذ  يقع عليها بموجب المادة  بإنهاء العقد

 .41يجد مبرره في الصالح العام

المتعاقد معها في حالة عدم وبالتالي يجب على الدولة الإعلام عندما تتدخل من أجل الصالح العام، كما أنها ملزمة بإعلام 
 احترامه لالتزاماته.

 ب*عدم التمييز:

الإدار  أو التشريعي الاستثنائي غير مميز،ومعقولا بالنظر إلى  تقتضي المساواة في المعاملة بين المتعاقدين أن يكون الإجراء
 الهدف التي تسعى إليه الدولة صاحبة السيادة.

                                                             
39 EL YOUNSI .M ,les règles matérielle du droit des contrats d’états à la lumière de la jurisprudence arbitrale 
contemporaine ,thèse ,Paris 2.1994.p 235. 
40 L’ Amco-Asia c/ l’Indonésie .sentence du 20 novembre 1984.clunet.1987.pp.145.et s. 
41 Sentence CIRDI.SOABI  c/ Sénégal,4 et 9 février 1988.Clunet 1990.pp 191-218. 
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التدابير أن لا تمنح مزايا للدولة على حساب المتعاقد وهو ما عله الحال بالنسبة للإجراءات فيشترط في مثل هذه الإجراءات و 
المتخذة للحد من التضخم،أو حماية العملة،التي يخرج هدفها عن الصالح العام بما أنها تقتصر على تحديد قيمة ديون 

 نافعا للدولة.الدولة.مع ذلك لا يكفي لاعتبار الإجراء مميز حقيقة أنه يتضمن أثرا 

ويقتضي عدم التمييز التأكد من تناسب التصرفات،فيجب أن يكون هناك تناسب بين أهداف الإجراء والوسيلة المتبعة 
لتحقيقه،بعبارة أخرى يجب التحقق من أنه لم تكن هناك وسائل أخرى أقل تمييزا،والتي كانت ستسمح بالوصول إلى نفس 

 .42الهدف المرجو دون المساس بالاستثمار

 *الموازنة بين المصلكة الخاصة و الصالح العام:0

 إن الاعتراف بأولوية رعاية مصلحة الدولة عن كل اعتبار،يقتضي أن يراعي التوازن المالي. 

 أ*مبرر الصالح العام:

عام،فالعقد   في مجال عقود الدولة،يجب أن يجد التدخل بالإرادة المنفردة مبرره وأساسه في فكرة المرفق العام أو الصالح ال
المبرم من أجل المرفق العام أو من أجل الصالح العام،يمكن إنهائه للحفاظ عليهما.فقد يكون الإلغاء الباهظ بالنسبة للإدارة أقل 

 .43تكلفة من استمرارية بعض العمليات

لمتعلقة بتنظيم ونشاط المرفق إن الصالح العام الذ  يعتبر مبررا وراء التعديل أو التخلي عن مشروع يجد صداه في الاعتبارات ا
العام،تبعا لذلك فانه لا يمكن للدولة صاحبة السيادة المساس بحقوق المستثمر إلا إذا ارتأت في ذلك ضروريا للحفاظ على 

 مصالحها.

فبمناسبة  ويعتبر الصالح العام اشتراطا لا مفر منه لمشروعية تدخل الدولة،ولقد اتفق الفقه والقضاء على ضرورته،وأكده التحكيم
،اعتبرت محكمة التحكيم  أن مصادرة الامتياز لا يكون مشروعا إلا إذا تدخلت الدولة لأسباب  l’Anglo Iranianقضية 

الصالح العام ذو الأهمية الحيوية .فممارسة السلطة الاستثنائية لا يعتبر مبدءا و إنما هو رخصة ممنوحة على سبيل الاستثناء،لا 
 يادة التعسف في استعمالها للتحلل من التزاماتها بدون مبرر وجيه.يمكن للدولة صاحبة الس

 ب*النتائج المالية المترتبة عن التدخل بالإرادة المنفردة:

إن ممارسة جرعات السلطة أو السيادة،لا ينبغي أن يضحي بمصلحة المستثمر الأجنبي الذ  لا يقبل تقديم خبرته و التعاون 
فوائد من خلال التعاقد.فلكل سلطة استثنائية هناك جرعة من المسؤولية،تضمن التعويض العادل،و مجانا و إنما بهدف تحقيق 
من قانون ترقية الاستثمار الجزائر  على أنه:"يترتب عن الاستيلاء ونزع الملكية  10من المادة  1في هذا الإطار نصت الفقرة 

 ة قانونية مختلفة مادية ومعنوية.تعويض عادل ومنصف".هذا التعويض يمس أضرار تنتمي إلى أنظم

فالمستثمر باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية في مواجهة الدولة المتمتعة بامتيازات السلطة العامة يكتفي بطلب 
الإصلاح المالي بهدف تعويض الأضرار المترتبة سواء تعلق الأمر بالتعويض عن وقف عقود عمل المستخدمين قبل مدتها 

                                                             
42 Ibrahim Réfaat. Théorie des contrats. op.cit.p 499. 
43LICHER (L) droit des contrats administratifs.LGDJ.Paris.1995.p 184. 
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عية،مصاريف التحكيم،الضرر المعنو  المترتب عن المساس بالسمعة التجارية،أو أيضا المصاريف المرتبطة بالتمويل الطبي
 المكتتبة من طرف الشركة.

 خاتمة:

إن الممارسة التعاقدية المتمثلة في تبني شروط الثبات التي يتمثل هدفها الأساسي في الاستقرار التشريعي والتنظيمي لمواجهة 
ستقرار السياسي والقانوني الكبير،لا تكفي بحد ذاتها لإلزام الدولة بعدم تأميم مشروع أو التخلي عن امتيازاتها،وإنما عدم الا

يمكن أن تثبت فعاليتها في إطار التعويض.فهي لا تظهر كمتضمنة منعا للدولة من تعديل إطارها القانوني،وإنما كعقبة أمام تطبيق 
 .هذه التعديلات على المستثمر

هذا الاستخلاص الذ  يقلص من فائدة هذه التعهدات الحمائية يتأكد بتبني شروط إعادة التفاوض في عقود الاستثمار.فمثل 
 هذه التعهدات لا يمكن أن يفسر كاعتراف بقابلة العقد للتغيير و التعديل في حالة تغير الظروف الأولية .

ر إلى هذا التدخل على أنه تغبر في الظروف الذ  يؤد  إلى إعادة فان كان يجب على الدولة أن تفرض تعديلا فيجب النظ
 التفاوض إما من أجل استئناف العمليات،أو تقدير التعويضات.
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 سلطة الإدارة في سحب قراراتها الإلكترونية في ظل التحولات الرقمية

The authority of the administration to withdraw its electronic decisions in light of digital 

transformations 

 

 

*برمضان عبد الحميد فرعون محمد  

كلية الحقوق والعلوم السياسية -أ–أستاذ محاضر   

 ليابسجيلالي جامعة                                 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية طالبة دكتوراه

جيلالي ليابسجامعة   

 51/70/0700:المحك رد تاريخ  -70/0700/ 07:ياا  لا  المحك تاريخ الإ - 70/0700/ 70تاريخ الإرسال:

 ملخص:

الذي  يظهر من خلالها بمظهر  العام شكل القرارات الإدارية أحد أهم الأعمال القانونية وهي وسيلة هامة تساهم في تسيير المرفقت 
معينة قد تخطئ الإدارة بحكم تأثيرها على المراكز القانونية والمساس بالحقوق المكتسبة من جهة، و في مجالات  السلطة العامة، ونظرا لخطورتها 

 عند إصدارها للقرار الإداري وتعمل على تصحيح الأوضاع، فتتراجع على قرارها، وعلى هذا الأساس تستعمل حقها في سحب القرارات.

ية التي ويسري على عمليات سحب القرارات الالكترونية ما يقع على القرارات الصادرة بطريقة تقليدية ما عدا فيما يتعلق بالضوابط الفن 
 تعزز الضمانات التي تحفظ حقوق الأفراد في الطعون . 

 الكلمات المفتاحية:

 .الإدارة الإلكترونية، القرار الإداري الإلكتروني، المرفق العام، سحب القرار الإداري 

Abstract: 

 Administrative decisions constitute one of the most important legal acts and are an important means that 

contributes to the management of the public establishment through  which it appears as a public authority, and 

because of its danger - in some cases - in because of its impact on legal centers and violation of acquired rights 

on the one hand, and in certain areas the administration can be mistaken When it makes the administrative 

décision and works to correct the situation, it reconsiders its decision, and on this basis, it uses its right to 

withdraw decisions. The same applies to withdrawals of electronic decisions as to decisions rendered in the 

traditional way, except with regard to the technical controls which reinforce the guarantees preserving the rights 

of litigants in appeal. 

Keywords: Electronic administration, electronic administrative decision, public service, withdrawal of 

administrative decision. 

 مقامة:
يعد سير المرافق العامة وتنظيمها من العمليات الأساسية ضمن إدارة دواليب الدولة، وتعتمد هذه النشاطات على 

  .وسيلتين هما العقد الإداري والقرار الإداري
في حياة المرافق الإدارية لما تهدف إليه من غايات تعود بالنفع على المرفق العام ولهذا فعملية السحب لها أهمية 

 وعلى المواطن؛ غير أن السحب قد يكون محفوفا بالمخاطر إذا لم تتم إحاطته بالضوابط التي تكفل حقوق الأفراد.
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ن امتيازات السلطة العامة، غير أن وتستند هذه الأنشطة على القرار الإداري كأداة أساسية في تنظيم النشاط لما لها م 
القرار الإداري قد يكون في بعض الحالات غير مشروع فتتفطن الإدارة مصدرة القرار بعدم مشروعيته، وفي هذه الحالة قد 

 تحاول تدارك الأمر بسحبه أو إلغائه.
ز لقوة الشيء المقضي به وفي حالات أخرى قد تعمد الإدارة إلى تصحيح الأوضاع استنادا لحكم قضائي نهائي حائ  

 الذي يلغي القرار الإداري بأثر رجعي. 
و ضمن التحولات الرقمية الجديدة أصبحت الإدارة تعمد إلى تكريس مبادئ الإدارة الالكترونية مما جعل القرار  

 الالكتروني محل دراسة واهتمام حول كيفيات إصداره وتبليغه وأيضا سبل إلغائه بنفس الطرق.    
لمعرفة  ل معالجة عملية السحب كآلية لإنهاء القرارات الإدارية الالكترونية و مدى إنفاذه في حق الفرد؛ وسنحاو  

مضمون السحب كأداة لإنهاء القرارات الإدارية، سنفرد مبحثا نتناول من خلاله  مفهوم سحب القرارات الإدارية الإلكترونية، 
 حب القرارات الإدارية الالكترونية.ونتطرق في مبحث ثان لضوابط سلطة الإدارة في س

وسنعتمد على منهجين أساسيين في دراسة هذا الموضوع يتمثلان في المنهج الوصفي الذي يرمي إلى ضبط المفاهيم 
 والمصطلحات؛ و المنهج التحليلي الذي ينصب على تفكيك حمولة القواعد القانونية ذات الصلة بالقرارات الإدارية وسحبها. 

 
 ول: قوادا سحب القرارات الإدارية الإلكترونيةالمبحث الأ
طريق النشر  عن سواءيفترض دائما في القرار الصادر عن الإدارة الصحة والسلامة، ويصبح نافذا من تاريخ العلم به  

 .1بالنسبة للقرارات التنظيمية أو التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية
أضحت الإدارة حاليا تعمل على اعتمادها وفق متطلبات الإدارة الالكترونية وحتى بالنسبة للقرارات الالكترونية التي 

فإنها تصبح نافذة من تاريخ تبليغها وفق النظم الرقمية المحددة ذلك أن القرار الإداري الالكتروني شأنه شأن القرار الإداري 
 . 2التقليدي إذ يتعين أن تتوافر فيه مقومات القرار الإداري

الإداري الإلكتروني بأنه:'' تلقي الإدارة العامة الطلب الالكتروني على موقعها الإلكتروني، وإفصاحها  و يعرف القرار
عن رغبتها الملزمة بإصدار القرار والتوقيع عليه الكترونيا،  وإعلان صاحب الشأن عن بريده الإلكتروني بمالها من سلطة بمقتضى 

 .3نوني معين يكون جائزا وممكنا قانونا انتفاء المصلحة العامة''القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قا
وقد يطال السحب اللوائح التنظيمية كما هو الحال بالنسبة للمراسيم التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار 

 الأمور الإدارة أن  ترى عندما 4ورالمجالات وفقا لما يقرره من الدست جميع في  السلطة التنظيمية المقررة ، والمراسيم التنفيذية
 على أجل المحافظة من الضبطية واللوائح القرارات تلك ملاءمة مدى بها تقدر التي التقديرية استنادا إلى السلطة ذلك تقتضي
 .5العام النظام

                                                             

 .5666، لسنة 46 ، يتعلق بتحرير ونشر القرارات الإدارية، ج.ر.ج.ج العدد20/26/5666المؤرخ في  541-66المرسوم رقم  1 
 علاء محي الدين مصطفى، القرار الإداري الالكتروني، مؤتمر المعاملات الالكترونية، د.ذ.د.ن، د.ذ.س.ن. 2 
 .66، ص 0252، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، مصر، أثر الإدارة الإلكترونية في إدارة المرافق العامةنبراس محمد جاسم الأحبابي،   3 
، المعدل لدستور 0202، لسنة 20، ج.ر.ج.ج العدد 02/50/0202المؤرخ في  440-02، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:0202التعديل الدستوري لسنة  4 

 . 5666، لسنة  01،ج.ر.ج.ج العدد 20/50/5666المؤرخ في  402-66الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  5666
 .50، ص0256/0250ميرة، بجاية،  الرحمن عبد ، مذكرة ماجستير، جامعةالجمهورية لرئيس التنظيمية السلطةمال، ج حميطوش :خنيش وحيدأنظر 5 



 فرعون محمد .د -برمضان حميد

54 
 

الآثار القانونية في سحب قراراتها لما يعتريها عيب من العيوب وفي فترة الطعون في القرار حتى تعدم  وللإدارة الحق
 المترتبة عنه بالنسبة للماضي والمستقبل، و قد قرر السحب لاعتبارات معينة في:

 إمكانية إصلاح القرار من الأخطاء التي انطوى عليها. -
 محاولة قدر الإمكان الابتعاد عن المنازعات الإدارية التي قد تعطل مصالح المرافق العامة. -

 المشرع فرضه التزاما قانونيا الوقت ذات في يعكس غير المشروعة قراراتها سحب في الإدارة حق كما أن المقرر أن 
ومن ثم فإن تدخل الإدارة من أجل سحب القرار الإداري ليس التزاما اختياريا إنما واجب عليها  المشروعية، احترامًا لمبدأ

 أن يمكن بل التقليدية، القرارات على استعماله لا يقتصر عليها بني التي المعطيات ضوء في الحق هذا ؛ و6لتصحيح الأوضاع
 لا الذي الحق هذا استخدام على طبيعة تأسيسا المبدأ، لهذا لمخالفتها السحب تستحق دامت ما لنظيرتها الإلكترونية ينصرف

 هذا في العبرة موطنها، لأن كان أيا المذكورة بحالتها القرارات هذه بوجود الحتمي آخر؛ وارتباطه دون معين عمل بواقع يرتبط
في  لاختلافهما آخر دون بقرار ذلك ربط يجوز ولا عدم المشروعية، جوانب وبإزالة المشرع غاية تتجسد في تلبية المقام

 القانونية المراكز في أثر إداري قرار أمام أنه بالنهاية دام ما إصدارهما أو تكوينهما في ساهمت التي الوسائل أو الإجراءات
 .7المشروعية لمبدأ وخلافا القانون غير أساس من على للأفراد

 وسنعالج ذلك في مطلبين مطلب أول يعالج مفهوم السحب؛ ومطلب ثان يوضح المبادئ التي تحكمه. 
 
 المطلب الأول: مفهوم سحب القرارات الإدارية الإلكترونية 

مجال المنازعة الإدارية، لذلك يتعين تحديد التعريفات إن تحديد مفهوم للسحب له أهميته ونتائجه القانونية سيما في 
التي أقرها الفقه والقضاء للسحب، فقد اختلف الفقه الفرنسي والمصري حول تعريف سحب القرار الإداري، ويرجع الاختلاف 

رار بغض النظر إلى طبيعة التصورات للموضوع، فمنهم من ينظر إلى السحب من زاوية معيار عضوي أي السلطة التي أصدرت الق
عن طبيعته، في حين ينظر جانب آخر عند تعريفه لسحب القرار الإداري إلى الطبيعة القانونية للسحب إلى جانب السلطة 

 مصدرة القرار.
 كما يطرح الإشكال في آلية السحب للقرارات الالكترونية التي يتم إصدارها بالوسائل الحديثة.

 دارية  الفر  الأول: تعريف سحب القرارات الإ
نتطرق لتحديد التعريف اللغوي و الاصطلاحي للسحب، لإبراز أهدافه واختلافها عن بعض المفاهيم ذات الصلة 

 والمشابهة له.
من الناحية اللغوية أخذت كلمة السحب من سحب يسحب سحبا وهو جر الشيء على الأرض، وقيل أيضا انتزاع الشيء،      

 .8والاسترجاع والرجوع عن الأمر
؛ و المراد 9واستعمل هذا المصطلح في الذكر الحكيم في قوله تعالى: )) إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون(( 

 من الآية الكريمة هنا الجر.
                                                             

 .55، ص0202، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الكويت، 5، الكتاب الرابع، طنهاية القرار الإداريحسيني درويش عبد الحميد،  6 
 .500، ص0251مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  تطبيقية ، دراسةالإداري للقرار الإلكتروني النفاذ محمد سليمان نايف شبير، 7 
  254ص. ،  1995بيروت، ، 16ط التوزيع، و للنشر الآداب دار ،المنهل دربي –دربي القاموسإدريس،  سهيل  8

 254 ص ، 2002 بيروت، لبنان، مكتبة القانوني، القاموس شلالا، يوسف بدوي، زكي أحمد نجار، إبراهيم 
 .05سورة غافر، برواية ورش، الآية  2 
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و اصطلاحا يعرف سحب القرارات الإدارية على أنه: ''إعدام للقرار و محو آثاره بأثر رجعي عن طريق مصدره، أو من  
 .10السلطة الرئاسية''

 ويختلف هنا السحب عن الإلغاء الذي يقتصر على إعدام القرار في المستقبل فقط دون الماضي.
و يرجع الفضل في استخلاص فكرة سحب القرار الإداري إلى مجلس الدولة الفرنسي، فالتأصيل التاريخي لهذه الفكرة  

يتماشى مع تطبيقات المشروعية إلا في القرن العشرين، ولكن لم تكن على المنحى الذي يرجع إلى العام الثالث للثورة الفرنسية، 
حيث تعامل معها الفكر القانوني الفرنسي بنوع من الاهتمام فوضعت قواعدها وأفكارها، وتمت صياغة القضاء لنظرية سحب 

 .11القرارات الإدارية، من خلال وضع الضوابط القائمة على سلطة الإدارة في سحب قراراتها والقيود اللازمة
و يرى بعض الفقه أن سحب القرار الإداري يشبه إلى حد ما نظرية الفسخ في العقود المدنية التي يترتب عنها رجوع     

 .12من القانون المدني الجزائري 520الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد كما تنص على ذلك المادة 
المشروعة للقرارات الإدارية بالنسبة للمستقبل فقط، دون أن يمتد يرى السنهوري  أن السحب: '' إنهاء للآثار غير و  

الإلغاء إلى الآثار الناتجة عنها إلى الماضي، ويتخذ قرار السحب إما من طرف صاحبه أو من طرف رئيسه التسلسلي حسب 
 والجهة الرئاسية بالنسبة إليها،طبيعة القرار، فإذا كان القرار نهائيا فإن السلطة التي تملك حق سحبه هي الجهة التي أصدرته، 

 .13وهو ما تقرر عن مجلس الدولة المصري باستمرار''
 André deدي لوبادير( أناري(اهتم الفكر الفرنسي بنظرية سحب القرار الإداري، فالأستاذ  و

Laubadére   14''عرف سحب القرار الإداري بأنه:''محو القرارات المعيبة بأثر رجعي عن طريق مصدرها. 
ويعاب على التعريف أنه ينكر ما للسلطة الرئاسية من حق سحب القرارات المعيبة التي تصدر من السلطة الأدنى، فهو 

يقصر الحق في السحب على السلطة مصدرة القرار أي ما يعرف بالتظلم الولائي فقط، و هذا هو الاتجاه الغالب في الفقـه و 
 القضاء الفرنسي.
بأنه:'' إعدام للقرار وقلع جذوره، حيث يزيل ويمحو جميع الآثار التي ترتبت على تنفيذ  محما الصغير بعليويعرفه 

 .15القرار الإداري المسحوب في الماضي، كما يقضي على كل آثاره في المستقبل''
ساس، سحب القرار الإداري أنه:''وسيلة قانونية تمارسها السلطة الإدارية لإزالة القرار من الأ إرحي  الكبيسيويرى  

  .16وكل ما يترتب عليه من آثار متى كان ذلك ممكنا ويحقق هدفا أسمى''
إنهاء وتجريد للقرارات الإدارية من قوتها القانونية بالنسبة للماضي ''السحب بأنه:  طعيمة الجرفويرى الأستاذ 

 .17''والمستقبل بأثر رجعي

                                                             
10 www.hrdiscussion.com/hr116489.html ،تاريخ الإطلاع:0200/20/26، الساعة:00 و06 دقيقة 

 . 20، ص 0254كلية القانون، جامعة بنغازي، ليبيا،   0، م5، العددمجلة العلوم والدراسات الإنسانية، القرار الإداري وآثارهسحب مفتاح خليفة عبد الحميد،  11        
 . 5601لسنة  02المتضمن القانون المدني ،ج.ر.ج.ج العدد  06/26/5601المؤرخ في 12-01الأمر رقم: 12 
 .026، ص5610سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،  13    

 .005، ص0220، جسور، الجزائر، ، دراسة تشريعية قضائية فقهيةالقرار الإداريعمار بوضياف،  14 
 .502، ص0224العلوم، ، دار القضاء الإداري لمجلس الاولةمحمد الصغير محمد الصغير بعلي،  15    
 ، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  مباأ المشرودية في القرار الإداريبن كدة نور الدين،  16    
 .20، ص0254/0251خيضر، بسكرة،   
 .22مفتاح خليفة، المرجع السابق، ص 17    
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النقاط وإن اختلفت أحيانا في ألفاظها فالعبرة  ويظهر أن كل التعاريف السابقة تتفق في مضمونها على مجموعة من
 بالمعنى و ليس بالمبنى وهذه النقاط هي:

 أن السحب هو محو للقرار الإداري. -
أنه لابد و أن يترتب على السحب إلغاء الآثار المترتبة على القرار فيما يتعلق بالماضي، و كذلك التي يمكن أن تترتب  -

 في المستقبل.
 .18الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا أن السحب يعيد -

 في نطاقها تجمع أخرى لنفاذ القرارات الإدارية لكن الملاحظ أن النموذج الإداري الجديد للقرار الإداري خلق واقعة
 الذي الأمر الإدارية، القرارات إشهار عملية وإنجاز في اتجاه تحقيق تتكامل جميعًا وأنها قانونية، وأخرى برمجية أو فنية أبعادا
 إصدار بعد الإدارة تتولاها البرمجية التي العملية خلال من القانوني أثرها تحقيق في يساهم فنياً طابعًا هذه الواقعة اكتساب يعني
فهناك قواسم مشتركة بين النموذج التقليدي  الشأن، لأصحاب القرار هذا الوصول بمضمون إلى خلالها من وتسعى قرارها

 في العملية قيمته الإداري وترسي القرار جوانب بأهم تتصل أنها الإداري، إلا القرار بمضمون العلم توفيروالإلكتروني من خلال 
 .19القانونية آثاره لإنتاج وقابليته سريانه عن في الإعلان الواضح دورها خلال من أطرافه مواجهة

الحق في سحب هذا القرار طبقا للإجراءات ومن المسلم به قانونا أن التشريعات أعطت الجهة الإدارية مصدرة القرار  
والقواعد التي يحددها القانون في هذا الشأن، إذا رأت أن هذا القرار مخالف للقانون، أو غير ملائم، وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ 

حقوق الأفراد، السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة، وإمعانا من المشرع في السمو بمبدأ المشروعية، والحفاظ على 
والوقوف أمام تعسف الإدارة في بعض الأحيان لما تحيد عن مدارات المصلحة العامة، لكنه في المقابل قد منح لكل ذي 

مصلحة الحق في الطعن في القرارات الإدارية المعيبة، وحددت التشريعات طرق الطعن في طريقتين هما التظلم الإداري والطعن 
    القضائي.

تأثيرا كبيرا على المراكز المكتسبة مما ونظرا للنتائج التي قد تترتب على عملية سحب القرارات الإدارية باعتبار أن لها 
كان على الفقه والقضاء العمل على تأصيل أسس ومبادئ تشكل نظريات تعزز من ؛ ومن ثمة  20يتعين ضبط شروطها وأحكامها

ظرية المصلحة الاجتماعية، نظرية عـدم حجية الـقرارات الإدارية، ونظرية عدم رجعية مشروعية السحب، ومنها مبدأ المشروعية، ن
 القرارات الإدارية وقد عالجناها في  فروع على الترتيب التالي:

 
 المطلب الثاني: المبادئ التي يقوم دليها سحب القرارات الإدارية الالكترونية.

جال فإن المشرع لم يمنح الجهة الإدارية الحق في سحب ما تصدره من ترتيبا لنتائج الدراسات القانونية في هذا الم
قرارات، إلا من أجل منحها فرصة لتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون، ورد تصرفاتها إلى نطاق المشروعية، وتحقيق الصالح 

 .21رف بسحب السحبالعام، كما أن قرارها الساحب الجديد إن كان معيبا فيمكن سحبه بقرار ثاني ساحب وهو ما يع

                                                             
 .110سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 18 
 .002ان نايف شبير، المرجع السابق، صمحمد سليم 19 
، دراسة مقارنـة بين التشريعين الأردني والعراقي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، سلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداريميثاق قحطان حامد الدليمي،  20 

 .556، ص0251

 . 14نبيل عبة، المرجع السابق، ص 21 
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لكن هناك بعض الضوابط التي يتعين التقيد بها لما يتم التعامل بالقرارات الالكترونية استنادا إلى وسيلة برمجة، فكما  
هو الحال بالنسبة للعقود أثناء إبرامها عن طريق الانترنت تحتاج إلى ضمانات لحماية الأطراف من أي ضرر ناتج عن الانترنت 

لإدارية في إصدارها ونفاذها وتبليغها وإنهائها تحتاج إلى ضمانات لترتيب الأمن القانوني والطمأنينة في نفوس فإن القرارات ا
 الأشخاص.

 
   

 الفر  الأول: نظرية احترام مباأ المشرودية. 
د إلى مبدأ مفاد النظرية التي يتزعمها العديد من فقهاء القانون الإداري أن أساس سحب الإدارة لقرارها المعيب يستن

المشروعية، الذي تلتزم الإدارة باحترامه عند إصدار قراراتها الإدارية، وهو يهيمن على مبدأ المساس بالمراكز المكتسبة، إذا ما تم 
التعارض بينها، ذلك أن القرار الباطل لا يولد حقا، ومن هذا المنطلق فيجوز للإدارة سحب القرار الباطل في أي وقت تحقيقا 

 .22مشروعية، وإلا فإنه يعرض المبدأ للمساس به وهذا ما لا يمكن التسليم بهلمبدأ ال
أن سحب القرار غير المشروع ما هو إلى الجزاء  André de Laubadére أناري ديلوبادير( ويرى الفقيه )

 23الحقيقي لعدم مشروعيته، وهو إجراء يمكن للموظف الإداري سحب القرار أو إلغاء آثاره.
الصراع بين مبدأ المشروعية ومبدأ استقرار المراكز القانونية، نتيجة سحب القرار بأثر رجعي، ولكن  ومن هذا يظهر

الغالب أن استقرار المراكز القانونية مرجح على مبدأ المشروعية، لأن الحقوق المكتسبة وحمايتها هو مصدر مبدأ المشروعية 
 أصلا.

هيئاتها للقانون بمفهومه الواسع، فهذا المبدأ ذو أهمية بالغة في ومؤدى مبدأ المشروعية يفيد خضوع الدولة لجميع 
 24فهو أقدم من التشريع والقضاء. أقدم مظهر لنشاط الدولة، جينيليكالنشاط الإداري الذي يعتبره الفقيه 

وأشار الدستور الجزائري في ديباجته إلى الشرعية التي تعد أوسع من المشروعية، ولم يشر إلى إلزام السلطة بها لكن  
، وهي إشارة لخضوع الإدارة لمبدأ 25أنه: '' ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية '' 562أشار في المادة 

 المشروعية.
المجتمع يتعين خضوعها لإرادة المشرع، ومن ثمة لا يجوز أن تخرج عن إطار القانون، وهكذا يتجلى أن الإدارة في  

، وهو ما يعرف بقانونية القرارات قياسا على  26وبالتالي فالقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة يستوجب أن تستند إلى القانون
 دستورية القوانين.

من  416على قرارات السلطات الإداريـة، وهذا ما يؤكده نص المادة  كما يلعب القضاء العادي دورا مهما في الرقابة
 .27قانون العقوبات المعدل والمتمم

                                                             
 .60خليفة، المرجع السابق، صمفتاح  22 
 . 60مفتاح خليفة، المرجع نفسه، ص 23 
 .26الطماوي، المرجع السابق، ص سليمان 24 
، المعدل لدستور 0202، لسنة 20، ج.ر.ج.ج العدد 02/50/0202المؤرخ في  440-02، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:0202التعديل الدستوري لسنة  25 

 . 5666، لسنة  01،ج.ر.ج.ج العدد 20/50/5666المؤرخ في  402-66الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  5666

 .5622لسنة  00المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن،ج.ر.ج.ج العدد،  24/20/5622المؤرخ في  505-22من المرسوم رقم  24المادة  26 
 .56/26/0256المؤرخ في  20-56المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ع  المعدل والمتمم بالقانون رقم  22/26/5666المؤرخ في  516-66الأمر رقم  27   
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فوفقا لنص المادة سابقة الذكر فإن القرار الممتنع عن تنفيذه من طرف شخص ما يخضع لفحص المشروعية من قبل 
لتنفيذ بعقوبة جزائية، وإن رأى غير ذلك حكم ببراءة القاضي الجزائي بداية، فإن بدا له أنه مشروع حكم على الممتنع عن ا

 . 28وهو ضرورة أن يكون القرار مشروعا 416المتهم الممتنع عن التنفيذ طبقا لما يشترطه نص المادة 
وقد رتب قضاء مجلس الدولة على التفرقة بين البطلان )أي بطلان القرار الإداري لأسباب شكلية والبطلان      

أن البطلان لأسباب شكلية لا يوجب التعويض في كل الأحوال، في حين أن بطلان القرار الإداري لأسباب  لأسباب موضوعية(
  .29موضوعية يحدث تلك النتيجة دائما

    الفر  الثاني: نظرية المصلحة الاجتمادية
يرمي إلى تكريس  مؤدى النظرية أن الإدارة تلجأ إلى سحب القرار المعيب لكونه مخالف للقانون وهذا في حد ذاته

المصلحة العامة، لأن سيادة القانون هي أساس لهذه المصلحة، واستقرار المراكز القانونية للأفـراد أولى بالرعـاية والاحترام، وأجدر 
 30بالحماية من فكرة الإلغاء لعدم سلامة القرار، الذي ترتبت عليه تلك المراكز نتيجة مخالفة المشروعية.

القضاء و الفقه الإداريين قد غلبا مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية على مبدأ المشروعية أن  حسني درويشويرى 
و احترام القانون، مستهدفا بذلك كفالة استقرار الحقوق، وتوفير الطمأنينة للمراكز القانونية للأفراد، لما في مراعاتها من ضمان 

لأساس لا يعول عليه كثيرا كون فكرة المصلحة العامة فكرة فضفاضة قد تتخذها انتظام وحسن سير المرافق العامة، إلا أن هذا ا
 .31الإدارة ذريعة في كل وقت، فتمارس أعمالا غير مشروعة بحجة المصلحة العامة

أن المصلحة العامة هي الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها الإدارية، فالمصلحة  دبا القادر خليلويرى 
العامة هدف عام يجب أن تسعى الإدارة إلى تحقيقه أثناء مباشرة سلطتها و إدارتها للمرافق العامة، فإن تجاوزته فان تصرفها 

 .32يوصف بعيب الانحراف
 ات الإداريةالفر  الثالث: نظرية دام حجية القرار 

إن القرار الإداري على عكس الحكم القضائي يفتقر لميزة حجية الشيء المقضي به أو قوة الشيء المقضي به، 
فالحكم بعد استنفاذ طرف الطعن العادية وغير العادية يكتسي قوة الشيء المقضي به، ويصبح عنوانا للحقيقة وقرينة قاطعة لا 

 يجوز دحضها بالدليل العكسي.
قرار الإداري فله أثر وقتي لعدم تمتعه بميزة حجية الشيء المقضي به التي تعد وصفا يرتبط بالأعمال القضائية أما ال

 دون غيرها. 
لكن هذا لا يعني أن القرارات الإدارية ليس لها قيمة قانونية فهي تتسم بالسلامة مما يعطيها وصف النفاذ المباشر، 

ي تطبيقها أمام القاضي الإداري صورة المشروعية الملازمة لهذا القرار منذ إصداره، فيفترض وتتخذ قرينة صحة القرارات الإدارية ف
متفقا مع صحيح حكم القانون )بمعناه الواسع(، طالما لم يقم ما يفيد خلاف  -بحسب الأصل –في القرار الإداري أنه صدر 

ة على عدة أسس عملية ونظرية، والتي تتحصل أساسا في فكرة ذلك في الواقع أو القانون، وتقوم قرينة مشروعية القرارات الإداري
                                                             

مطبوعة لطلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون داري، قسم الحقوق، معهد الحقوق والعلوم  ،محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإداريةني كمال الدين، عمرا 28 
 .10، ص0250/0252السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، 

 .505، ص0251، دار محمود، القاهرة، مصر، في الفقه وقضاء مجلس الاولةددو  التعويض الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  29

  .00ميثاق قحطان حامد الدليمي، المرجع السابق، ص 30 
  .00ميثاق قحطان حامد الدليمي، المرجع نفسه، ص 31 

32 www.hrdiscussion.com  تاريخ الإطلاع 0200/20/26  ، الساعة 00 و45 دقيقة   
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المصلحة العامة، المتجسدة في ضمان الممارسة الفاعلة للعمل الإداري فضلا عن إعلاء اعتبارات الأمن القانوني اللازم للمراكز 
ضطراد وتسيير الحياة اليومية والشؤون القانونية والإدارية السائدة في النظام القـانوني.، فضرورات سير المرفق العام بانتظام وا

الحياتية للمواطنين تتطلب خضوع الأفراد للقرارات الإدارية حتى ولو كانوا مشككين في مشروعيتها حتى يحكم بإلغائها، وذلك  
ا مع كي لا يتأخر ويتعطل العمل الإداري، وما ينطوي عليه ذلك من إضرار بالمصلحة العامة، التي يجب أن تغلب عند تعارضه

 . 33المصلحة الخاصة
 
 
 

 الفر  الرابع: مباأ دام رجعية القرارات الإدارية
من المبادئ الأساسية في القانون عدم رجعية القانون والقرارات الإدارية لما تنتجه من آثار  في ذمة الأشخاص ذلك 

النظم على حظر هذا الأمر، فالفقه الفرنسي  أنها تمس بالمراكز القانونية للفرد وتؤثر على الحقوق المكتسبة لديه، وقد تجمع كل
يعتبر أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية قاعدة آمرة وفي حالة الشك يجب على القاضي أن يرجح عدم الرجعية، للاعتبارات 

 .34التي يقوم عليها هذا المبدأ وهي العدالة والمنطق
القرار الإداري من قبل السلطة المختصة عن طريق الإلغاء وفي هذه النقطة يختلف الإلغاء عن السحب  إذ أن إنهاء 

يتم بصورة غير رجعية، حيث تبقى الآثار المولدة قبل صدور قرار الإلغاء سارية المفعول، على خلاف السحب الذي يهدم الآثار 
 .35الماضية، وتختلف سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري حسب طبيعة القرار

لرجعية من المبادئ التي لقيت اهتمـاما قضـائيا وفقهيا واسعا، والتي حرص المشرع على تأكيدها ويعتبر مبدأ عدم ا
واحترامها من قبل الإدارة لأن الرجعية فيها مجافاة للمنطق والعدالة وأنه ليس من المحكمة أن تمس هذه القرارات الحقوق 

المبدأ لم يأتي من فراغ وإنما دعت الحاجة إليه باعتباره ضمانة  والمراكز القانونية المكتسبة في ظل نظام قانوني معين، وهذا
 لحماية حقوق الأفراد .

 المبحث الثاني: ضوابط سلطة سحب القرارات الإدارية الإلكترونية
قد يترك القانون للإدارة قدرا من الحرية في ممارسة أعمالها وإصدارها للقرارات وهو الأصل وعندئذ تملك الإدارة 

يرية فتقدر بحسب ملابسات وظروف لازمت إصدار قرارها فيما إذا كان سيصدر وفق أسلوب أو آخر، كما هو الحال سلطة تقد
بالنسبة لقرار الترقية المعتمد على عنصر ومعيار الكفاءة فالإدارة عند إصدارها للقرار تقدر إذا ما كان الموظف المعني بالترقية هو 

 .36ذلك الأحق بها استنادا لكفاءته أو خلاف
 المطلب الأول: قيود سحب الإدارة  للقرارات الإدارية.

 يرى الفقه أن حق الإدارة في سحب قراراتها المعيبة يبنى على أساس قاعدتين أساسيتين:

                                                             

 .15، ص 0250، دار أبو المجد، مصر، قرينة صحة القرار الإداري أمام القضاء الإداري والاستوريمحمود حمدي عباس عطية،  33 
 . 164سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 34 
  .012ماهر صالح الجبوري، المرجع السابق، ص 40  
 . 000عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 36 
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* تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون وإرجاع تصرفاتها إلى نصابها القانوني الذي يتماشى مع مبدأ المشروعية، أي أن تطابق 
ها مع مقتضيات القانون، فالإدارة قد لا تقدر الوقائع أحسن تقدير مما قد تجعل قرارها مخالفا لمبدأ الملاءمة أيضا، أو قد قرارات

 تخطئ في إصدار قرارها مما يجعلها تعيد النظر فيه لتصحيح الوضع.

 بها. * وجوب استقرار الأوضاع والمراكز القانونية باعتبار ذلك حقوق مكتسبة لا يجوز المساس
من خلال الفرعين  ولكن الإشكال يثار حول عملية جواز سحب القرارات المشروعية وغير المشروعة، وسنوضح ذلك  

 التاليين:
 الفر  الأول: سحب القرارات المشرودة

الثابت أن الإدارة أدرى من أي جهة أخرى بمتطلبات المجتمع من ناحية إشباع الحاجات، ضف إلى ذلك أن 
ية التي تتميز بها الإدارة تسمح لها باعتماد مبدأ الملاءمة من أجل إصدار قرارات ثم تعديلها أو سحبها متى تبين الجوانب الفن

 أن هذا السحب هدفه الصالح العام أو هدف سامي.
ولا يجوز سحب القرارات الفردية السليمة إطلاقا والمساس بها متى رتبت حقوقا مكتسبة، عملا بمبدأ حصانة  

الإدارية السليمة المرتبة للحقوق منذ صدورها، وحتى قبل إعلانها وليس للإدارة من سبيل لإنهاء ذلك النوع من القرارات  القرارات
 .37إلا من خلال إصدارها لقرارات مضادة متى توافرت الشروط القانونية

رجعيه القرارات الإدارية، ولكن يمكن و قد قرر الفقه أن القرار الإداري السليم لا يمكن ســحبه تأسيسا على مبدأ عدم  
 إلغاءه أي محو آثاره بالنسبة للمستقبل إذا تبين أن هناك مصلحة عامة مقررة وراء ذلك، و هي مسألة منطقية فلو أن القرار

المسحوب  رالساحب فيما لو أبيح له ســحب القرارات الإدارية السليمة سيرتب آثارا بالنسبة للماضي مـــن حيث إعدام آثار القرا
مـن تاريخ صدور هذا القرار الأخير، فلا يمكن أن نتصور حظر رجعية القرارات التي تنشئ أو تعدل مراكز قانونية، و إباحتها 

 ''.38 بالنسبة للقرارات التي تلغي مراكز قانونية
كن للإدارة إنهاءها في ويستثنى من ذلك القرارات الوقتية التي لا تنشئ حقوقا مكتسبة وإنما تنشئ أوضاعا وقتية فيم 
 . 39أي وقت

وكـذلك القـرارات الولائية التي تمنح الأفراد رخصة أو تسامحا للقيام بعمل ما، أو هو مجرد جميل أو معروف لا يتولد  
عنه أي اثر قانوني، ولا يترتب عليه حقوق للأفراد، فيجوز للإدارة إنهاءه في أي وقت، فقد عرف مجلس الدولة الفرنسي 

بأنها:'' القرارات التي تمنح الفرد تسامحا معينا آو رخصة دون أن  Syvetonات الولائية في حكمه الصادر في قضية القرار 
 .40تحمله أي التزام''

 الفر  الثاني: سحب القرارات غير المشرودة
انت قرارات منعدمة أو يختلف الأمر بالنسبة للقرارات غير السليمة فيما إذا كانت قرارات تنظيمية أو فردية، ثم إذا ما ك

 قرارات باطلة بطلانا نسبيا.

                                                             

 .05، ص0252، دراسة تشريعية، فقهية وقضائية، دار الهدى، الجزائر، طالنظرية العامة للقرارات والعقود الإداريةبوعمران عادل،  37 
 .402سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 38 

   39عمار بوضياف، المرجع السابق، ص012.
   40 بن كدة نور الدين، المرجع السابق، ص64. 
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إن المستقر عليه وفقا للقضاء الفرنسي والمصري والجزائري أيضا، أنه يجوز إنهاء القرارات الإدارية غير المنشأة 
للأفراد لا يجوز للحقوق، فقد ثبت لدى قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر، أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا 

 . 41سحبها أو إلغاءها في أي وقت متى صدرت سليمة
و على عكس ذلك فالقرارات الإدارية متى ثبت أنها غير منشأة للحقوق فيثور الاختلاف فيها، فإذا تعلق الأمر بقرار   

كان نهائيا فإنه من غير الممكن تنظيمي فإن إنهاء الإدارة للقرار ممكن مادام أن ذلك القرار لم يصبح نهائيا، وبالمقابل إذا  
 .42إنهاءه حتى ولو كان غير مشروع، وبالعكس إذا تعلق الأمر بقرارات فردية فإنه يمكن الإنهاء في أي وقت

أما بخصوص القرارات الفردية غير المشروعة والمرتبة للحقوق فإن للإدارة سلطة إنهائها حماية لمقتضيات المشروعية،  
 . 43ورة في آجال محددة بمدة الطعن المقدرة بأربعة أشهرإلا أن سلطتها تلك محص

وقد ثبت من خلال قضاء مجلس الدولة الجزائري أنه إذا كانت القرارات الإدارية غير منشئة للحقوق، فإنه بالإمكان  
 .44النطق بإنهائها لأي سبب كان، أي بغض النظر عن عدم مشروعيتها من عدمه

شروعة فالقاعدة عكس ذلك، إذ يجب على جهة الإدارة إنهاءها وهو التزام يقع عليها أما القرارات الفردية غير الم  
بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أحيانا إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه 

 .45على القرار الصحيح وغير الصحيح أن ينتج حقا، فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن، بحيث يسري
وقد أكد القضاء المصري في توجهه إذ يرى أن: ''العمل الإداري يفقد صفته ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا  

 . 46بمخالفة جسيمة،  كما هو الحال بالنسبة لاغتصاب السلطة''
ة إلغاء القرار الإداري في حال تمتع الإدارة ولقد سبق البيان والتأكيد أن جهة القضاء الإداري إن كانت تملك سلط

بسلطة مقيدة، بثبوت خرقها للنص المقيد لإرادتها، فإنه من الصعب إخضاع الإدارة للرقابة القضائية في مجال وعمل تتمتع فيه 
 بسلطة تقديرية، وهو ما يجعل رافع الدعوى في وضعية صعبة لإثبات تعسف الإدارة.

ثم إنه في الأعمال التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية فإن المشرع هو من اعترف للإدارة بقدر من الحرية في  
 التصرف، وإلا ما تم الإطلاق على العمل الإداري أنه صدر بعنوان سلطة تقديرية. 

ت الفقهية أن القرارات الإدارية ويسير القضاء الإداري الجزائري في نفس الفلك بحيث إنه إذا كان الأصل في الدراسا
 00تبنى إما أن على أسس قانونية أو واقعية تبرر تدخل الإدارة، فإن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا أصدرت قرارا بتاريخ 

ناءا على ذهبت فيه إلى القول:'' من المبادئ المستقر عليها في القضاء الإداري أن القرارات الإدارية تتخذ ب 5622أكتوبر 
 .  47اعتبارات قانونية وليس على اعتبارات متعلقة بالواقع''

                                                             

 .500محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 41 
  42 لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص.022

 .05بوعمران عادل، المرجع السابق، ص 43 
  44 لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص026. 

 45 سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص560 
 .25بن كدة نور الدين، المرجع السابق، ص 46 
 .  540، ص5660، الجزائر، 20، المجلة القضائية،المحكمة العليا، ع16021، ملف رقم00/52/5622القرار الصادر بتاريخ  47 



 فرعون محمد .د -برمضان حميد

62 
 

إن القرار الإداري المعيب قد يولد مركزا قانونيا وحقا مكتسبا، وبالتالي فلا يمكن سحبه إذا ما استنفذ مدة الطعن 
أن القرار إذا ما أصبح محصنا بفعل  المقررة قضاء، والسحب آلية تصدرها الإدارة لما يكون القرار مهددا بالإلغاء القضائي؛ غير

 فوات مواعيد السحب المقررة قانونا فإنه لا يمكن سحبه. 
وتنصب الرقابة الإدارية على مشروعية التصرفات الإدارية بحيث تقوم الإدارة تلقائيا بسحب العمل أو إبطاله بأثر رجعي  

 . 48مشروعية أو رقابة الملاءمةمنذ صوره، أو إلغائه بالنسبة للمستقبل، وتتم بطريقة رقابة ال
كما أن بعض الحالات المتعلقة بالقرار السلبي الذي يأخذ الصفة السلبية عندما تلتزم جهة الإدارة الصمت أو 

  49السكوت إزاء موقف معين ولم تقم بالتعبير عن إرادتها بوسيلة خارجية.
في الامتناع عن إصدار قرار يوجب القانون  ذلك أنه يمكن أن يكون التعبير عن القرار باتخاذ موقف سلبي يمثل

 .50إصداره، وهذه الإدارة المنفردة تخص جهة الإدارة لوحدها من دون اشتراط اتفاق إرادة أخرى معها

فالطبيعة القانونية لسكوت الإدارة يتأسس على فكرة سير المرافق العامة الذي يتعين أن يسير بانتظام واطراد، ونشاط  
يكون إيجابيا فيما يحقق إشباع حاجات الناس، لذلك فالإدارة قد تخل بهذا المسعى؛ ومن هذا المنطلق فإن  الإدارة يقتضي أن

 51سكوت الإدارة عن الطلبات المقدمة لها في المهل المحددة قانونا بمصالح الأفراد لذلك اعتبر هذا السكوت قرارا إداريا.
واء عادي أو الكتروني لأن القرار أصلا غير متوفر على مستوى وهنا يثار الإشكال كيف يمكن سحب القرار السلبي س 

 ورقي أو فني.
واعتماد القرار الإداري الإلكتروني يفترض خلق بيئة الكترونية تستوجب إطارا فنيا للوقوف على كيفية توقيع القرار 

مسألة فنية أيضا لأن التوقيع قد يأخذ الكترونيا، و كيفيات تبليغه، والأكثر من ذلك في وسائل إثبات ذلك؛ وإثبات التوقيع 
 .52شكل توقيع كودي، أو رقمي أو الكتروني

 المطلب الثاني: أسس سلطة سحب الإدارة  للقرارات الإدارية الإلكترونية
 عند حدوده تتوقف و المشروعية يضيق مبدأ نطاق من يجعل اتخاذ قراراتها، و في الحرية من بقدر الإدارة تتمتع  

 هذه السلطة مجال تحديد معه يتعين يتعداه، مما دون أن سلطة مختصة من صدوره و قانوني، على أساس التصرف استناد
ممارستها للقضاء الذي يعتمد في رقابته على أساسين الأول يتمحور حول مبدأ المشروعية و الثاني  في الإدارة خضوع ومدى

 ين:على مبدأ الملاءمة، نوضحهما من خلال الفرعين التالي
 الفر  الأول: سلطة السحب دلى أساس مباأ المشرودية

 توسيع في لعبه القضاء الذي المدى في نبحث الإدارة،  فإننا أعمال على الرقابة المشروعية يشكل أساس أن مبدأ بما
 .للإدارة الممنوحة التقديرية السلطة على حساب المشروعية مبدأ نطاق

 القـاضي لرقـابة تكون خاضـعة بالمشروعيـة ترتبط والتي لاختصاصاتهـا المقيـدة ممارستها في الإدارة أن جدال فلا  
أعمالها،ذلك  ملاءمة تقدير لها أن معناه التقدير التنفيذية سلطة السلطة تخويل أن نجد المقابل كــاملا، وفي خضوعـا الإداري

                                                             
 .502، ص0222الجزائر  20، المحكمة العليا، العدد  مجلة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، القضاء الإداري و الحريات العامةبودالي محمد،  48 

   49 سلطان منيع، المرجع السابق، ص56.
 .522نبراس، المرجع السابق، ص 50

   51 سلطان منيع، المرجع السابق، ص52.
 .524نبراس، المرجع السابق، ص 52
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تعتبر المجال الطبيعي الحقيقي لظهور عيب إساءة استعمال  أن هناك ارتباط وثيق بين الغاية وبين السلطة التقديرية للإدارة التي
  53لها. القاضي مراقبة دون يحول مما السلطة أو الانحراف بها ،

 رقابته مد طريق عن المشروعية، وذلك مبدأ نطاق توسيع إلى يعمد أنه أحيانا عليه يلاحظ ما الإداري القاضي أن غير 
 يعد الأمر اختصاصه، وهذا مجال في تقع القرار، والتي عناصر مشروعية من عنصرا باعتبارها ذلك و الملاءمة، عنصر إلى

 .54فقط مشروعية قاضي هو القاضي الإداري أن قاعدة من استثناءا
 العامة. بالحريات تمس والتي الضبطية الإدارة قرارات الاستثناء هو هذا فيه إعمال تم مجال أهم أن إلى الإشارة وتجدر

الإدارة وفقا للقانون إلا إذا أجاز لها القانون أن تتصرف وفقا للسلطة التقديرية، فرجل الإدارة له  والأصل أن تتصرف
سلطة تقديرية فيما يتعلق بمحل القرار الإداري الذي يختص بإصداره، إذا كانت قاعدة القانون قد تركت له حرية الاختيار، وكذا 

 . 55خذفي وزن قيمة الأسباب وتناسبها مع الإجراء المت
يقول في هذا الصدد أحد مستشاري مجلس الدولة الفرنسي: ''إن هذه الرقابة التي بدأ يمارسها مجلس الدولة هدفها  

أن تفرض قدرا أقل من المنطق وحسن التقدير على رجال الإدارة، فإذا كان في وسعهم أن يختاروا، فليس معنى ذلك أن يفعلوا 
في كل تصرفات الإدارة وفقا للسلطة التقديرية بل في قضايا محدودة عن طريق الدعوى ما يشاءون، وعليه فالقضاء لم يتدخل 

الإدارية التي تعد من حيث طبيعتها الخاصة دعوى موضوعية يعرض على القاضي فيها مركز قانوني تنظيمي على عكس الدعاوى 
ذلك أن البيئة التي نشأت فيها تلك الإجراءات التي سينظرها القضاء العادي التي تعد من الدعاوى الذاتية، وقد يترتب على 

الإدارية هي تلك الملاءمة لخصومة الدعاوى الموضوعية، فتشكلت تلك الإجراءات بالشكل الذي يناسب هذا النوع من 
 .56الدعاوى'' 
حين الفصل و في الخصومة الإدارية قد تثار دعوى إلغاء القرار غير المشروع وتسايرها دعوى وقف تنفيذ هذا القرار ل 

في دعوى الموضوع؛ و ثبت في القضاء الإداري الجزائري ذلك إذ جاء في قرار للمحكمة العليا أنه " من المستقر عليه قضاء أن 
القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوقة ضده في الموضوع، ومن ثمة فإن القرار 

ف الأشغال الجارية على قطعتي الأرض المتنازع عليها بناءا على مقرر إدراجها دون دعوى بطلان المستأنف ضده القاضي بوق
 . 57يستوجب الإلغاء"

 الفر  الثاني: سلطة السحب دلى أساس  مباأ الملاءمة
استطاع بعد أن كان القضاء الإداري يقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يتعداها لرقابة الملاءمة المحظورة عليه  

مجلس الدولة الفرنسي ابتكار استثناء يمكن من خلاله مد الرقابة القضائية إلى رقابة الملاءمة، والتي تعد شرط من شروط 
( جيسبيرالمشروعية لاسيما في مجال الضبط الإداري والحريات العامة، وأول تطبيق لهذا الاستثناء كان في قضية )

                                                             

 .560، ص0256الوفاء،  ، مكتبة5، طرقابة القضاء دلى مشرودية قرارات الضبط الإداريدلشاد معروف علي،  53 
،  0250، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر،51، العددمجلة المفكر، تطورات الرقابة القضائية دلى دناصر القرار الضبطيمقدود مسعودة،  54 

 .051ص
 .400، ص5660، مصر، 20، دار الكتاب الحديث، طالوسيط في القانون الإداريمحمود عاطف البنا،  55 
 .62، ص0222/0226، معهد الكويت للدراسات القضائية، قسم الدراسات والبحوث والترجمة مناهج القاضي الإداريمحمد أمين المهدي، أنظر:  56 

 .56/26/5662بتاريخ:  00422قرار رقم: 57     
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Gesbert   عدم وجود خطأ ظاهر في  5662مارس  20نسي من خلال قراره الصادر في حيث أظهر  مجلس الدولة الفر
 .5665التقدير من قبل الإدارة لتعرف هذه النظرية الانتشار بشكل واسع عام 

ويتحقق الغلط البين في التقـدير عندمـا نكون أمـام قسوة من جـانب الإدارة أو إفراط في الشفقة ما يؤدي في الحالتين  
 .58مصالح الإدارة والأفراد على السواءإلى الإضرار ب

وقد يكون انحراف الإدارة بالسلطة لاستهداف أغراض سياسية أو فردية بعيدة عن المصلحة العامة التي تبقى المعيار  
الأساسي والهدف الأسمى الذي من أجله تعمل الإدارة لتحقيقه عن طريق قراراتها، ويجوز لمصدر القرار أن تستغل امتيازات 

انون العام محاباة لمن يناصر مذهبه الحزبي، أو انتقاما ممن يخالفه الرأي، ففي ظل هذه الاعتبارات سيؤدي دون شك إلى الق
 انحراف عن الغاية.

وثبت في قضاء مجلس الدولة الجزائري أيضا تصديه لهذا العيب، فبعد تفحصه  جاء في أحد قراراته: '' إن الطاعن   
دافع سياسي وليس بسبب مهني، كما تدفع الإدارة وبعد دراسة الملف اتضح أنه لا وجود لانحراف يدعي بأن طعنه يستند إلى 

 .  59في السلطة''
الذي  الإداري القرار ''القرار المضاد الذي يعتبر نوعا من القرارات الإدارية ويعرف بكونه: وقد يقع السحب عن طريق   

  .60حقوقا للآخرين'' أنشأ الذي السليم تصرفها بواسطته الإدارة تنهي
لا  وبالتالي سليم، قرار به لإنهاء المتعلقة القانونية للقواعد وفقا يصدر الأول، الإداري القرار عن مستقل قرار فهو 

فهو يصدر من جانب الإدارة بما لها  قانونا؛ اختصاص محدد من بد لا بل التقديرية الإدارة لسلطة المضاد القرار يخضع
 .61بمقتضى الأنظمة ليحل محل قرار سابق ويشل آثاره، لكن سلطتها مقيدة وليست تقديرية من سلطة ملزمة

ويظهر من خلال الدراسات المنصبة على نظام القرارات الإلكترونية أن القرارات الإدارية الإلكترونية تصلح في حالة 
في هذه الحالة أي حالة الاختصاص المقيد لا الاختصاص المقيد أكثر منها في حالة السلطة التقديرية، لذلك فالطعن فيها 

يتقيد بميعاد، وكذلك يجوز للإدارة إلغاءها أو سحبها أو تعديلها في أي وقت تشاء، طالما أنها غير مشروعة، ونفس الحكم 
ي أو مـادي في يمتد إلى القرارات الإدارية الالكترونية الصادرة استنادا لاختصاص مقيد؛ وترتيبا لذلك ففي حالة حـصول خلل فنـ

جهـاز الحـاسـوب، أو البرنامج الحاسوبي وأدى إلى إصدار قرارات إدارية غـير صحـيحة، فإن هذه القرارات تكون منعدمة، 
 .    62وتضاف إلى حالات انعدام القرار الإداري

  
 :خاتمة

ي بالنسبة للماضي والحاضر إذا كان سحب القرارات الإدارية الإلكترونية يفيد إنهاء آثارها القانونية، بأثر رجع
والمستقبل، ذلك أن عملية السحب هي حق أصيل مقرر للسلطـات الإدارية، تستطيع من خلاله سحب قراراتها المعيبة بغرض 

                                                             
 .050مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص 58  
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 51، عمجلة المفكر، الإداري لعيب انحراف القرارات دن تحقيق المصلحة العامة ، رقابة القاضيقطاف تمام عبد الناصر 59 

 .662، ص0250خيضر بسكرة، الجزائر،

، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن  القرار الإداري المستمر وآثاره في الفقه والنظاممحمد بن عبد الله بن محمد الملحم،  62  
                    .02هـ، ص 5405هـ/5402سعود الإسلامية، السعودية 

 .20بن كدة نور الدين، المرجع السابق، ص 61 
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تصحيح الأخطاء فيـها، أو إزالـة العـيوب التي شـابتهـا اعتمادا على قواعد فنية كفلتها الوسائل الحديثة في ظل التحول الرقمي 
 ر.الكبي

فتبرير الإدارة للسحب يستوجب إخضاعه لأسس محددة حتى لا تتعسف الإدارة ضد الأفراد من خلال المساس  
لغرض بمراكزهم القانونية وإنهائها، ولهذا كان لزاما إحاطة هذه العملية بمجموعة من المبادئ تضفي عليها الصبغة القانونية 

 .ضوابط وهي صراع بين السياسة وسيادة القانونالموازنة بين السلطة والحرية يقتضي جملة من ال
كما يتعين في المقابل ضبط الجواب الفنية التي على أساسها يتم إصدار القرارات الإدارية الالكترونية وتبليغها بالطرق  

 السليمة لإنفاذها، وأيضا طرق سحبها بذات الطريقة.
 ية:و من خلال المعطيات السابقة بمكن استخلاص النتائج التال

يمنح القانون الإداري للإدارة العامة السلطة التقديرية في مباشرة اختصاصاتها وهذا طبعا نظرا للمرونة التي يتطلبها الوضع  -
 الإداري.

 يجوز سحب القرارات التنظيمية غير المشروعة في أي وقت. -
 يحمي القانون قاعدة تحصين القرارات الإدارية لكن ترد عليها استثناءات لما تتعلق الأمر بالتزوير والتدليس.  -
يحق لجهة الإدارة سحب قرارها غير المشروع والمطعون فيه بدعوى الإلغاء درءا للمخاصمة القضائية التي لها تأثيراتها على  -

 الخزينة العمومية.
 ة لقرارها غير المشروع يعطي الثقة للأفراد في حسن نية الإدارة.إنهاء جهة الإدار  -

 ومن خلال المعطيات السابقة يمكن طرح التوصيات التالية: 
حماية لمبدأ المشروعية يستوجب الأمر تضييق المجال على السلطة التقديرية للإدارة في إنهاء القرارات الإدارية إذا ما كان  -

 تسبة، من خلال عمليات التقييد بالنصوص في مجلات محددة.الإنهاء يمس بالحقوق المك
على جهة الإدارة تفعيل مجال الرقابة سواء بنفسها في إطار الرقابة الذاتية، أو الرقابة الرئاسية، وذلك لتصحيح تصرفاتها نزولا  -

 عند مقتضيات صحيح  القانون وإعلاء مبدأ المشروعية.
ري بالعديد من الضمانات الخاصة، كحسن اختيار الموظفين متخذي القرار، ورقابتهم من إحاطة عملية إصدار القرار الإدا -

 رؤسائهم باستمرار، وإلزامهم بمراعاة إجراءات شكلية معينة، ذلك أن السحب أو الإلغاء المتكرر يفسر وجود فساد إداري.
 كوين الإداري في مجالي القانون والإدارة العامة .اعتماد مجال الرقمنة من خلال الاهتمام بالأطر الفنية، واستمرارية الت -
ضرورة استناد عملية اتخاذ القرارات الإدارية على أسس سليمة من خلال خلق الجو النفسي الملائم في الإدارة، واعتماد  -

ية التي تساهم في تكريس الوسائل الفنية والتنظيمية الكفيلة، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التشاركية ؛ واعتماد الإدارة الالكترون
 الشفافية و الحوكمة.
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 18/11على ضوء قانون الصحة الجزائري الجديد عموميةستشفائية الالخطاء الطبي في المؤسسات الإ

Medical error in public hospital institutions in light of the new Algerian health law 11/18 

*منصوري تورية   عبد القادرتيزي   

كلية الحقوق والعلوم السياسية -أ–أستاذ محاضر   

 ليابسجيلالي جامعة                                 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية طالبة دكتوراه

جيلالي ليابسجامعة   

  

 00/10/0100رد ادحكم تاريخ  -01/10/0100:ياا  دا  ادحكم تاريخ الإ - 01/10/0100تاريخ الإرسال: -

 ادحلخص: 

إن قيام الطبيب ومن في حكمه بالأعمال الطبية قد ينتج عنه بعض الأخطاء الطبية،ونظرا لارتباط عمل الطبيب بجسم الإنسان فهذا يزيد 
انصبت دراستنا على الخطاء الطبي في الأمر تعقيدا فيما يخص المسؤولية الطبية والتي قد تكون جنائية أو أدبية أو مدنية. وفي هذا الموضوع 

 لجديد.المستشفيات العامة، والجهة القضائية المختصة في القضايا الطبية،وقمنا بدراسة تطبيقية في القوانين الجزائرية وبالأخص قانون الصحة ا
 الخطأ الطبي،المسؤولية الطبية،المستشفيات العامة،الطبيب،المضرور.ادملحات ادحفتاحية:

 

Abstract: 

The relation shipbetween the doctor and the patient is to provide care in accordance 

withcurrent science data , but itcanhappenthat the doctorcommitted a fault in the performance 

of hisworkwhichgenerates the civil and criminalresponssability of docteur .. 

Keywords:medical error,responssabilitymedical, public hospitals, doctor, the injured 

 ادحقاّمة:

إن المؤسسات الصحية العمومية هي مؤسسات استشفائية تقدّم خدماتها لمجموعة كبيرة من المرتفقين. هذه  
الأنشطة الخاصّة بها. وإنّ لهذا النوع أثر على تطبيق قواعد الخدمات تتنوعّ بحسب حاجات هؤلاء، ممّا أدّى إلى تنوع 

 المسؤولية الإدارية التي تتميّز بالمرونة لتتماشى وحاجيات كلّ مرفق.

يثير هذا النوع من المسؤولية صعوبة حقيقية، فالأطباّء الموظفون في المستشفى العام معرّضون للخطأ الذي أصبح  
 صاحب العلوم الطبيّة من تطورات مذهلة. فما كان في الماضي حلما، أصبح اليوم ممارسة عادية.يتزايد يوما بعد يوم، بسبب ما 

وبالرّغم مما حقّقته العلوم الطبية من تطوّر، فإنهّا لم تصل إلى درجة الكمال، فالطبيب الذّي يقدّم العلاج لمريض غير  
إرادته وسيطرته. كما أنّ هناك العديد من الأمراض لا زالت ملزم بشفائه من المرض، لأنّ الشّفاء مرتبط بعوامل خارجة عن 

 مستعصية لحدّ السّاعة. والطبيب يقع عليه الإلتزام ببذل العناية وليس مجبر بتحقيق نتيجة.
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ومن ثم لزم علينا دراسة طبيعة المسؤولية عن أعمال الأطباء وكذا الخطأ الناّتج عن مسؤولية الطبيب الذي نتج منه  
 ار. ومسؤولية الجهة الإدارية المنتمي إليها. وأثر المسؤولية عن هذا العمل الضار وكيفية توزيع عبء الإلتزام بالتّعويض.الفعل الض

 وتطرّقنا في نهاية البحث لسلطة القاضي الإداري في تقدير التّعويض ومنحه.

 فما هي الطبيعة القانونية لهذا الخطاء وعلى أي أساس تقوم مسؤوليته؟ -

 ادبكث:أهحية 

يعدّ موضوع الأخطاء الطبّية في المستشفيات العامّة من المواضيع المهمّة، وسبب تلك الأهمية راجع لارتباط مهنة  
الطّب بحياة الإنسان وسلامة أعضاء جسده. ومن جهة أخرى فالقضاء الجزائري وجد نفسه حائرا في قضايا الخطأ الطبّي، إذ 

المهنية جرائم تستلزم المعاقبة، فارتأينا أن نقدّم هذا البحث لنشرح فيه الأخطاء الطبّية  أن الأطباّء يرفضون اعتبار أخطائهم
 والفنيّة، ومتى ممكن اعتبارها عمدية ومتى نصنّفها ضمن الأخطاء الغير العمدية.

ة، إذ أن بالإضافة إلى أن الكثير من الضحايا يشتكون من التواطؤ الذي يخص التعاطف بين الأطباء في حالات كثير  
الطبيب المعرض بدوره للوقوع في الخطأ لا يمكن أن يصدر أحكاما دون دلائل ملموسة وحتى إن حاول الاستعانة بالشهود،فهم 
بالأساس لن يكونوا سوى أصدقاء أو العاملين مع الطبيب مرتكب الخطأ، لذلك جاءت معظم الأحكام في هذه القضايا 

الحكم بالتعويض إلا قليلة على الرغم من الكم الهائل من القضايا الموضوعة على أنضار بالرفض، ولم تكن الأحكام التي فيها 
القضاء والمتعلقة بالأخطاء الطبية، بل وفي بعض الأحيان يكون التعويض هزيلا لا يتناسب مع جسامة الخطأ الطبي المرتكب 

 . في حق المريض

 وطبيعتها ادقانونية.ادحبكث الأول: ماهية ادحؤسّسة ادعحومية دلصّكة 

الوقاية،  :هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى القطاع الصحي، ولها مجموعة من الخدمات تتمثل في 
 التشخيص، العلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الصحي الموجودة داخل إقليم نفس الدائرة.

 ادحطلب الأول: مفهوم ادحؤسسة ادعحومية دلصكة.

اكل المعنية بالمسؤولية الإدارية عن الممارسة الطبية، هي تلك الهياكل الصحية ذات الطابع إنّ المؤسسات والهي
 الصحي التاّبعة للدّولة المنوط بها أداء الخدمة الصحية العمومية.

 أساسها ادقانوني.ادفر  الأوّل: تعريفها و 

للصحة )المؤسّسة العمومية  لتعرف المؤسسة العمومية 11-11من قانون الصحة الجزائري  792جاءت المادة 
ويتّضح من  1للصحة هي مؤسّسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي(.

خلال النّص بأن المسؤولية للممارسات الطبية هي مسؤولية إدارية ذات طبيعة مدنية، إلّا أنها مسؤولية ذات طابع خاص، كونها 

                                                             
 م. 7111يوليو سنة  7هـ موافق ل 1349، مؤرخّ في عام 11-11: قانون الصحّة 792أنظر المادّة  -1
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هياكل ومؤسسات معينة وليست ضد أشخاص طبيعيين. وحدّدت مهمتها حسب ذات المادّة في ضمان وتطوير وترقية  ترفع ضدّ 
 المراسيم التنفيذية(.قانوني إلى التنظيم المعمول به )كل نشاطات الصحّة.كما أسند الأساس ال

 ادفر  ادثاني: أنوا  ادحؤسّسات ادصكّية.

، تعدادا لهياكل الصحّة، ولقد حدّد أسسها 11-11من قانون  791مادّة لقد أورد المشرعّ الجزائري في نص ال
 القانونية عن طريق التنظيم.

 ادجامعي. الاستشفائيادبنا الأوّل: ادحركز 

الذي من مهامه التكفل بالحاجيات الصحية للسكان من ضمان نشاطات العلاج 
 13-/12، وأيضا تخضع إلى المرسوم التنفيذي رقم 2مهني الصحةتنظيم والإستعجالات الطبية الجراحية و والاستشفاءوالتشخيص

 البحث في المجال الطبي والتكوين.

 ادبنا ادثاني: ادحؤسسة الإستشفائية ادحتخصصة.

الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة هي هياكل استكشاف و/ أو )113-11من قانون  413تطبيقا لنص المادّة 
 البشرية(. علاج واستشفاء فيما يتعلق بالصحة

فهي تختص فقط بفحص  الإستشفائية لطب النساء والتوليد،وهي تختص في علاج معين دون غيره مثل المؤسسة 
 وعلاج وتوليد النساء الحوامل.

 ادبنا ادثادث: ادحقاطعة ادصكية.

تتكفل بتلقيح  والوقاية وتقديم العلاج الأوّلي، وأيضا وهي عبارة عن قطاعات صحية مهامها التكفل بالصحة المدنية
 الرضع.

 ادبنا ادرابع: مؤسسة الإعانة ادطبية ادحستعجلة.

عطاء الحقن أو تغيير وهي مؤسسات صحية تستقبل فقط الإستعجالات الطبية، ولا تقدم الخدمات البسيطة مثل إ
 إلا أن هذا التعداد لم يأتي على سبيل الحصر بل فقط على سبيل المثال.الضمادات...

 طبيعة ادعلاقات ادقانونية دلحؤسسة الإستشفائية ادعحومية.ادحطلب ادثاني: 

الطبيعة القانونية للمؤسسة الاستشفائية العمومية هي التي تحدد لنا نوع الدعوى التي يرفعها المضرور،فمن المهم 
 بالنسبة له تحديد الجهة الادارية التي تختص بدعواه.

                                                             
 2- المرسوم التنفيذي رقم 413/71 المؤرخ في 1911-17-11.

 .7112أكتوبر  77المؤرخ في  12/471المرسوم التنفيذي رقم  -3



 18/11الخطاء الطبي في المؤسسات الاستشفائية العموميةعلى ضوء قانون الصحة الجزائري الجديد

69 
 

 

 الإستشفائية ادعحومية.ادفر  الأول: تكايا طبيعة علاقات ادحؤسسة 

إن العلاقات في نطاق الهياكل والمؤسّسات الصحية الإستشفائية العمومية تأخذ عدّة صور، وذلك لأنهّا تتعامل مع 
 الغير ومع الموظفين العاملين بمؤسستها فهناك عدّة علاقات تتفرع عن هذه الطبيعة.

 ادبنا الأوّل: ادعلاقة بين ادحريض وادحستشفى.

ذي يتوجه إلى المستشفى العام يتعامل مع شخص معنوي ولا يتعامل مباشرة مع الطبيب ومنه تنبعث المريض ال
 علاقتان:

بحيث إذا ما حدث له ضرر يمكن له أن يلتجأ علاقة أصلية، وهي ادحستشفى: علاقة مباشرة تمون بين ادحريض و  .1
 إلى المستشفى بدعوى مباشرة.

وهي علاقة متفرّعة عن غير مباشرة بطبيعة الحال، تنجرّ عنها علاقة تبعية: هي علاقة علاقة بين ادحريض وادطبيب .7
 .4الأصل

 ادبنا ادثاني: علاقة ادحستشفى بادطبيب ومن في حمحه.

باقي الممارسين الطبيين هم أشخاص مكلفون بأداء خدمة طبية عمومية، يخضعون لقانون الوظيف العمومي الطبيب و 
لاقة لائحية تنظيمية، يخضعون فيها لإدارة المستشفى، فالطبيب ومن في حكمه لهم ، وعلاقتهم بالمستشفى هي ع14/11

إلّا أن هذا الأخير لا  5وصف التابع، والمستشفى لها وصف المتبوع، والمدير له سلطة الرقابة التي تتمثل في التوجيه والإشراف.
 6قد لا تكون لها الدراية الكافية بالعمل الفني للطبيب.يستطيع أن يتدخل في أعمال الطبيب الفنية، وذلك لأن إدارة المستشفى 

 ادبنا ادثادث: علاقة ادحريض بادطبيب.

بالتالي لا نستطيع أن نسأل الج المريض، و المستشفى العام وفقا للوائح التنظيمية هي من تحدّد الطبيب الذي يع
 7الطبيب في الإطار العام إلاّ على أساس المسؤولية التّقصيرية.

 ادثادث: خطأ ادحستشفى ادعام أو ادخطأ ادحرفقي. ادفر 

                                                             
 نكون أمام حالتين:في حالة ما إذا حدثت منازعة طبية بين المريض و الطبيب فهنا  -4

 .ادخطأ ادشخصيعلى أساس  ودعو  فرعيةعلى أساس الخطأ المرفقي،  دعو  أصليةإذا رفع دعوى ضد المستشفى وأدخل الطبيب فهنا نكون أمام  -أ
 .دعو  أصليةإذا خاصم المستشفى وحده نكون أمام  -ب
 إذا خاصم الطبيب وحده، فهنا الدعوى تكون أصلية على أساس الخطأ الشخصي لا المرفقي.  -ج

 أن يثبت علاقة التبعية حتى يستطيع أن يستند على هذه العلاقة.هذه العلاقة إعترف بها القانون المدني بنص قانوني، فيجب على المضرور  -5
 .133يب في المستشفيات العامّة والخاصّة، صإبراهيم علي الحمادي الحلبوسي، مسؤولية الطب -6
 في نفس المؤسسات.لا وجود للعلاقات التعاقدية في إطار تقديم الخدمة الطبّية العمومية، يلاحظ أننّا خالفنا القانون الفرنسي الذي أجاز اختيار الطبيب  -7
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هذا النوع من الخطأ يمكن نسبته إلى المستشفى العام حتى ولو قام به مادياّ أشخاص المرفق العام من أطباّء، 
 جراّحين، ممرضين، قابلات وبعبارة أخرى هو خطأ يرتكبه الموظف أثناء تأديته لمهامه دون أن يسند هذا الخطأ إليه بصفة

 شخصية.

 : تتمثل واجباته فيما يلي:واجبات ادحستشفى إزاء ادحريض

 بتوفير التجهيزات والأجهزة اللّازمة، وبتوفير اليد العاملة المؤهّلة. والتزامهالقيام بالخدمات العادية  -
 8أيضا بضمان السّلامة للمريض. التزامهالخاص بانضباط العاملين والموظفين بالمستشفى العام،  الالتزام -

 9.خطأ مرفقيوفي حالة ما إذا أخلّ المستشفى العام بهذه الإلتزامات يكون قد ارتكب 

كان هذا المريض مقيم أو غير وينبغي الإشارة إلى نقطة مهمّة، المستشفى لا تلتزم بتحقيق الشفاء للمريض، سواء  
 يجة.ليس تحقيق نتفي هذه الحالة هو بذل العناية و  ، وذلك راجع إلى أن الإلتزاممقيم

 ادحبكث ادثاني: ادخطأ كأساس دلحسؤودية الإدارية.

الأساس الذي تقوم  باعتبارهأحد أركانها فحسب، بل  باعتبارهاظلّ مفهوم الخطأ مرتبطا بقيام فكرة المسؤولية، ليس 
 عليه الأمر الذي جعله محلّ بحث ومناقشة بين آراء الفقه والقضاء ومختلف التشريعات.

يقة ليس وضع تعريف أو تحديد لمدلول الخطأ في حدّ ذاته، بقدر ما هو إيضاح لما يعنيه هذا وإذا كان المقصود حق
 10الإثم والذنب. ربط المسؤولية بفكرة الخطأ بمعنىالتّعريف من 

 ادحطلب الأوّل: طبيعة ادخطأ ادطبّي.

لعلاجهم وهي في تزايد مستمر بالرّغم يعدّ الخطأ الطبّي من المخاطر التي يلحقها الأطباّء بالمرضى الّذين يخضعون 
 11من التقدّم الطبّي الملموس في مجال توفير الدّواء والتّشخيص والعلاج.

 ادفر  الأوّل: تعريف ادخطأ ادطبّي.

يعدّ الخطأ الطبّي أحد صور الخطأ بموجب عام، ويدخل في نطاق المسؤولية المهنية، وهذا الأخير يشتق تعريفه من 
 ة عامّة.الخطأ المهني بصف

 الخطأ الذي يتصل ويتعلّق بالأصول الفنية للمهنة.()ولقد عرفّه السنهوري بما يلي:

                                                             
 .47-41، ص7171الخلدونية، الجزائر، حسين طاهري، الخطأ الطبّي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامّة، دار  -8
  لو عهد مريض إلى طبيب غير مختص أو ممرض غير مؤهّل في هذه الحالة يخل المستشفى بالتزامه ويقع في خطأ مرفقي ويتحمّل مسؤولية مرفقيه. -9

 .37قاهرة، صإبراهيم الدّسوقي أبو اليّل،المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية، ال -10
 .112، مصر، ص7113، المركز القومي للأصوات القانونية،1رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، ط -11
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أو خروجه عن القواعد  انحرافه، متمثّلا في أثناء مزاولته إياّها والخطأ المهني هو كل خطأ يتعلّق بمهنة الشّخص
 12والأصول المستقرةّ لهذه المهنة.

 ادفر  ادثاني: أنوا  ادخطأ ادطبّي.

 الخطأ يقع كلّما أتى الطبيب عملا ينبغي عليه أن يتفاداه، أو بالعكس امتنع عن عمل كان يتعيّن عليه القيام به.

وتندرج ضمنها أخطاء المستشفى،حيث انه من مهام المستشفى تقديم خدمات من تسيير وصيانة العتاد الطبي وأي 
 خطاء اتجاه المريض تقوم مسؤوليتها.

 ادعادي )ادحادّي( ادبنا الأول: ادخطأ

وهو ذلك الخطأ الذي يرتكبه أيّ شخص سواء كان طبيبا أو غير طبيب، وهذا النوع يخرج من دائرة المهن الطبية 
 ومن أمثلة ذلك أن يقوم الطبّيب الجراّح بنسيان إبرة في بطن مريض. 13ولقد أطلق عليه البعض الخطأ الواضح.

 ادبنا ادثاني: الأخطاء ادفنية )ادحهنية(.

الأعمال الفنية أو المهنية هي تلك التي تتعلق مباشرة بفن مهنة الطب، إذ تكون لصيقة بصفة الطبيب ولا يتصوّر 
وهذا النوع من الخطأ يقع فيه الطبيب حين يخالف القواعد الفنية التي توجبها عليه مهنته، والتي يجب  14صدورها من غيره.

 في العلاج عدم التأكد من صلاحية الدّواء ونجاعته.ومن أمثلة الأخطاء الفنية 15عليه مراعاتها.

 ادخطأ ادغير ادعحاي.ادخطأ ادعحاي و  ادبنا ادثادث:

 أوّلا: ادخطأ ادعحاي.

لم يعرّف القانون الخطأ العمدي إلّا أنّ الفقه لم يجد صعوبة في تعريفه: " اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر فيما يقدم 
 16".فينبغي أن يتوفّر الإدراك والنيّة في إلحاق الأذى.عليه من الإخلال بواجب قانوني

 ثانيا: ادخطأ ادغير ادعحاي.

ويقصد به الإهمال في الإخلال بواجب قانوني بإدراك المخل لهذا  الاحتياطوهو الخطأ الأكثر وقوعا نتيجة عدم 
 17الإخلال ودون قصد الإضرار بالغير، وتتمثل درجاته في الخطأ الجسيم والخطأ اليسير.

                                                             
 . 24، ص1912، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 1عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، ط -12
 .24الحلبوسي، المرجع السابق، صابراهيم علي حمادي  -13
 .72المرجع نفسه، ص -14

15- Jean Panneau : La Responsabilité du médecin, 3éme édition, DALLOZ,P25-26  
 .11م، ص7111، موفم للنشر، الجزائر، 7لمستحق للتعويض، ط الفعلا -علي فيلالي،الالتزامات -16
 .43، ص7114ية العامة للالتزامات، القانون المدني الجزائري، دار الكتاب الحديث، محمد صبري السعيد، مصادر الالتزام، النظر  -17
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 .ادحطلب ادثادث: صور ادخطأ ادطبّي

ية، وهذه الأخطاء للأخطاء الطبية صور تختلف عن الأخطاء الطبية في التخصصات الأخرى كالأخطاء الطبية الجراح
بعضها يكون شائعاً كثير التكرار، والبعض الأخر يكون فيها خطأ الطبيب واضحاً مخالفا للمعطيات العلمية المكتسبة، وسوف 

 .نورد فيما يلي صوراً هذه الأخطاء

 ادفر  الأول: صور ادخطأ ادطبّي في إطار ادحرافق ادصكيّة ادعحومية.

لما ينطوي عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي ودقةّ معينّة. فالخطأ الذي يصدر من الخطأ الطبي ليس كالخطأ العادي 
الطبيب بمناسبة قيامه بالتدخلات الطبيّة على جسم المريض، والذي ينتج عنه ضرر لهذا الأخير، قد يتخذ صور كثيرة ومتنوّعة، 

 18وغير قابلة للحصر، خاصّة أمام تعدّد العلاقات بين الأطبّاء والمرضى.

 : الأخطاء ادحتعلقة بالأخطاء ادطبية.أولا

 الخطأ في التشخيص. .أ

 الخطأ في الإعلام. .ب

 الخطأ المتعلق برفض الخدمة. .ج

 .الخطأ المتعلق برفض العلاج )وصف العلاج وتنفيذه( .د

 19:ثانيا: الأخطاء ادحتعلقة بالأعحال ادعلاجية

في تقديم العلاج، مثل تغيير الضمّادات للطاقم  الخطأ المتعلق بنقص العلاج وهنا ترتبط المسألة بانعدام الكفاءة .أ
 المساعد التّقني.

 سوء استعمال الأجهزة الطبية خاصة الأجهزة الخاصّة بالأشعّة. .ب

 20تسيير ادحرفق ادعامادثا: الأخطاء ادحتعلقة بتنظي  و ث

 خاصة الخطأ المتمثل في انعدام الرّقابة الكافية. .أ
 التأخير في استقبال المريض. .ب
 صيانة الأجهزة، وعدم توفر الأجهزة الطبية.الخطأ في  .ج

يشترط القضاء أن يكون الخطأ الطبي واضحا، أي مستخلصا من وقائع قاطعة، أي يكون ظاهرا لا يحتمل المناقشة و 
 21أي بصفة قاطعة لا إحتمالية.

                                                             
 .22، ص2122-، دار الثقافة، عمان الأردن 2الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، دراسة مقارنة، ط ،أسعد عبد الجميلي -18

19-Jean Penneau, La Responsabilité du médecin ,Op.cit, P 17-18-19-20. 
20-Ibid, p 19-20. 



 18/11الخطاء الطبي في المؤسسات الاستشفائية العموميةعلى ضوء قانون الصحة الجزائري الجديد

73 
 

 ادفر  ادثاني: علاقة ادسببية.

شفى بل يلزم وجود علاقة مباشرة بين الخطأ ثبوت خطأ الطبيب أو المستيكفي مجرّد وقوع الضّرر للمريض و لا 
 والضّرر، وهذا ما يعبّر عنه بركن السببية، كونه ثالث ركن من أركان المسؤولية.

وتحديد رابطة السببية من الأمور الشاقةّ والعسيرة نظرا لتعقّد الجسم الإنساني وتغيّر حالاته وخصائصه وعدم وضوح 
 22الأسباب للمضاعفات الظاهرة.

م حمّلت المحكمة العليا المستشفى سبب سوء وضع الجبس الذي أدّى إلى 19/17/1911ارها المؤرخ في في قر و 
 بتر رجل المريض بسبب التعفّن الذي أصابها.

بذكره كلمة  173وقد عالج المشرع الجزائري موضوع علاقة السببية في نصوص القانون المدني، وخاصة في المادّة 
 23ويسبّب ضررا". -بخطئه –" كلّ عمل أيّ كان يرتكبه المرء  يُسَيّبُ، وذلك عندما قال:

 فمتى تنتفي مسؤولية المستشفى؟ -

 تنتفي مسؤولية المستشفى بإعتبار الحادث قوّة قاصرة ومن شروطه عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرّر منه.

 ادفر  ادثادث: موقف ادقضاء ادجزائري من فمرة ادخطأ

الخطأ الجسيم في العمل الطبّي والاكتفاء بالخطأ  اشتراطمسؤولية المرفق الصّحي عرفت تطوّرا وتحوّلا تدريجياّ من 
 نظيم المرفق إلى التخلّي عن فكرة الخطأ الجسيم في العمل الطبّي.لعلاجي والعمل المتعلّق بتسيير و البسيط في كلّ من العمل ا

سؤولية المرفق الصحي العام على أساس الخطأ دون أدنى اهتمام بدرجة هذا فالقاضي الجزائري الإداري يؤسّس م
 24الخطأ.

 قد تقوم مسؤولية المرفق الصّحي بدون خطأ وهي مسؤولية احتياطية. استثنائيةولكن بصفة 

 ادفر  ادرابع: مسؤودية ادحرافق الاستشفائية باون خطأ.

الضرر نطاقها ضيّق في حدود مسؤولية المنتج عن المنتجات المسؤولية على أساس نظرية المخاطر، تقوم على أساس 
المعيبة. في الجزائر نجدها في النزاعات المتعلّقة بالمسؤولية الصيدلانية ومسؤولية المنتج وأيضا نجدها في المنتجات الشبه 

 25طبية.

                                                                                                                                                                                              
 .21حسين طاهري، المرجع السابق، ص -21
 .21، صنفسهالمرجع  -22
 من القانون المدني الجزائري. 211-211-221-221أنظر المواد  -23
-2121محاضرات الأستاذة هواري سعاد، مقياس المسؤولية الإدارية الإستشفائية، السنة ثانية ماستر، تخصص القانون الإستشفائي سنة  -24

 م. 2121



 تيزي عبد القادرأ.د  -منصوري تورية

74 
 

ة، وهي تستند إلى مبدأ خطير و جة قيام الإدارة بأنشطة متنوعة هذه الفكرة مفادها أن ما يلحق الأفراد من أضرار، نتي
الإنصاف، أن تتحمّل هذه الإدارة تبعات مخاطر هذه الأنشطة، فالمبدأ يقوم من أنشأ المخاطر ينتفع منها، فعليه العدالة و 

 هذا تطبيق لمبدأ )الغرم بالغنم(.الناّجمة عنها و تحمّل تبعة الأضرار 

 تطبيقات نظرية ادحخاطر في ادنصوص ادتشريعية: -

من قانون الصحة الجديد يكون التلقيح إجباري مفروض  11/11من قانون  31نصّت المادّة ادتلقيح الإجباري: .1
على المواطنين بقوّة القانون بهدف التخلّص من الأمراض الخطيرة والمعدية والحفاظ على الصّحة العموميةويكون 

 26التلقيح في مركز عمومي أو خاص معتمد.
 في مجال نقل اداّم: .7

 هناك أضرار تصيب المتبرّعين. -

هناك أضرار تصيب المنتفع بالدّم أو المستفيد، أين أنشئ صندوق التعويضات، يعوّض الضحية تلقائيا بعيدا عن فكرة الخطأ  -
 27نتيجة عمليات نقل الدّم الملوّث )الإيدز مثالا(

 تجارب علمية بحثة.وهي تنقسم إلى تجارب علاجية و في مجال الأبكاث ادطبية: .0
قد تصدر من المريض الفار من مستشفى الأمراض العقلية تصرّفات مضرةّ الأضرار ادنّاجحة عن مريض بحرض عقلي: .4

 28بالغير، وفي هذه الحالة تقوم مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ في المراقبة. 

 مقاار تعويضه.ادحستشفيات ادعامّة و  ادحبكث ادثادث: ادضرر ادناشئ عن ادخطأ ادطبّي في

إن مخالفة الطبيب لالتزاماته المدونة في أخلاقيات مهنة الطب،قد تعرضه للقيام بأخطاء طبية مسببة لأضرار تستدعي 
 التعويض عنها.

 .ادحطلب الأوّل: ادضرر ادطبي

الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أم كانت عقدية، فلا يكفي لقيام المسؤولية  
توافر ركن الخطأ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر فإذا انتفى الضرر فلا تقبل دعوى المسؤولية، لأنه لا دعوى بغير 

 مصلحة، وعلى من يدعي الضرر أن يثبته بكافة طرق الاثبات، مما في ذلك البينة والقرائن لأن الضرر واقعة مادية.  

 

 
                                                                                                                                                                                              

 .2121-2121تيزي عبد القادر، مقياس الإستشفائي العام، تخصص القانون الإستشفائي، ماستر، سنة  محاضرات الأستاذ -25
 ، المرجع السابق.21/22، من قانون 21أنظر المادة  -26
 .149،ص2017،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، ضرار عمليات نقل الدمأعن المسؤولية المدنية ، منصوري تورية -27
 .22ص ،حسين طاهري، المرجع السابق -28
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 .ادفر  الأوّل: تعريفه

الذي يصيب الشّخص من جراّء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له، سواء  الأذىيعرّف الضرر على أنهّ 
والضّرر ركن من أركان 29تعلّق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته، أو ماله، أو حريّته إلى غير ذلك.

 30التعويض تبعا لذلك.المسؤولية وثبوته يعدّ شرطا لازما لقيامها والقضاء ب

 ادفر  ادثاني: ادضرر ادقابل دلتعويض في ادحسؤودية ادطبيّة

وأن يكون هذا الضرر أكيدومحقّق الوقوع وأن  –ينبغي أن يكون الضّرر مباشرا، وينبغي توفر التقارب الزّماني والمكاني 
 يكون شخصياّ أي طالب التّعويض هو من لحقه الضّرر.

الضرر الطبي يخضع في مجمله للقواعد العامّة التي تحكم الضّرر باعتباره ركنا أساسيا ورئيسيا ومستقلا وصفوة القول أن        
في المسؤولية. إن نستبعد الضّرر الغير مباشر من حساب التّعويض، ونكتفي بتعويض عن الأضرار المباشرة سواء كانت متوقعة أو 

 31تقصيرية.أو كيفما كان نوع المسؤولية عقدية   غير متوقعة،

وأيضا تنتفي المسؤولية عن 32ويترتب عليه انتفاء الراّبطة السّببية بين الخطأ والضّرر فلا يكون هناك محل للتّعويض. 
المستشفى إذا كان الخطأ صادرا من المريض، ومن صوره انتحار المريض وعدم امتثاله لأوامر الطبيب بالكذب ممّا يضلل 

 33ة أو حياة المريض.الطبيب ووقوعه في أخطاء تضر بصح

 .ادعحومي الاستشفائيادحطلب ادثاني: ادتعويض كأثر دثبوت الأضرار ادنّاجحة عن ادنشاط 

التعويض هو جزاء المسؤولية المدنية ووسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأته وهو بهذا يختلفوالغاية مـن 
 التعويض جبر وإصلاح الضرر.

 ادعحومي. الاستشفائي ادفر  الأوّل: طرق تعويض ادنشاط

من القانون المدني، وهو إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل  147ويكون إمّا بالتعويض العيني وقد أشارت إليه المادة 
   حدوث الضّرر. وهناك صعوبة في تطبيق هذا النوع من التّعويض. و إمّا التعويض بمقابل هو الأسهل.         

 .أولا: ادتعويض ادنقاي

قد يجبر الضّرر دفعة واحدة أو الذي أحدثه النشاط الطبي العمومي، يتم جبر الضرّر مقابل مبلغ مالي لإزالة الخلل 
 34بأقساط أو بمبلغ طول الحياة.

                                                             
 .212 صم، الجزائر،  2121رايس محمّد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الطبعة  -29
 .12حسين طاهري، المرجع السابق، ص -30
 . 211، صالسابقرايس محمّد، المرجع  -31
 .22-22صحسين طاهري، المرجع السابق،  -32
 .222-221، المرجع السابق، صرايس محمّد -33
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 ثانيا: ادتعويض ادغير ادنقاي.

كرامة الإنسان، ويترتب عليه مثالا أن يلتزم القاضي لضّرر الخاص الّذي يسبق الشّرف و هو نوع من التعويض المرتبط با
 مثالا(. الاعتباربنشر الحكم )ردّ 

 ادفر  ادثاني: تقاير ادتعويض في ادحجال ادطبّي.

 كما قلنا سابقا في المسؤولية التقصيرية، يتم تعويض عن كلّ ضرر مباشر متوقّع أو غير متوقّع.

ر التّعويض هو ة التقصيرية فإنّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّ الأصل في تقديأمّا أصول تقدير التعويض في نطاق المسؤولي
 35... كاملة الأوصاف، فإذا تعذر الأداء فالواجب أداء المثل.يطلق عليه الأداء وهو ردّ العينالتّعويض الكامل و 

الظروف الملابسة وفق ما نصّت عليه المادّة  الاعتباروحتّى تتحقق شمولية التّعويض الكامل فإنّ القاضي يأخذ بعين 
 36من القانون المدني. ويقصد بها تلك الخاصّة بالمريض المضرور وليس المسؤول عن الضّرر. 141

وينبغي الإشارة إلى أنهّ لا يمكن أن يحكم القاضي بالتعويض الشامل الذي يكون أكبر ممّا طلب المضرور وذلك 
 37الأعلى منه. يعرّضه للمساءلة أمام الدّرجة

 ادقضائي في دعاو  ادحستشفيات ادعامّة الاختصاصادبنا الأوّل: تكايا 

إنّ المريض المتضرّر لا يمكنه الحصول على تعويض إلّا على أساس الخطأ المرفقي، ويتحتّم على المضرور إثبات 
 الضّرر والخطأ ووجود علاقة سببية بينهما.

ق الصحية متوقفة على قيام الخطأ المرفقي ونظام هذه المسؤولية يختلف حسب والواقع أن المسؤولية الخاصّة بالمراف
 طبيعة الخطأ.

إذا فالقاضي الإداري أثناء نظره في دعاوى المسؤولية الإدارية الإستشفائية يطبّق قواعد خاصّة، وهي القواعد الإدارية، 
 سواء تعلّق الأمر بقواعد موضوعية أو إجرائية.

تكريس حماية حقوق المرضى المتعاملين مع المستشفيات العامّة، الذين سيكون بإمكانهم  ولعلّ من مزايا ذلك
 إلى نظرية المخاطر، للمطالبة بالتّعويض والتخلص بذلك من عبء إثبات الخطأ. الاستناد

بيب في القضاء على اختصاص محاكم القضاء الإداري بالنظر في المسؤولية المترتبة على الخطأ المرفقي للط واستقر
 38الجزائر.

                                                                                                                                                                                              
 ابق.محاضرات الأستاذة هواري سعاد، المرجع الس -34
 .222ص، المرجع السابقأنس محمّد عبد الغفار،  -35
 من القانون المدني الجزائري  212المادة  -36
 محاضرات الأستاذة هواري سعاد، المرجع السابق. -37
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من  111القضاء الإداري، حسب نص المادّة  لاختصاصومادامت هياكل الصّحة ذات طابع عمومي، فإنهّا تخضع 
الإدارية. وتختص به المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامّة في المنازعات الإدارية بحكم قانون الإجراءات المدنية و 

 39أمام مجلس الدّولة.ابتدائي قابل للإستئناف 

 .ادبنا ادثاني: عبء الإثبات

ق  474طبقا لنص المادّة  40اليمين على من أنكر.ا لمبدأ: البينّة على من ادّعى و يقع عبئ الإثبات على المريض طبق
ي أن حتى يطالب بالتّعويض ينبغتشفى العام في إحداث الضرر له. و م ج فينبغي على المضرور أن يثبت خطأ الطبيب أو المس

 تتوافر العلاقة الطبية، يثبت من خلالها وبكلّ وسائل الإثبات. مثلا:

 عن طريق الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب المعالج. .1

 أو عن طريق أي وثيقة استخرجها من المرفق العام )المستشفى(. .7

 محضر شرطة أو درك(.عندما يشكّل الأمر جريمة )يمكن أن يثبت الضّرر عن طريق محضر من الضبطية القضائية  .4

يمكن إثبات ذلك بكلّ طرق الإثبات لأنهّا واقعة مادية ولو بشهادة الشّهود، وعلى الطبيب إثبات السبب الأجنبي أو و 
 41الدّفع بالقوة القاهرة حتى يدفع بالمسؤولية عن الخطأ الثاّبت في حقّه.

 :ادخاتحة

بحيث تترتب على للحكم بوجود مسؤولية ناتجة عنه، ا بدقة للخطأ الطبي بمفهومه العام ضوابط ومعايير يمكن تحريره 
تلك المسؤولية آثار محددة. وننوه في هذا المقام إلى أن الأصل براءة ذمة الطبيب، وأن العهدة في إثبات موجب المسؤولية إنما 

نحذر من عواقب المبالغة :"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، كما المدعي، كما هو مقرر في القاعدة تقع على
والإفراط في المساءلة بغير دليل أو شبهة قوية لما لذلك من آثار سلبية على المجتمع، كما وقع في بعض الدول من عزوف 
بعض الأطباء عن الممارسة بسبب التكاليف الباهظة للتأمين المهني ضد الخصومات وبسبب المبالغة في الدعاوى القضائية 

 الغير المبررة.

المشكلة الأساسية في القضايا المطروحة أما المحاكم هي مسألة الزمالة الطبية، فـإذا كلـف  أن إلى الإشارةوينبغي  
طبيب بشهادة أو بخبرة أمام المحكمة بقضية تتعلق بزميل له، فنتيجة شهادته أو خبرته في الكثير من الأحيان تكون غامضة 

حقيقة حيـث أنهـا لا تفـي بالغرض المطلوب. ولذلك فحل هذه المشكلة هو تشكيل ومبهمة وغير كافية وأحياناً بعيدة عن ال
لجان طبية متخصصة ومحايدة من ذوي الخبرة والثقة يلجأ إليها القضاء وكذلك لجان التأديب في نقابة الأطباء حتى تقوم 

                                                                                                                                                                                              
 .22-21، صحسين طاهري المرجع السابق -38
 .الإدارية الجزائري من قانون الإجراءات المدنية و  111أنظر المادّة  -39
 .01طاهري حسين، المرجع السابق، ص -40
 .02، صجع السابقطاهري حسين، المر  -41
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تحديد دور الطبيب والخطـأ الحاصل منه بإعطاء رأيهـا وخبراتها في كل مسألة تحصل أثناء الأعمال الطبية، وتهدف أيضاً ل
 والضرر الناتج وبيان دور الطبيب إن كان مقصراً في عمله أو لا.
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 التسرب كآلية من آليات البحث والتحري في التشريع الجنائي

Leakage as a mechanism of research and investigation in criminal legislation 

 

*بن عمارة أسماء فرعون محمد  

كلية الحقوق والعلوم السياسية -أ–أستاذ محاضر   

 ليابسجيلالي جامعة                                 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية طالبة دكتوراه

جيلالي ليابسجامعة   

 70/70/0700رد الححم تاريخ  -70/0700/ 07:ياا  لا  الححم تاريخ الإ - 70/0700/ 70تاريخ الإرسال:

 الحلخص:

الجزائري قد استحدث أسلوب التسرب الذي يعتبر من تقنيات البحث والتحري في بعض الجرائم الخطيرة، وما إن المشرع 
ذلك إلا نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي انقادت وراءه الجريمة، حيث أن الأساليب الكلاسيكية لم تعد تفي بالغرض 

 المطلوب.

زاما على المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة إعادة النظر في الأساليب ومع هذا التطور الذي شهدته الجريمة، كان ل
 المتبعة في البحث عن الدليل الجنائي وتطويرها.

 الاختراق، الإثبات الجنائي، مكافحة الجريمة، أساليب التحري. الملحات الحفتاحية:

Abstract: 

The Algerian legislator has brought out the method of infiltration, which is considered 

one of the techniques of research and investigation in some serious crimes, and that was only as 

a result of scientific and technological development behind which the crime was led, classical 

methods in this area were no longer serve the desired purpose. With this perilous development 

in crime, it was necessary for the Algerian legislator and the comparative legislations to review 

the methods used in the research and develop criminal evidence. 

Keywords: Penetration, criminal proof, crime fighting, investigation methods. 

 الحقاّمة:

ن التطورات المختلفة التي طرأت على العالم والتي شملت جميع الميادين بما في ذلك العملية والتكنولوجية استدعت إ 
تتماشى وهاته التطورات والتغيرات التي لم تكن  أصبحت الأخرىمكافحة الجريمة التي هي  إطارمن المشرع الجزائري مواكبتها في 

تلك الجريمة التقليدية التي عرفتها البشرية وجعلت تتصدى لها بطرق وأساليب كانت  أمامفي منأى عن هذا التقدم بحيث لم نعد 
سيكية المستخدمة في التقليدية والكلا الأساليبنواجه جريمة خطية بحيث عجزت  أصبحنا إنما الأوقاتتجد نفعا في وقت من 

تتماشى  أخرى أساليبالبحث والتحري عن الجرائم باستحداث  أساليبالبحث والتحري مواجهتها، فقام المشرع الجزائري بتطوير 
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المؤرخ  22-60التسرب الذي جاء بموجب القانون رقم  أسلوبالراهنة والتي كان من ضمنها  الإجرامية والأشكالوالنوع الجرائم 
 الجزائية. الإجراءاتالمتضمن تعديل قانون  2660ر سنة ديسمب 26في 

مواكبة السياسة العقلية الحديثة في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة التي حددت على  إلىكان ذلك محاولة منه للتوصل 
 الجزائري بعض القوانين الخاصة. الإجراءاتمن قانون  66مكرر  06سبيل الحصر في المواد 

 التالي: الأشكالرح ومن هنا يمكن لنا ط

النظام القانوني لأسلوب التسرب؟ وما ما  فعاليته كأسلوب مستحاث في مجال البحث والتحري عن  في  يتحثل
 الاليل الجنائي؟

التحري ومكافحة  ودوره فيللإجابة على هذا الإشكال سنطرق للإطار المفاهيمي لأسلوب التسرب في المبحث الأول 
 الجريمة في المبحث الثاني.

 .:الإطار الحفاهيحي لأسلوب التسربالأولالحبحث 

، 2660ةالجزائية سن الإجراءاتمن بين أساليب البحث والتحري الخاصة نجد أسلوب التسرب المستحدث في قانون 
والذي يعتبر تقنية بالغة الخطورة على أمن الشرطة القضائية عند القيام بالتحقيق في بعض الجرائم المنصوص عليها على سبيل 

 الحصول على دليل يقودهم لمعرفة الحقيقة، وهي تتطلب جرأة وكفاءة ودقة في العمل. الأمرالحصر، ويستعصي عليهم 

 لأسلوب التسرب.: الطبيعة القانونية الأولالحطلب 

وفي بعض الحالات الخاصة بعد  ،111 مكرر 06 والفصل الخامس أجازت المادة من الباب الثاني الأولفي الكتاب 
 في شروط محددة. 2وكيل الجمهورية القيام بعملية التسرب إخطار

 : مفهوم التسرب.الأولالفر  

 أولا: تعريف التسرب:

يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، 
 إحدى، فهو 3جنحة، بايهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم او خاف أوالمشتبه في ارتكابهم جناية  الأشخاصبمراقبة 

                                                             
 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية. 60/22مكرر من القانون رقم  06المادة 1
وسطهم وهو مشتق من الفعل تسرب أي دخل التسرب لغة: تسرب، تسربا، )سرب من الماء(، وتسربت الجواسيس، وترادفها كلمة الاختراق: أي خرق، خرقا، اختراقا أي مشى 2

 وانتقل خفية.
 من قانون الإجراءات الجزائية. 12مكرر  06المادة 3
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أو التوغل  إجراميةجماعات  إلىلعناصر الشرطة القضائية بالتسلل  ئيةالجزا الإجراءاتالصلاحيات الجديدة التي منحها قانون 
 .4والكشف عن الحقيقة الإجرامية الأنشطةداخل مكان معين، لهدف كشف 

الفقرة الثانية من الفصل الثاني في  11-660وهو ما يتطابق مع التعريف الذي جاء به التشريع الفرنسي في نص المادة
عون  أوللتعريف بأنه يرخص لضباط  أضافالجزائية الفرنسي، لكن النص الفرنسي جاء أكثر دقة بحيث  الإجراءاتقانون 

من نفس  12-660في المادة  إليهاالشرطة القضائية باستخدام هوية مستعارة، وأن يرتكب في حالة الضرورة الأعمال المشار 
 5ا على الجريمة.القانون، والتي لا يمكنها تحت طائلة البطلان أن تشكل تحريض

 .ثانيا: مجال تطبيق التسرب

عرفت بخطورتها وصعوبة الحصول 666جرائم بالحديث عن مجال تطبيق التسرب، فقد حصره المشرع الجزائري في  أما
 :كالآتي 66مكرر 06، كونها تضم عده ثغرات وجب سدها، وجاءت هذه الجرائم في نص المادة لإثباتهاعلى دليل 

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغيرمشروع   60/11)القانون جرائم المخدرات  -
 لها(.

المتحدة لمكافحة  الأممالمتضمن التصديق على اتفاقية  62/66الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية )مرسوم رئاسي  -
 (.16/11/2666الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في 

 المعدل لقانون العقوبات(. 60/16للمعطيات )القانون رقم  الآليةالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  -

مكافحتهما والقانون رقم و  الإرهابوتمويل  الأموالالمتعلق بالوقاية من تبييض  66/61)القانون رقم  الأموالجرائم تبييض  -
 (.الأموالالخاصة بتبييض  أحكامهالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في  60/61

ومكافحتهما المعدل والمتمم  الإرهابوتمويل  الأموالالمتعلق بالوقاية من تبييض  66/61)القانون رقم  الإرهابجرائم  -
 مكرر وما يليها من قانون العقوبات(. 16والمادة 

                                                             
 .116، ص2610، 11زوزو هدى، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد 4
 ن الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي:م 11-660ورد تعريفه في نص المادة 5

(L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des 

conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de 

coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant 

passer , auprès de ces personnes , comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs . L’officier ou l’agent de 

police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les 

actes mentionnés à l’article 706-82 A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre 

des infractions). 
 .الإجراءات الجزائية الجزائريمن قانون  66مكرر  06المادة 6
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رقم  الأمرالمتعلق بالنقد والقرض بسلطات التنظيمية في مجال الصرف،  60/11رقم  الأمرجرائم التشريع الخاص بالصرف ) -
 المعدل والمتمم(. 60/22

 .7المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته( 60/61جرائم الفساد )القانون رقم  -

 ثالثا: حم  الجرائ  العرضية.

 بالتسرب. الإذنلك الجرائم التي يكتشفها المتسرب غير تلك التي كانت محل تعتبر الجرائم العرضية ت

 أنها أممتابعة هذه الجرائم من طرف العون المتسرب صحيحة  إجراءاتإذا كانت  الذهن سؤال حول ما إلىهنا يتبادر 
 لا تؤخذ بعين الاعتبار؟

في  60مكرر 06من نص المادة  ما يستشفغير أنه  8الجزائية الجزائري لم يتعرض لهذه المسالة الإجراءاتقانون  إن
القاضي لعملية التسرب في حال اكتشاف  إذنالعارضة عدم ذكرها في  الإجراءاتالفقرة الثانية هو انه لا يكون سببا لبطلان 

 9جرائم أخرى.

 الفر  الثاني: خصائص التسرب.

حتكاك المتسرب سيكون مع عصابات منظمة، لذا ان عملية التسرب وكونها تخص مجموعة من الجرائم الخطيرة، فان ا
 فهي تتميز بمجموعة من الخصائص تتمثل في:

تتم عملية التسرب في سرية تامة ويكون ذلك في كل ما يتعلق بالجريمة، وهذه السرية تعتبر من بين الضمانات  أنيجب  -
كما كانت عليه من قبل من جهة   الإجرامية الالأعمالهامة التي توفر الحماية للمتسرب وعائلته من جهة، ويضمن بها سير 

 أخرى.

، وهي 10تنفيذ العملية أثناءويكون ذلك بإخفاء هوية العون أو ضابط الشرطة المتسرب واعتماده على هوية مستعارة 
 .11الجزائية الفرنسي الإجراءاتمن قانون  10-660التي وردت في نص المادة  الإجراءاتنفس 

يكون  أنالتحلي بروح المسؤولية والرزانة والهدوء والقدرة على التكيف والتأقلم أثناء القيام بعملية التسرب، يجب  إلى إضافة-
 المتسرب كيسا فطنا.

                                                             
 .602،661، ص6102، 34سميرة عابد، مدى حجية الدليل المستمد من التسرب في الإثبات الجنائي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 7
ن، المجلة وداعي عز الدين، التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والمقار8

 .054، ص6102، 6، العدد 02الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 2مكرر  25المادة 9

 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 12/66من القانون  02/0مكرر 25المادة 10
 الفرنسي:من قانون الإجراءات الجزائية  43-212المادة 11

(L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité 

d’emprunt ne doit apparaitre à aucun stade de la procédure.) 
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 .12وأخيرا كون عملية التسرب تمس أخطر الفئات في المجتمع فهي تتصف بالمجازفة التي فيها نوعا من الخطورة والصعوبة -

 

 الضوابط القانونية التي تحم  عحلية التسرب. :الحطلب الثاني

 06الجزائية الجزائري، وهي من المادة  الإجراءاتحددت أحكام عملية التسرب بموجب مجموعة من المواد في قانون 
 العملية بنجاح. لإتمام، وذلك بهدف تسهيل مهام المتسرب وتهيئة الجو 11مكرر  06الى غاية المادة  11مكرر 

 الشروط الحوضوعية لأسلوب التسرب. :الأولالفر  

 أولا: حالة الضرورة.

 ، وبمفهوم المخالفة فانه لا تعتمد13اللجوء لتنفيذ هذه العملية ضرورات التحري والتحقيقتقتضي  أنومعنى ذلك هو 
دة المادة .وهو ماجاء به القانون الفرنسي أيضا في نص الما14العادية في التحقيق الأساليبعملية التسرب في حال نجاعة 

 .15الجزائية الفرنسي الإجراءاتمن قانون  660-11

 الإجراءات. ثانيا: مباأ سرية

ويبقى كذلك حماية له من أي  المتسرب يباشر العملية بهوية مستعارة أنكأول مظهر من مظاهر تطبيق هذا المبدأ هو و 
عواقب قد تعود عليه،وما ذلك الا تحقيق لحماية المتسرب، بل وأكثر من ذلك أجاز المشرع الجزائري ولتأكيد السرية سماع 

 .16ةالقضائية عون الشرط أوالضابط المسؤول عن العملية كشاهد، دون كشف الهوية الحقيقية للمتسرب سواء كان ضابط 

 التحريض على ارتماب الجرائ  اثناء القيام بعحلية التسرب.ثالثا: مباأ عام 

المتسرب فيها على ارتكاب جرائم حتى تكون دليلا  الإجراميةنى ذلك أنه لا يجوز للعون المسرب تحريض الجماعة عوم
عليهم،فهو مسموح له باستخدام ذكائه وفطنته وحيلته للحصول على الدليل ضدهم، لكن دون أن يخادعهم ويحول دون ذلك 

 .17الاجراءات بطلان

 الفر  الثاني: الشروط الشملية لأسلوب التسرب.

                                                             
وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم  فضيل خان، النظام القانوني للتسرب في التشريع الجنائي الجزائري، مجلة دراسات12

 .354،356، ص6161، 4، العدد 06الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 11مكرر  06المادة 13
 .161، ص2616، 2، العدد 11ر السياسة والقانون، المجلد يامة إبراهيم، أساليب التحري الخاصة بالجريمة المنظمة في القانونين الجزائري والفرنسي، دفات14
 (…Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction)من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: 11-660المادة 15
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 11مكرر  06و 10مكرر  06، 12/2مكرر  06المواد 16
 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. 26/66من القانون  20المادة 17
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 أولا: نو  الجريحة.

 إغفالدون  66مكرر  06الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في نص المادة  ىبإحديتعلق التسرب  أنيجب 
 بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة كالقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

الجزائري، وقد  مقارنة بالقانون18و بخصوص الجرائم التي تتطلب عملية التسرب في القانون الفرنسي فهي موسعة 
الوحشية المرتكبة من طرف عصابة منظمة،  والأعمالشملت جرائم القتل المرتكبة من طرف عصابة منظمة، جرائم التعذيب 

جنايات وجنح المتاجرة بالمخدرات، جنايات وجنح الخطف والاحتجاز المرتكبة من طرف جماعة منظمة، الجنايات والجنح 
م السرقة المرتكبة من طرف عصابة منظمة، جرائم الابتزاز، جنايات التخريب وهدم ملك من المشددة في جريمة الدعارة، جرائ

، الجنايات التي تمس إرهابية أعمالطرف عصابة منظمة، الجنايات في مادة تزوير العملة، الجنايات والجنح التي تشكل 
غير القانونية  والإقامةوالمواد المتفجرة، جنح المساعدة على الدخول والتنقل  الأسلحةللأمة، جنح في مادة  الأساسيةبالمصالح 

، جنح عدم تبرير الموارد التي الأشرار، جنح مساعدة الأموالالمرتكبة من طرف عصابة منظمة، جنح تبييض  الإقليمعلى 
من طرف عصابة منظمة، الجنايات مرتكبة  أخرىتتناسب مع نمط الحياة، جنايات خطف الطائرات والسفن وكل وسيلة نقل 

 إي، استغلال أي منجم أو حيازة إيصالهاالمعاقب عليها بعشر سنوات السجن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم 
 .19مرتكبة من طرف عصابات منظمة ترخيص مصحوب باعتداء على البيئة أومادة دون رخصة استغلال 

 بإجراء التسرب. الإذنثانيا: 

وكيل  إخطارأو قاضي التحقيق بعد  إقليميامن وكيل الجمهورية المختص  إذنأن تتم عملية التسرب بناءا على يجب 
 . 20الجمهورية، مع مراعات كتاباته وتسبيبه، ويكون ذلك تحت طائلة البطلان

من صلاحيات وكيل  الإذنهذا  إصدار الأخيرهو ما اتفق عليه القانونيين الجزائري والفرنسي بحيث جعلها هذا و 
 .21وكيل الجمهورية إخطارقاضي التحقيق بعد  أوالجمهورية 

 مسؤوليته، وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم تحت الإجراءهذا  إلىالجريمة التي تبرر اللجوء  الإذنويذكر في 
 عملية التسرب.

قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحقيق أشهر  0تتجاوز  أنمدة عملية التسرب التي لا يمكن  الإذنكما يحدد هذا 
يأمر في أي وقت بوقفها قبل انتهاء المدة  أن بإجرائهاوالتحري، مع مراعاة الشروط الشكلية والزمنية،ويجوز للقاضي الذي رخص 

 .22بعد الانتهاء من عملية التسرب الإجراءاتالمحددة، لتودع الرخصة في ملف 
                                                             

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 60-660المادة 18
 .161يامة إبراهيم، المرجع السابق، ص19
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 16مكرر  06المادة 20
 الفرنسي.من قانون الإجراءات الجزائية  11-660المادة 21
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 أوتسليم  أونقل  أوحيازة  أوالمشرع الجزائري يسمح للمتسرب باقتناء  وفي إطار كشف الحقيقة جعله الإذنوهذا 
مستعملة في ارتكابها،  أومعلومات، متحصل عليها من ارتكاب الجرائم،  أووثائق  أومنتوجات  أو، أموال أومواد،  إعطاء

المخدرة، بغرض كشف الفاعلين ليذهب القانون الفرنسي ابعد من ذلك ويبيح صراحة لضابط الشرطة القضائية حيازة المواد 
 والشراء في جرائم المخدرات.

وما أغفله المشرع الجزائري مقارنة بالمشرع الفرنسي هوان يكون هذا العون المتسرب مؤهلا، حيث تستبعد بعض 
 23من القيام بهذه العملية. الأصناف

 الحبحث الثاني: دور التسرب في التحري وممافحة الجريحة.

 الأحكامبعض  أيضاالمشرع الجزائري لضبط عملية التسرب وحسن سيرها، أوجد  إليهاالتي تعرض الشروط  إلى إضافة
تسهل الخوض في تنفيذ العملية، بتوفير الحماية للازمة للعون المتسرب في مختلف أنواع الجرائم  أنالإجرائية التي من شأنها 

 على بعض الجرائم التي تستدعي التسرب الالكتروني. الأمرليشتمل  ،رغم صعوبتها

 لأسلوب التسرب. الإجرائية الأحمام: الأولالحطلب 

تتناسب والظروف القائمة  ،هذا التسرب الذي يقوم به عون أو ضابط الشرطة القضائية يأخذ عدة صور مختلفة إن
العملية جعلت من صلاحيات وكيل الجمهورية أو  أنجانب  إلى ،تفي بالغرض ويمكن اعتمادها إثبات أدلةللحصول على 

 24.إقليمياوكيل الجمهورية المختص  إخطارقاضي التحقيق بعد 

 القانونية للحتسرب. : صور التسرب والححايةالأولالفر  

 أولا: صور التسرب.

بتنسيق العملية في قضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف مارس عملية التسرب ضابط أو عون شرطة ي
 صورة فاعل أو شريك لهم أو خاف.

 الحتسرب كفاعل.- 0

حرض على  أوالجريمة، هو كل من يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ  ،الفاعل حسب قانون العقوبات الجزائري إن
 25.الإجراميالتحايل او التدليس  أواستعمال السلطة أو الولاية  أساء أوارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد 

                                                                                                                                                                                              
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 16مكرر  06المادة 22
 .162-161يامة ابراهيم، المرجع السابق، ص23
 الجزائرية الجزائري. الإجراءاتمن قانون  16مكرر  06المادة24
 من قانون العقوبات الجزائري. 01المادة 25
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 26ه.جزءا من أوي يرتكب الركن المادي ويقصد بالفاعل هنا الفاعل الذ

 ،التالية الأفعالوان يرتكب عند الضرورة  ،وفي إطار عملية التسرب سمح له المشرع الجزائري أن يستعمل هوية مستعارة
 :لجرائمولا يجوز ان تشكل تحت طائلة البطلان تحريضا على ارتكاب ا

يها من ارتكاب معلومات متحصل عل أووثائق  أومنتجات  أوأموال  أومواد  إعطاء أوتسليم  أونقل  أوحيازة  أواقتناء  -
 في ارتكابها. ةمستعمل أوالجرائم 

التخزين  أووكذا وسائل النقل  ،ذات الطابع القانوني أو الماليالوسائل استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم  -
 .27الاتصال أوالحفظ  أو

 الحتسرب كشريك.- 0

ويعرف الشريك في قانون العقوبات بأنه كل من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل او 
 .28كلبذ هالمنفذة للجريمة مع علم أوالمستهلة  أوالتحريضية  الأفعالالفاعلين على ارتكاب 

 العنف ضد أوالذين يمارسون اللصوصية  الأشراركل من يقدم مسكنا أو ملجأ او مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من و 
 .29يدخل في حكم الشريك الإجرامي، مع علمه بسلوكهم الأموال أو الأشخاص أوالعام  الأمنأمن الدولة أو 

 بإيهاماجل الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وبالحديث عن التسرب فهي ثاني صورة يمكن أن يأخذها المتسرب من 
 .30أنه شريك لهم الإجراميةالجماعى 

 الحتسرب كخاف.- 0

مخلفات الجرائم أو  إخفاءوهي أن يوهم المتسرب مرتكبي الجرائم سالفة الذكر بأنه واحد منهم، وذلك من خلال 
هو المادة  11مكرر  06. وما يقابل المادة 32وهو مالم يعتمده المشرع الفرنسي ،31تبديدها أوالتي يتم اختلاسها  الأشياء
 ةيكون محرضا على ارتكاب اي أنالفرنسي في اتفاقيهما على انه لا يجوز للمتسرب  الجزائية الإجراءاتمن قانون  660-16
 .33جريمة

                                                             
 .166يامة ابراهيم، المرجع السابق، ص26
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 10مكرر  06المادة 27
 من قانون العقوبات الجزائري. 02المادة 28
 من قانون العقوبات الجزائري. 00المادة 29
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 12مكرر  06المادة 30
 .120، ص2للنظام العام، مجلة الجزائرية للقانون المقارن، العدد  صالح شنين، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية حماية للنظام العام والحريات أم حماية31
 .266وداعي عز الدين، المرجع السابق، ص32
 .166يامة إبراهيم، المرجع السابق، ص33
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 ثانيا: الححاية القانونية للحتسرب.

التي يصعب الحصول فيها على دليل بطرق التحري والتحقيق العادية وهي المعروفة ما هو متعارف عليه هو أن الجرائم 
أفراد عائلته من  إلىوقنن بعض الضمانات لحماية المتسرب تمتمد  ،بخطورتها هي التي خصها المشرع الجزائري بعملية التسرب

 بينها:

 من الحسؤولية الجنائية. الإعفاء- 0

وفق ما  الإجرامفعلا محرضا على  أومتابعة جزائية متى ارتكب جريمة  أيحماية المتسرب من  إلى الإعفاءويهدف هذا 
من قانون العقوبات بحيث لا تعد جريمة متى كان الفعل  06ما جاءت به المادة  هوو هو منصوص عليه في القانون الجزائري 

 وليس مانع من موانع المسؤولية.، إباحةبالتالي فان التسرب يعتبر سبب  ،34قد أمر أو أذن به القانون

 من الحسؤولية الحانية. الإعفاء- 2

 في هذا فان كل فعل يرد، الإباحة أسبابويعد ذلك سببا من  ،بما أن التسرب يدخل فيما أذن به القانون وسمح به
 .35يعدم المسؤولية الجزائية بالتالي المسؤولية المدنية النطاق

 عام المشف عن هوية الحتسرب الحقيقية.- 3

بعدم   الأمرعمل المشرع الجزائري على تحصين المكلف بعملية التسرب وذلك من خلال توقيع عقوبات عند مخالفة 
دينار جزائري  66.666( خمس سنوات وغرامة مالية من 66) إلى( سنتين 62تتمثل في الحبس من ) ،كشف الهوية الحقيقية

 .دينار جزائري 266.666 إلى

وعرض حياته للخطر لتصبح من  ،الجرح أوأحد افراد عائلته للضرب  أوتضاعف هذه العقوبة في حالة تعرض المتسرب 
 دينار جزائري.666.666 إلىدينار جزائري  266.666من  (عشر سنوات وغرم مالية16) إلى( خمس سنوات حبس 66)

تكون العقوبة مقدره  الأشخاصوفاة أحد هؤلاء  إلىضابط الشرطة  إذا تسبب الكشف عن هوية العون المتسرب او أما
 .36دينار جزائري 666.666.1 إلىدينار جزائري  666666.سنة والغرامة المالية من  26 إلىسنوات  16بالحبس من 

من  أعفاهالمشرع الجزائري قد  أنوتطبيقا لمبدأ عدم كشف هوية المتسرب الحقيقية واحتفاظه بالهوية المستعارة نجد 
 .37سماعه كشاهد في القضية

                                                             
 .16، ص2610/2616لمياء سال، إجراءات التحري الخاصة "التسرب"، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 34
 .162يامة إبراهيم، المرجع السابق، ص35
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 10مكرر  06المادة 36
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 توقيف العحلية في ظروف تضحن امن الحتسرب.- 4

تحديدها  الأولىبالتسرب، وكان  الإذنانه لم يحدد المشرع الجزائري عدد مرات تجديد مدة  إلى الإشارةهنا يجب 
، كما أنه بالنسبة للوقت الخارج عن المدة بعد إدانتهمحتى لا يقع انتهاك لحقوق المشتبه فيهم الذين يعتبرون أبرياء ولم تثبت 

العملية على أحسن  لإتمامالمناسبة  من أجل تهيئة الجو والظروف إلالا يكون  ،المرخص بها لعملية التسرب والذي يسبقها
 .38الإجرائيةولا يحتسب في المدة المرخص بها من الناحية  ،والنتائج الأحوال

في ظروف تضمن أمنه وسلامته، هنا  الانسحاب سربتولم يستطيع العون الم ،أشهر العلمية الأربعةأما بانقضاء مدة 
 .39يرخص بتمديد العملية أنالقاضي  بإخباريقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف 

 الفر  الثاني: الوسائل التقنية لأسلوب التسرب وجهات الرقابة عليه.

 أولا: الوسائل التقنية لأسلوب التسرب.

بحيث  ،من عملية التسرب هو جمع المعلومات المختلفة حول الجريمة وكل ما يتعلق بها والأساسيان الهدف الرئيسي 
هو تمكينهم من الاطلاع على  الأمنيةوما يفيد المصالح  ،الإجرامية الأعمالتجمع المعطيات الخاصة المشيرة لكافة 

العمل ووسائل الاتصال  أساليبأهبة الاستعداد لأي مداهمة، وكذلك على  ليكون على ،المادية والبشرية المستعملة الإمكانيات
 .الإجرامية الأعمال وإنجاحالمشبوهة  الأفعالوالتنقل المستعملة في ارتكاب 

عليها من حيث  أساسياوالذي أصبح يضفي طابعا  ،التطور العلمي والتكنولوجي أصبح يمس جميع القطاعات أنوبما 
 الأجهزةتعتمد على استخدام  الأمنيةها، نجد انه في إطار البحث والتحري أصبحت مختلف الجهات تسهيل الخدمات وجودت

المشرع الجزائري  أجازبما في ذلك استعمالها في عملية التسرب بحيث  ،أهدافهاوتحقيق  أعمالهاالتقنية الحديثة في انجاز 
 :القائم بها سنذكر منهامن شأنها تسهيل المهمة على العون  استخدام عدد من الوسائل

 شبمة اتصال لاسلمية خاصة.- 0

 بحيث لا تفك ،عملها الاتصال اللاسلكي بطريقة تشفير الرسائل المبعوثة من قبل المرسل أساسهي عبارة عن شبكات 
 .40رلآختتغير من يوم  وإنمافرة واحدة يمن قبل المحول له فكها لمعرفة محتواها، وغالبا ما لا تعتمد ش إلارموزها 

 أجهزة تحايا الحواقع.- 0

                                                                                                                                                                                              
د المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الحقوق والحريات، العد 60/61عماد الدين رحايمية، المتابعة الجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم 37
 .061، ص2610، 2
 .1161، ص2626، 2، العدد 6بولمكاحل أحمد، التسرب والشرعية الإجرائية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 38
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 16/2مكرر  06المادة 39
 .116-166، ص2611شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  زوزو زوليخة، أساليب التحري الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة مقدم لنيل40
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هي وسيلة من وسائل الاتصال تعتمد على تقنيات عالية الدقة في معرفة مواقع وأماكن أوكار العصابات والمنظمات 
أين تتقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض وهي ما  إحداثياتهاويتطلب ذلك استخدام جهاز الكتروني يقوم بتحديد ،الإجرامية

 .41GBRSيدعى باسم 

 ثانيا: جهات الرقابة على أسلوب التسرب.

 الرقابة الحباشرة على عحلية التسرب.- 0

هو  الأخيرهذا  أنأي  ،القائم بعملية الرقابة على عملية التسرب هو ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية إن
 المشتبه في ارتكابهم الأشخاصعون شرطة قضائية المكلف بتنفيذ العملية على  أومن يقوم بالرقابة المباشرة عن طريق ضابط 

 .42حتى يتمكن من الاطلاع على مستجدات مجريات سير العملية ،جنحة أولجناية 

 الرقابة غير الحباشرة على عحلية التسرب.- 2

الجرائم سالفة  إحدىالتحقيق في  أوالجزائية الجزائري فانه عندما تقتضي ضرورات التحري  الإجراءاتحسب قانون 
يأذن وتحت رقابته حسب الحالة بمباشرة  أنوكيل الجمهورية  إخطارقاضي التحقيق بعد ل أو الذكر، يجوز لوكيل الجمهورية

 .43عملية التسرب ضمن شروط محددة

 الجمهورية او قاضي التحقيق.من خلال ما سبق يتضح انه تتم الرقابة غير المباشرة على عملية التسرب عن طريق وكيل 

 رقابة وكيل الجحهورية: -

وكيل الجمهورية بما يصل لعلمهم من جرائم، وتقوم بتحرير محاضر  بإخطاركأصل عام فان الضبطية القضائية تقوم 
 .45الجزائية الجزائري الإجراءاتحسب قانون  44بذلك وبكل ما تقوم به

ئري قد خول لضابط الشرطة القضائية القيام بها وذلك كما سبق الذكر المشرع الجزا أنوفي إطار عمليات التسرب نجد 
 إذن، وهنا فان 66مكرر  06لا يكون الا في تلك الجرائم الموصوفة بخطورتها والمنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 

 .46بة سيرها حتى نهايتهاوكيل الجمهورية المختص بهذه العملية يلعب دورا كبيرا في مباشرتها ويبقى مشرفا على مراق

                                                             
بالأمن العام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  معيذر بن محمد المعيذر، مدى فاعلية التدريب على التقنيات الحديثة في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي41

 .60نايف العربية للعلوم الأمنية، صالإدارية، جامعة 
 .60لمياء سال، المرجع السابق، ص42
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 11مكرر  06المادة 43
 .12، ص2616بجاية، دار الهدى، -عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، د ط، الجزائر44
 ية الجزائري.من قانون الإجراءات الجزائ 11المادة 45
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 11مكرر  06المادة 46
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بوقفها قبل انتهاء المدة المحددة لها،  الأمروتكون ضمن صلاحيات وكيل الجمهورية المشرف على عملية التسرب 
 .47وقت من مراحل العملية أيويكون ذلك في 

 

 

 رقابة قاضي التحقيق: -

من  مرحلة أيله المشرع الجزائري بوقفها في  أجازكما   ،يقوم قاضي التحقيق بمراقبة سير عملية التسرب التي رخص بها
أشهر  ربعةالأ مدة تإذا كان ،الأكثر( أربعة أشهر على 0بالعملية لمدة ) الإذنصلاحية تمديد مدة  أيضاكما منحه ،  مراحلها
 .48العون المتسرب من توقيف لنشاطه والانسحاب في ظروف تضمن أمنه وسلامته بعد انقضائها لم تمكن الأولى

اء وجه تفبان إماالتحقيق في ملف القضية  يتصرف قاضي ،وبناءا على ما تحصل عليه من نتائج بعد تنفيذ عملية التسرب
 .49السيد النائب العام إلىمستندات والتي تكون بأوامر  بإرسالالمحكمة للفصل فيه او يقوم  إلىإحالة الملف  أوالدعوى 

 الحستحاة من التسرب.ة للأدلة ثبوتيالفر  الثالث: القوة ال

قاضي  أومن وكيل الجمهورية  بإذنجعل العملية تتم  ،حتى يستمد الدليل المحصل عليه من عملية التسرب قوة ثبوتية
 .على عملية البحث والتحري بصفة رسمية بالرقابةأي جهة مكلفة  ،التحقيق

ي طريقة أرك له مهمة البحث عن الحقيقة ب،تمعينة إثباتبطرق  يالجزائري لم يقيد القاضي الجزائالمشرع  أنوبما 
المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت فيها المناقشة حضوريا  الأدلةشرط ان يبني قراره فقط على  ،مشروعة

 .الشخصي إقناعهفي ذلك على  ويعتمد،50أمامه

التي ينص فيها القانون  الأحوالفي  إلاالمنصوص عليها قانونا  الإثباتمن طرق  ةطريق بأيالجرائم جائز  إثباتويبقى 
 .51على غير ذلك

محاضر تعد من قبل ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن  إلىالحديثة يستند  الإثباتوالتسرب كغيره من باقي أدلة 
 قاضي التحقيق. أووكيل الجمهور  إلىسرب ليحيلها تتتضمن تقارير عن العمليات التي قام بها الم ، وهيعملية التسرب

                                                             
 من قنون الإجراءات الجزائية الجزائري. 16/6مكرر  06المادة 47
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 16مكرر  06المادة 48
 .66لمياء سال، المرجع السابق، ص 49
 الجزائية الجزائري.من قانون الإجراءات  212/1المادة 50
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 212/2المادة 51



 التسرب كآلية من آليات البحث والتحري في التشريع الجنائي

91 
 

المتحصل  الأدلةمصير  إلىالمشرع الجزائري لم يشر  أنوباستقراء النصوص القانونية المنظمة لعملية التسرب يلاحظ 
بكل ما  ، والبقاء عن كثبتحرير محضر حول العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم إلى بالإشارةعليها من هذه العملية، بل اكتفى 

 .52بعد الانتهاء منها الإجراءاتالرخصة التي تم بها تنفيذ العملية في ملف  أو الإذن وإيداع ،الإجراميةيجري وسط الجماعة 

تصريحات  إلىفهو لم يشر  ،كشاهد  رةستعامب ولو بهوية سر تالمشرع الجزائري لا يسمح بسماع العون الم أنوبما 
لذا يجب العودة للقواعد العامة كانت لها قيمة ثبوتية من عدمها،   إنالمتسرب عن طريق المسؤول عن عملية التسرب ما 

بعناصر ثبوتية  إرفاقهاولا يمكن اعتبارها دليل قاطعا ما لم يتم  ،هذه التصريحات على سبيل الاستدلال لا غير تأخذالتي  للإثبات
 ة علىبصفة قاطع يبنى حكم الإدانة أنمن ذلك اعتبر انه لا يجوز  وأكثر ،، وهو ما يتوافق وقوانين التشريع الفرنسي53أخرى

 .54التصريحات المقدمة من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية

 الحطلب الثاني: التسرب الالمتروني.

المتعلق  26/66الجزائية أدرج فيه بموجب القانون رقم  الإجراءاتالتسرب الالكتروني مصطلح جديد في قانون  إن
 بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

 تعريف التسرب الالمتروني.: الأولالفر  

 إخطارعرف المشرع الجزائري التسرب الالكتروني على انه تقنية حديثة تسمح لوكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد 
تصالات للااو نظام  منظومة معلوماتية إلىيأذن تحت رقابته لضابط الشرطة القضائية بالتسرب الالكتروني  أنوكيل الجمهورية 

المشتبه في ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق  الأشخاصأكثر قصد مراقبة  أوالالكتروني 
 .55شريك لهم أوبالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وذلك باهامهم انه فاعل معهم 

عدة  إنشاء مستعارة و ماءأسالمعلوماتية عن طريق استخدام  والأنظمةويكون هذا الاختراق والتوغل ضمن الشبكات 
الأشخاص المشتبه  لمراقبة ...شيوعا كالفيسبوك، التويتر، الانستغرام الأكثرصفحات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي 

 .الإجرامية أنشطتهمفيهم وكشف 

 الفر  الثاني: النظام القانوني للتسرب الالمتروني.

                                                             
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 16مكرر  06المادة 52
الجزائر، العدد -منتوري، قسنطينة عةفوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، جام53

 .266، ص2616، جوان 00
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: 1/ 16-660المادة 54

(Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou 

agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration). 
 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. 26/66من القانون  20المادة  55
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 إلى 06في جرائم محددة حصرها في الفصل الخامس من المواد  الإجراءالمشرع الجزائري قد سمح باللجوء لهذا  إن
، ويشدد 56على التحريض عليها أيضاويعاقب  ،وهي جرائم التمييز وخطاب الكراهية 26/66من القانون رقم  01غاية المادة 

 .57العنف إلىإذا تضمن الدعوة  العقوبة على خطاب الكراهية

نشر معلومات الترويج ني يخصص لحساب الكترو  أوعلى موقع  الإشراف أو إدارة أو بإنشاءويعاقب على كل من يقوم 
 باع أوصنع  أو أنتجوكل من  .58التمييز والكراهية في المجتمع إثارةصور من شأنها  أورسوم  أو أخبار أو أفكار أولأي برنامج 

 أي أو الآلي للإعلامبرامج  أواسطوانات  أو أشرطة أو أفلام أوتسجيلات  أوبضائع  أوللتداول منتجات  أوض للبيع عر  أو
، 59ارتكاب جرائم التمييز وخطاب الكراهية إلىتؤدي  أنالتعبير التي من شأنها  أشكالشكل من  إيتحمل  أخرىوسيلة 

 الإعداداتفاق بغرض  أوشارك في جمعية  أوكل من انشأ   26/66من القانون  06ويعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة 
 .60من جرائم التمييز وخطاب الكراهية أكثر أولجريمة 

فالتسرب الالكتروني يؤذن به لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة سلطة وكيل الجمهورية المختص بغرض مراقبة 
أي  نتياإ الإجراءاتويمنع عليه تحت طائلة بطلان  ،المشتبه في ارتكابهم جريمة من جرائم التمييز وخطاب الكراهية الأشخاص

من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل  الأشكالبأي شكل من  فعل أو تصرف
 .61ضدهم

يأذن تحت رقابته لضابط  أنوكيل الجمهورية  إخطارقاضي التحقيق بعد  أووفي ذات السياق يمكن لوكيل الجمهورية 
بتحديد الموقع الجغرافي لشخص  ،الشرطة القضائية متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من جرائم التمييز وخطاب الكراهية

وسيلة من وسائل  أيشيء له علاقة بالجريمة، ويكون ذلك باستعمال  أي أووسيلة ارتكاب الجريمة  أوالمتهم  أوالمشتبه فيه 
 .62بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض أووالاتصال  الإعلاموتكنولوجيا 

العامة في  المبادئفتطبق فيها  ،عملية التسرب الالكتروني إجراءاتلم يفصل أكثر في  26/66وبما ان القانون رقم 
وكيل الجمهورية او مكتوب من  بإذنوذلك ، د مع عدم تحديد عدد مرات التجديدأشهر قابلة للتجدي 0 تهمدالتسرب لتكون 

مع ذكر كل ما يتعلق بالجريمة  الإجراءاتتحت طائلة بطلان  الإذنويسبب هذا  ،وكيل الجمهورية إخطارقاضي التحقيق بعد 
 سرب وغيرها.تمال وهويةسرب من نوعها توالعون الم

                                                             
 الكراهية.المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. 26/66من القانون  26المادة المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب  26/66من القانون  06لمادة 56
 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. 26/66الفقرة الأخيرة من القانون  02ادة الم57
 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. 26/66الفقرة الأخيرة من القانون  00المادة 58
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يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب محضرا  إنوبعد الانتهاء من العملية يجب  الأخيروفي 
مع توفير الضمانات القانونية لحماية العون المتسرب التي من بينها استعماله لهوية  ،يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة

 بإلحاقوتشدد في حال تعديها  .بعدم كشفها الأمرفي حين مخالفة  ،وتوقيع عقوبات جزائية من الحبس والغرامة مستعارة
 .63الوفاة ىإلبالعون المتسرب وعائلته التي قد تصل  الأضرار

 

 

 الخاتحة.

الجزائية بمجموعة من التعديلات جاءت لمواكبة  الإجراءاتالمتضمن تعديل قانون  60/22 لقد جاء القانون رقم
ئها ما عرف بأسلوب التسرب في راأشكالها، ليستحدث ج الجريمة بجلالتطور الذي تشهده السياسة العقابية في مجال محاربة 

 .ات وكيل الجمهورية في هذا المجالالبحث والتحري الذي وسع من صلاحي أساليبمكافحة الجريمة والذي يعتبر من 

التقليدية والكلاسيكية في البحث والتحري  الأساليبفقط في حال عدم نجاعة  الإجراءأنه يتخذ هذا  الإشارةوتجدر 
 في جرائم محددة ومعروفة بخطورتها. إلااكتشاف الحقيقة والحصول على الدليل الجنائي ولا يكون  في

احترام ضوابط دقيقة عند تنفيذه لأنه يعد من أخطر  إلىفي إطار التحقيق، فانه يحتاج  هإيجابياتالتسرب رغم  وإجراء
تعود بالخطر والضرر على العون  أنعن الجرائم المعقدة والخطيرة التي يمكنها  والتحري المستعملة في إطار البحث الأساليب
 .المتسرب

متطلبات الوقت الحالي فعليه تحيين ومراجعة بعض النصوص و تماشيا  الأسلوبهذا  إلىمشرع الجزائري لجأ ال أنوبما 
وتنظيمه  إحاطتهوبا لمحاربة الجريمة وعملت على وذلك ليحذو حذو التشريعات المقارنة التي جعلته أسل ،المختلفة المتعلقة به

 ومثال على ذلك: ،القانونية اللازمة الإجراءاتبكافة 

جرائم،  66التي تنص على الجرائم التي تستدعي أسلوب التسرب والتي جاءت محصورة في  66مكرر  06تعديل المادة  -
كما ورد في القانون الجزائي الأخرى  هي  وذلك لخطورتها الأسلوبم التي يطبق فيها هذا ليكون هذا التعديل بتوسيع الجرائ

 .الفرنسي

يكون هذا العون المتسرب مؤهلا من جميع الجوانب وهو ما أغفله المشرع  أنمادة تنص على أنه يجب  إدراجكما يجب   -
 الجزائري.

                                                             
دراسات  اختطاف الأشخاص، فاطمة العرفي، تطبيق إجراء التسرب الإلكتروني في القانون الجزائري، إشكالية الموازنة بين حماية حق الخصوصية الرقمية ومكافحة جريمة63

 .216-210، ص2621، 0، العدد 10وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
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 الأفضلقضائية لتوفير الحماية له، كان من أيضا بالنسبة لعدم سماع المتسرب كشاهد والاكتفاء فقط بسماع ضابط الشرطة ال -
على مبدأ عدم كشف هويته  الإبقاءمع  لوجية حديثة ومتطورة تضمن حمايتهلو سمعت شهادته لكن باستخدام وسائل تقنية تكنو 

 الحقيقية.

المتعلق بالوقاية من  26/66في القانون الجزائري بموجب القانون رقم  فلقد أورده المشرع أما فيما يخص التسرب الالكتروني -
 والإجراءاتأسند ذلك للمبادئ العامة  وإنمالكن لم يحدد نظامه القانوني بنصوص واضحة  ،جرائم التمييز وخطاب الكراهية

 الالكتروني بدقة. الخاصة بعملية التسرب الآلياتلو توسع فيه بتحديد  الأفضلالتي تخص التسرب لذا كان من 
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 و المستجدات القانونية 91تكييف أداء الموظف الجزائري بين تكنولوجيا المعلوماتية، جائحة كوفيد 

Adapting the performance of the Algerian employee between information technology, 

the COVID-19 pandemic and legal developments 

 

 

                                                                                                                              عمهبة                                                                                                           سعدوني عبد المنقاسم           

ياسيةكلية الحقوق والعلوم الس طالبة دكتوراه      كلية الحقوق والعلوم السياسية                    طالبة دكتوراه  

 جيلالي ليابسجامعة                                                                                                                 جيلالي ليابسجامعة 

 90/0209/ 02:رد المحك تاريخ  -20/90/0209يدا  لد  المحك تاريخ الإ - 90/0209/ 20تاريخ الإرسال:

 
 :ملخص

تقنيات و وسائل الإعلام و الاتصال، و تغلغلت استعمالاتها في جميع ميااين  الحيااب اماا شهد العالم تطورا ملحوظا في 
، و ماا ختجات عنان ما   جاار جإايم    ااف  91في ذلك مجال الوظيفا  العاما  و تعاال العاالم فاي ااوخا  الجيااب لجائحا   وفياد 

تقنيااات و ظهاا فااي عااالم الوظيفاا  و العماال مااا نإاام   لا  فااال الحاومااات  لاا  تااداايا واائياا   جمارنا ، عااهذ ماا  اسااتعمال  اا   ال
 االعمل ع  اعد، ال و أصمح أحياخا أماا حتميا لضمان سياورب المافق العام و  مان اختفاع الماتفقي  م  الخدمات المقدم .

اوميا ، و الجهائا عل  غاار ااااي الادول فقاد وا مات تياار المعلوماتيا  والتطاورات الحاصال  لتاايا  وظاائ  الم سإاات الح
تقدنم جيد للخدم  العام ، و   ا  مان الفعاليا  ما  جالال عادب وساائل جعلات ما  م سإااتها لا تنقطاع عا  تهينا  وظائفهاا، و 

، حيااأ أصاامح اعاات المااوظفي  لا نقاادمون وظااائفهم ماا  جاالال الاتصااال 91ااااذت اعاات اسااتعمالاتها فااي ظاال جائحاا   وفيااد 
م  جالال وساائل الإعالام و الاتصاال، و أصامح ما  الضااورل علا  الموظا  التايا   المماشا مع المنتفعي  منها و  خما ع  اعد

 مع   ا الظاف الطارئ م  أجل أياء وظيفتن.
 ، الوظيف  العام ، المعلوماتي ،الموظ ، العمل ع  اعد91جائح   وفيد الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The world has witnessed a remarkable development in technologies, media and 

communication, and their uses have penetrated all fields of life, including the field of public 

service, and the world has recently been exposed to the Covid 19 pandemic, and the resulting 

serious effects in addition to the imposition of governments to compulsory preventive 

measures The use of these technologies was enhanced, and the so-called remote work 

appeared in the world of work and work, and sometimes it became an imperative to ensure the 

functioning of the public facility and to ensure that users benefit from the services provided. 

Algeria, like other countries, has kept pace with the information trend and developments 

taking place to upgrade the jobs of government institutions, provide good public service, as 

well as ensure effectiveness through several means that have made its institutions 

uninterrupted in performing their functions, and some of their uses have emerged in light of 

the Covid 19 pandemic, where Some employees do not present their jobs through direct 

contact with the beneficiaries, but rather through the media and communication, and it has 



  سعدوني عبد المنعم  -قاسم هبة 
 

96 
 

become necessary for the employee to adapt to this emergency circumstance in order to 

perform his job. 

Key words: Covid 19 pandemic, public service, informatics, employee, remote work 
 

 مقدمة 
من  الإعلان  91المإ ول ع  الجائح  العالمي   وفيد (SARS-CoV-2)لقد شالت الذم  الصحي  لفياوس 
تحدنا عالميا،مس جميع المجالات يون استثناء اما في ذلك اطاع العمل  9191الول لمنظم  الصحي  العالمي  في ينإمما 

ند م  تصعيدات و الوظيف  العام  م  أجل  مان استماارن  المافق العام و عدم اخقطاع الموظفي  ع  أياء وظائفهم اما اد نه 
 الذم  التي أراات عدب اطاعات و شلت أجاى.

حاولت الجهائا مجااهتن عل  غاار اااي يول العالم خظاا للقصور التشانعي ختيج  عدم تقني  المشاع الجهائال للإطار 
لتطورات التنظيمي للعمل ع  اعد و تو يح معالمن االشال ال ل نضم  حمان  الموظ  و الجه  المإتخدم  و نوا ب ا

 التانولوجي  الحاصل .

م  أجل مواجه  اختشار الفياوس و المحافظ  عل  الصح   91فال التداايا الواائي  الصارم   د تفشي جائح   وفيد 
العام  و التقليل م   جار الوااء تإمب في شلل ااتصايل عالمي مس جميع الإيارات والم سإات العمومي  و الخاص ،   ا ما 

 اللجوء  ل  خمط موا ب له ا الو ع المإتجد المتمثل في العمل ع  اعد. أيى  ل  حتمي 

تنفي ا للإجااءات الواائي  تم غلق الم سإات غلقا  ليا أو جهئيا،  ما تم فال الغلق المطلق عل  الم سإات التي لا 
تعمل عل  تإييا     الذم   تلمي احتياجات أساسي  للمواطني  االمقاال اقيت الم سإات الصحي  مع اعت الإيارات العام 

 .1  مإتخدميها عل  عطل  استثنائي  مدفوع  الجام % 01الصحي ، مع الإشارب  ل   حال  

أمام     الظاوف الاستثنائي  المإتجدب  ان لهاما عل  الإيارات و الم سإات العمومي  و الخاص  الاستنجاي 
للعمل ع  اعد     و  مدنل لضمان سياورب العمل الوظيفي جصوصا اعد االتانولوجيا و تقنيات الإعلام و الاتصال  وسيل  

 .91912مارس  92فال الحجا الصحي المنهلي اصف  اجمارن  من  تارنخ 

حول استعدادات التوجه  ن ااوذ خمط جدند لتنفي  علااات العمل م  أجل مإاناب الذمات مإتقملا نثيا  شاالي  
نحو تبني نظام العمل عن بعد في الجزائرو مد  قابلية تفعيل هذا النمط الجديد من أجل استمرار العلاقات الوظيفية في 

 ظل عدم وجود تقنين خاص ينظ  هذه الآلية المستحدثة في ميدان الوظيفة العامة. 
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ل ع  اعد  نمط جدند لتمثيل علااات العمل الوظيف ، و خإلط الضوء م  جلال     الورا  المحثي  عل  مفهوم العم
مدى ااالي      االي  الجدندب للعمل للتطميق في الجهائا في ظل غياب تقني  جاص منظم للعمل ع  اعد في مجال الوظيف  

 العام .

م  جلال  سنتناول     الدراس  االاعتماي عل  المنهج الوصفي و تقإيمالمو وع وفق جط  مهيوج  ختطاق فيها
المبحث  ل  الطميع  القاخوخي  للعمل ع  اعد في التشانع الجهائال،أما في الشق الثاخي م  الدراس  سنتعال في  المبحث الأول

 .91عل  العمل ع  اعد في التشانع الجهائال و أجا  عل  الوظيف  العام  في ظل أذم   وفيد الثاني

 عد في التشريع الجزائريالمبحث الأول: الطبيعة القانونية للعمل عن ب

نعد العمل ع  اعد خمطا مإتحدجا، و اد تم اللجوء  لين في  طار الظاوف الاستثنائي  التي فا ها الوااء، سنتطاق  ل  
تحدند تعان  للعمل ع  اعد وتميان جصائصن و حدوي   م  المفا يم العام  لعلااات العمل الوظيفي  في الجهائا م  جلال 

 (.المطلب الثانيجم التعانج عل  التنظيم المو وعي للعمل ع  اعد في )(، المطلب الأول)

 

 المطلب الأول: مفهوم العمل عن بعد و خصائصه المميزة

ختطاق  م    ا المطلب  ل  محاول  تعان  العمل ع  اعد )الفاع الول( م  جلال  اااذ جصوصياتن و مميهاتن ع  
 اخي(.غيا  م  المفا يم المشااه  لن )الفاع الث

 الفر  الأول: تعريف العمل عن بعد

لقد ظها   ا المصطلح رسميا في سنوات الإمعينات في الولانات المتحدب الماناي  اعد أذم  المتاول حإب ما 
 .(OIT)3أشارت  لين الدراسات الصايرب ع  منظم  العملالدولي 

ماوخ  في تنفي  علااات العمل فقد عاف اختشارا واسعا العمل ع  اعد  و خمط جدند لتنفي  العمل،و خظاا لما نوفا  م  
 ، واد أصمح معتمدا في العدند م  القطاعات و الإيارات.4في الدول المتقدم 

عاس العدند م  التشانعات المقارخ  سواء العااي  أو الغااي  فإن المشاع الجهائانلم نتطاق م  جلال الماسوم التنفي ل 
 ل  5جطوب لتهطيا العمل ع  اعد، و ال ل جاء جاصا اعلااات العمل للعمال في المناذل، ال ل نعتما أو 292-19رام 

 تعان  العمل ع  اعد.
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خجد عدب مفا يم رسمت حدويا لتعان  العمل ع  اعد، حيأ نااطن المشاع الفاخإي اضاورب وجوي عقد عمل، جم 
 .6إب مهنا م  الماوخ تناذل ع   لهامي  وجوي عقد عمل، ليتحار مفهوم العمل ع  اعد و نات

، 7(Rapport Breton)م  جلال تقانا ااوتون 9112عاف العمل ع  اعد اصف  رسمي  لول ماب في فاخإا سن  
(، و نعد العمل ع  اعد في   ا المفهوم الجيا ANIجم اموجب الاتفاق الوطني ما اي  المهنيي  المتضم  العمل ع  اعد )

مال  01و تم اعتماي  في  9110خاتج ع  تفاول جماعي اي  الشا اء الاجتماعيي  في  لخن8 و التعان  الاسمي و الماجعي
2006. 

حيأ نتمي  أن  لا التعانفي  نااطان العمل ع  اعد االعمل المهجور االنإم  للقطاع الخاص، م  جه  أجاى تم تعميم 
 .91929خظام العمل ع  اعد عل  الوظيف  العمومي  في ماحل  لاحق  في سن  

م  ااخون العمل عل  أخن: "نقصد   L1222/9 ل  تعانفن اموجب المايب  9192جلص المشاع الفاخإي في  و
االعمل ع  اعد  ل شال م  أشاال تنظيم العمل،  ان نما  تنفي   في ماان العمل و نقوم ان الجيا اإرايتن ااستخدام 

 .10تانولوجيا المعلومات والاتصال جارج ماان العمل"

ل ع  اعد عاف عدب  شاالات للوصول  ل  تعان  مشتاك، في حي  أن تعان  العامل ع  اعد تمدو أ ثا تعان  العم
تعقيدا، اإمب الاجتلاف الاميا حول ما ي الطائف  التي نما  أن تطمق عليها أحاام العمل ع  اعد اإمب ظهور فئ  جدندب 

 .11المنصات الاامي اواسط   -امل وااء فياوس  وروخا المإتجد -تمارس عملها ع  اعد

 الفر  الثاني: الخصوصيات المميزة للعمل عن بعد

 نتميه العمل ع  اعد امجموع  م  الخصائص.

 أولا: توظيف تقنيات التحك  الرقمي و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال

                                                             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و المستجدات القانونية 91تكنولوجيا المعلوماتية، جائحة كوفيد تكييف أداء الموظف الجزائري بين 

99 
 

فتقنيات نحتاج العامل ع  اعد م  أجل تنفي  مهامن  ل  توظي  تانولوجيا المعلوماتي  للاتصال االمإتخدم، 
 ي جميع التقنيات التي تإتخدم في الاتصالات، و وسائط المأ، و أخظم   يارب (TIC)تانولوجيات المعلومات و الاتصال

 المماخي ال  ي ، أخظم  المعالج  و الإرسال الإمعي  المصان  و غيا ا.

ون أل ايد ذماخي أو مااخي،و  لقد سا م التطور التانولوجي في تإهيل العمل ع  اعد  ذ نما  تنفي  عدب مهام م  ي
  اعقد اجتماعات متعديب و في  ن واحد اواسط  الحاسوب، الماند الالاتاوخي االاستعاخ  اشما  الاتصال، التي تعد وسائل  

  فيل  لإخجاذ جميع المهام المو ل  ع  اعد اطانق  أ ثا ماوخ  و ساع .

 ثانيا: عدم تقييد انجاز العمل بمكان العمل

ع  اعد خشاطن جارج ماان العمل المعتاي،فيما  أن ننجه  في منهلن أو في أل ماان  جا نختار  مثل  ننف  العامل
 المطعم، المقه ... لخ.

و اما أن العمل ع  اعد نقوم عل  جاصي  مشار   الملفات، فيما  للمإتخدم  ذا رأى أن ذلك نشال تهدندا عل  
نعتال عل  مماشاب   ا العمل اناء عل  ما نملان م  سلط  تنظيمي  تخول  أم  الم سإ  أو مصالحها او حمان  معطياتها، أن
 .12لن تحدند التنظيم التقني للعمل و الم  و الاخضماط

 المطلب الثاني: التنظي  الموضوعي للعمل عن بعد

، في  13و التنظيم ننف  العامل التعليمات الصايرب م  المإتخدم و نااعي تداايا الواان  الصحي  و الم  و فقا للتشانع
 طار العمل ع  اعد نحتفظ المإتخدم االإلط  التنظيمي  التي نخولها لن القاخون م  أجل  مان التإييا الحإ  لنشاط 
الم سإ  و نإمح لن اهن نحدي حجم النشاط و طانق  توذنعن عل  العمال و   ا خوع المهام القاال  للتنفي  ع  اعد، و االتالي 

 .14ائ  الم  ل  للعمل ع  اعد، و التي ناى أخها لا تإتدعي حضور العامل  في الم سإ و ي ااال  للتجهئ ناجع  لين أما الوظ

لقد لجهت اعت يول الجوار م جاا مثل المغاب  ل   عداي "يليل العمل ع  اعد" االنإم  للوظيف  العمومي  لتحدند 
 .9115الالتهامات الإيارب و الموظ  أجناء جائح  الاوفيد 

ار العمل ع  اعد خمطا مإتحدجا فا تن التداايا المتخ ب م  الإلطات العمومي  في الجهائا لمواجه  الجائح  ااعتم
( فهو نتضم   نجاايات  ما اد نتضم  سلميات، حيأ نإا م العمل ع  اعد في مإاعدب الم سإات التي تعاخي 91) وفيد 
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ت جاص  م  أجل مجااه  مثل     الذمات مإتقملا،   ما نما  م  أذم  مالي  و تإع  لتخفيت خفقاتها اإعداي  ستااتيجيا
م  جلالها أن ن يل العامل أو المال  االوظيف  عملن و  و ماتاح في منهلن يون عناء التنقل  ل  ماان وظيفتن، و نعط  أنضا 

  للعمل في ذم  الوائ  او م  جلالن فاص  العمل ل ول الاحتياجات الخاص ، و اه   المهانا نمق  العمل ع  اعد أفضل طانق
 .16 91القوب القا اب، عندما خاون اصدي حايث غيا ختواع و نإتحيل يفعن، مثلما  و الحال االنإم  لجائح   وفيد 

 ما نإا م   ا النوع م  العمل في التخفي  م  التاالي  التي تدفعها الإلطات العمومي  ما سيإهم في مإاعدب و 
إمح اضمان الحفاظ عل  مناصب العمل اتقليل عدي المصااي  أو  مااخي  الإصاا  ع  طانق حصا اخقاذ الااتصاي الوطني و ن

اختشار الوااء م  جلال التقليل م  عدي الموظفي  المتواجدن  االم سإ  لتطميقات سليم  للماوتو ول الصحي. ما سي يل 
 اطانق  مماشاب  ل  لمحافظ  عل  سياورب الم سإات.

  ا النموذج في العمل م  المإاوئ سيما عدم توفا  ليات تانولوجيا الحدنث  في مجال الاعلام و االمقاال لا نخلو 
الاتصال،  ذ نتطلب العمل ع  اعد أن ناون الموظ  مااوطا اشما  الاختاخت ونجب أن تتميه     الجياب اتدفق منتظم و 

وجيا اطانق  سليم  و صحيح ، ما نفال عل  الجه  جيد و عال، و نجب أن ناون الوظ  متمانا م  استعمال     التانول
 المإتخدم  تاوننن و تهطيا .

اد نعال العمل ع  اعد الموظ  لفقدان مقدرتن ع  الممايرب الجماعي  و   ا العمل وسط المجموع ،   اف   ل  
ى اجتلاط الحياب السان  و الا طاااات النفإي  التي نعيشها ختيج  العهل  و الحجا الصحي المنهلي م  جه ، وم  جه  أجا 

 المهني  في ماان واحد يون وجوي فاصل ذمني أو  طار مااخي مخصص لال وظيف .

لا نخلو العمل ع  اعد م  مخاطا تتعلق امشال  الم  و الإلام  في الميئ  الاامي ، االنإم  للملفات و الوجائق عل  
 ت يل  ل  تدميا المعلومات وغيا ا.اجتلاف أشاالها سواء م  القاصن  أو م  الفياوسات التي 

 ل  جاخب ما سمق فإن العمل ع  اعد سوف ن يل  ل  فقدان الملاني  م  الوظائ ، و تفشي ظا اب المطال  و ما اد 
 ننتج عنها م  سلميات و مشا ل تمس الجهات المختلف   في المجتمع و المجالات المتنوع  للحياب.

  91تشريع الجزائري و أثره على الوظيفة العامة في ظل أزمة كوفيد العمل عن بعد في الالمبحث الثاني: 

فقد تم عهل مئات الملاني  م  المشا ياجل ايوتهم االقوب، و  و الما  91عل  جلفي  الذم  الصحي  لجائح   وفيد 
 وظائ  ااال  للإلغاء. ال ل  دي ملاني  الوظائ  في العالم االهوال، ال و ألغيت العدند م  الوظائ  في حي  أصمحت  ناك

ادرت منظم  العمل الدولي  عدي ال ن  نما  أن نتحولوا  ل  عاطلي  جدي اإمب الإغلاق الااتصايل المفاول م  
 .17مليون شخص 90طاف الإلطات العمومي   إجااء احتااذل للحد م  اختشار الفياوس عالميا نقدر انحو 
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(، مإاعي تقني  العمل ع  اعد في المطلب الأولي الجهائا )خعال في   ا الممحأ عل  تفعيل العمل ع  اعد ف
 (.المطلب الثانيالجهائا)

 المطلب الأول: تفعيل العمل عن بعد في الجزائر

تم تفعيل العمل ع  اعد في الماافق العمومي  في الجهائا،  2118-91م  الماسوم التنفي ل رام  11تطميقا للمايب 
حيأ تم م  جلالن الهام الم سإات و الإيارات العمومي  عل  اتخاذ أل اجااء م  شهخن تشجيع العمل ع  اعد وفق الضوااط 

 الإيارن  و القاخوخي .

ال ل نغطي عديا  ائلا  م  الستاذب، الممتدب، ما طاأ عل  مافق التعليم العالي  91فمثلا  م   جار جائح   وفيد 
عل  خمط العمل ع  اعد، م  أجل   الجامعات و المعا د الجهائان  ملهم  االاعتماي الطلم ،الموظفي  و العوان الإيارني ، فاان

ن    اف   ل   اورب  خقاذ الإ 19 مان استماار عمل المافق التعليم العالي في تقدنم جدماتن و تاييفن مع المإتجدات 
الدراسي ، م  جلال تعليم  وذنا التعليم العالي الموجه   ل  رؤساء الندوات الجهون  للجامعات االاتصال مع مدراء الم سإات 

، و التي ذ ب م  جلالها مدراء الجامعات و رؤساء المجالس 9191فيفال  91الم رج  في  922/9191الجامعي  رام 
م  أجل الاخخااط في     العملي   الميداغوجي ، و اتخاذ  ل التداايا التقني  لضمان  العلمي  لتحإيس و تعمئ  السات ب الطلم 
 التواصل المإتما اي  السات ب و الطلم .

، حيأ تم و ع الدعائم 91 اخت م سإات التعليم العالي اول م  اعتمد خمط العمل ع  اعد في ظل جائح   وفيد
 .20الميداغوجي  عل  الخط 

،  حيأ فعلت وذارب التعليم العالي منص تعليمي  رامي  9191مارس  99ل ع  اعد حيه التنفي  في و يجلت  لي  العم
(Moodle). 

أصمح مواع  ل جامع  نضم محا اات ناون خشا محتوا ا تحت اشااف مإ ول المايبو تضم أعمال موجه  و يروسا 
 المنص  الاامي  و نتلق  ادور م الطلم  يروسهم عما ا.تطميقي ، حيأ أصمح الستاذ الجامعي ن يل وظيف  التعليم عما     

و في خفس الإياق أاامت وذارب التعليم العالي اتفااي  مع متعاملي الهات  النقال االجهائا )مواليس،جيهل،أورندو( و متعامل 
ا و   ا اعد اجتيار رام الهات  الثاات لتإهيل ولوج الطلم   ل  المنصات التعليم الخاص  االم سإ  التي ننتموخإليها مجاخ
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ولانتهم عل  المنص  الاامي ،  و تمت     العملي  تحت اشااف وذارب الماند و الوصلات الإلاي  و اللاسلاي  ع  طانق منص  
 .21عل  الخط

 المطلب الثاني: مساعي تقنين العمل عن بعد في الجزائر

تطور الإطار القاخوخي المنظم له ا الميدان، و شهد مجال العمل الجهائال ااجتلاف ميداخن عدب تطورات، تإتوجب 
المتضم  لعلااات العمل،  99-11م  القاخون  12و ال ل جاء لتطميق أحاام المايب  292-19نعتما الماسوم التنفي ل رام 

 أول محاول  للمشاع الجهائال لتهطيا العمل ع  اعد.

الفئات المعني  االعمل في المنهل و أعط  تعانفا للعامل في رغم  غفال   ا الماسوم لتعان  العمل ع  اعد  لا أخن حدي 
 .22منن 19المنهل م  جلال خص المايب 

م  ذات الماسوم الم  ور  خفا، فقد حدي المشاع الجهائال فيها الفئات المعني  االعمل ع  اعد  12في حي  أن المايب 
 للمإتخدم اصف  يائم  و جاات . ن العمل التااع عايبو المتمثل  في فئ  عمالي  جاص  ت يل عملا ا في المنهل ادل ماا

الما ه القاخوخي للعامل االمنهل و ذلك لصعوا   جمات علاا  التمعي  القاخوخي  اي  المإتخدم و  توجد صعوا  في تحدند
أن المشاع العامل في المنهل، فه ا الجيا لا نخضع  ل  سلط  الإشااف و المااام  و   ا التوجين م  المإتخدم، فنجد 

، المتضم  التهمينات الاجتماعي ، اعتما م مشمهي  االجااء، و ذلك م  جلال المايب 99-20الجهائال م  جلال القاخون رام 
منن، و نإمح لهم   ا الما ه القاخوخي االاستفايب م  الحمان  الاجتماعي  المقارب للأجااء يون الحاج  لإجمات علاا   10
 .23التمعي 

عل  حق العمال االمناذل في عطل   292-12م  في الماسوم التنفي ل رام  11جهائال في المايب خص المشاع ال
مدفوع  الجا اينما لم نشا  ل   يفي  تنظيم مدب العمل، الحق في الااح  ال تا ها للقواعد العام  التي خص عليها المشاع 

 المتضم  علااات العمل. 99-11الجهائال اموجب القاخون 

ا الماسوم التنفي ل غيا  اف في ظل التطور التانولوجي الحايث م  جه  و أمام الذمات المختلف  التي اد نمق    
 .91تحدث سواء  اخت ااتصاين  أو صحي   ما حصل في ظل جائح   وفيد 

ل أصمح م  الضارورل عل  المشاع الجهائال تقني  العمل ع  اعد للحفاظ عل  استماارن  المافق العام  م  جلا
الاستفايب م  القواخي  المقارخ  التي اطعت شوطا  مياا في مجال العمل ع  اعد سواء  ان ذلك في ذم  الوائ  أو في الحال  
العاين  حيأ أن تانولوجيا المعلوماتي  فتحت الماب عل  مصااعين للعمل ع  اعد، في ظل غياب تهطيا ااخوخي للعمل في  
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الساسي المنظم لها و   لك أن تضع  ل م سإ  خظامها الداجلي لتهطيا العمل ع  اعد و   جال الوظيف  العمومي  او القاخون 
  يفيات القيام ان.

 خاتمة:

وال ل مس مختل  القطاعات، اما في ذلك اطاع الوظي  العمومي ختيج  فال  91 ن ما ختج ع  جائح   وفيد 
ام ، ملهما للعمل ع  اعد م  أجل استماارن  المافق العام و تداايا واائي  و غلق الم سإات احتااذنا للحفاظ عل  الصح  الع

 تقدنم الخدمات للمواطني .

فمالاغم م  عدم اختشار العمل ع  اعد في الجهائا عل  غاار اعت الدول العااي  و المغااي ،  لا أخن اصمح  اورنا 
صل  في  طار العمل و التإييا ع  طانق لمواجه    ا النوع م  الذمات م  جه ، و م  جه  أجاى موا م  للعصاخ  الحا

 استعمال تانولوجيا المعلوماتي  التي أصمحت عجلتها لا تعاف تماط ا أو توافا.

فهم افتقار القواخي  الم طاب للوظيف  العمومي  له ا النوع الجدند م  العمل، و اصور ااخون العمل ع  تهطيا العمل ع  
 عايب صياغ  القواخي  التي تنظم اشال واسع و مفصل خظام العمل ع  اعد  اعد اشال  اف، وجب عل  المشاع الجهائال

االنإم  للموظ ،تفاينا لل تداجل ااخوخي اي  ااخون العمل و ااخون الوظيف  العام ، ااتداء م  تعانفن مايام العمل ع  اعد لا 
مارس    ا النوع م  العمل،  يفياتن، نلهم الموظ  االحضور المإتما في ماان وظيفتن، تحدند الفئات المإموح لها ام

القنوات المعلوماتي  التي نجب عل  الموظ  العمل فيها، حقوق و التهامات الموظ  ع  اعد، و   ا الحمان  القاخوخي   له ا 
نعات النمط م  العمل في الميئ  الإلاتاوخي ، لتفايل الاجتاااات التي اد  تشال جطاا  مياا، م  جلال الاستفايب م  التشا 

 المقارخ .

 ما نتوجب عل   ل  يارب نندرج عملها تحت الوظيف  العام  م  استحداث خظم  ياجلي  تنظم العمل ع  اعد م  
جه ، و تقدنم التهطيا التقني و العلمي للموظ  م  أجل يجولن   ا المجال يون أل خقص اد ننعاس سلما عل  أيائن أو أياء 

 المافق ال ل نتمعن.

 والهوامشالمراجع 

مارس  99الم رخ في  21- 91م  الماسوم التنفي ل رام  12  ا الإجااء مس الم سإات العمومي  طمقا للمايب  
( و ماافحتن، و اد مس   ا الماسوم الم سإات 91 وفيد ، نتعلق اتداايا الواان  م  اختشار وااء فياوس  وروخا )9191

م  الماسوم التنفي ل رام  90لخاص  حيأ تم تمدند العمل ان اموجب المايب العمومي  ذات الطااع الااتصايل و الم سإات ا
( و 91 وفيد )، المحدي لتداايا تاميلي  للواان  م  اختشار وااء فياوس  وروخا 9191مارس سن   92الم رخ في  91-91

 .92ماافحتن. الجاندب الاسمي . العدي 
 ، الم  ور أعلا .9191س مار  92، الم رخ في 21-91الماسوم التنفي ل رام  0

3Bureau international du travail, Genève, (Document d’orientation pour le 
Forum de dialogue mondial sur les difficultés et les avantages du télétravail pour les 
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travailleurs et les employeurs dans les secteurs des TIC et des services financiers .
.2016. pp 1-23. 

ا  عمد اللن الجمع  الحإي  الإيد أل ، عصال أاو ذند خون، العمل ع  اعد  توجن حدنأ لتعهنه يور الماأب و ذول 4
الاحتياجات الخاص  في تنمي  المجتمع المحلي، يراس  م  منظور تقني، المجل  العااي  الدولي  للمعلوماتي ، المجلد الثالأ، 

 .90، ص 9190جام ، ننانا العدي 
 12، المتضم  النظام الخاص اعلااات العمل التي تعني العمال في المنهل، الم رخ في 292-19الماسوم التنفي ل 5
 .92، ص 92، الجاندب الاسمي  العدي 9119ينإمما 

6Art L1222-9 du Code du Travail. 
7Une modalité d’organisation ou d’exécution d’un travail exercé à titre habituel, par 

une personne physique, dans les conditions suivantes : d’une part, ce travail s’effectue à 

distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit où le résultat de ce travail est 

attendu; en dehors de toute possibilité physique pour le donneur d’ordre de surveiller 

l’exécution de la prestation par le télétravailleur; d’autre part, ce travail s’effectue au moyen 

de l’outil informatique et/ou des outils de télécommunication, y compris au moyen de 

systèmes informatiques de communication à distance : des données utiles à la réalisation du 

travail demandé et/ou du travail réalisé ou en cours de réalisation". Taskin L, (2003) Les 

Enjeux du télétravail pour l'organisation. revue Reflets et perspectives de la vie économique 

2003/1 (Tome XLII), pp.81-91.  

https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-1- 

page81.htm#:~:text=Thierry%20Breton%20(1994)%20d%C3%A9finit%20le,o%C3%B9%20 

le%20r%C3%A9sultat%20de%20ce. 

8Art 01"Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, 

utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle 

un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué 

hors de ces locaux de façon régulière". ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL 

DU 19 JUILLET 2005 SUR LE TELETRAVAIL 

https://zevillage.net/wpcontent/uploads/2010/04/050719-ani-tt.pdf 
، الم رخ في 9192-909أصمح العمل ع  اعد مإموحا ان في الوظيف  العمومي  في فاخإا اموجب الماسوم رام  9

 .9192فيفال  99

01Art L1222-9, Modifié parla LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 68 . 
، 19، رام 00ا  رجدال  مال، أل ما ه ااخوخي لعمال المنصات الاامي ، مقال منشور امجل  الحوليات، العدي  99

 .22-92،  صص 9191لإن  
، المتعلق اعلااات العمل، الجاندب الاسمي ، العدي 9111أاانل  99، الم رخ في 99-11م  القاخون  99المايب  90

99. 
 ، الماجع الإااق.99-11، القاخون  19المايب 13

https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-1-
https://zevillage.net/wpcontent/uploads/2010/04/050719-ani-tt.pdf?fbclid=IwAR2YCv4vmEQrl6E8_CM6_vyP1jICDo_HhBedGPykBrNEeUNWJbTptdRMgM8


 و المستجدات القانونية 91تكنولوجيا المعلوماتية، جائحة كوفيد تكييف أداء الموظف الجزائري بين 

105 
 

، 91ا  رجدال  مال،  شاالي  العمل ع  اعد في التشانع الجهائال  نمط حدنأ لتنظيم العمل جلال جائح   وفيد91
 .019، ص 9191، سن  10، العدي Les cahiers du creadمجل  

، صاير ع  وذارب الااتصاي و المالي  و الإصلاح الإيارل، المملا  9191يليل العمل ع  اعد في الإيارات العمومي  95
 .9191المغااي ، أفانل 

 اوب اا اب. عل  أخها حال  91محام  استئناف  ولمار في فاخإا أول جه  اضائي   يفت جائح   وفيد 96

Par un arrêt rendu le 12 Mars 2020, la Cour d’appel de Colmar, statuant en matière de 

droit des étrangers, qualifie certaines conséquences imposées par la pandémie du covid19 

comme relevant de la force majeure (CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098). L’appelant, un 

étranger faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative en France, n’avait pu se 

présenter à l’audience d’appel en raison d’une suspicion d’infection au coronavirus. La cour 

d’appel de Colmar, en raison de ces circonstances qu’elle qualifie « d'exceptionnelles » relève 

que l’incapacité de statuer en présence de l’appelant revêt les caractères d’extériorité, 

d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure en précisant que le « délai imposé pour 

statuer ne permettait pas d’escorter l’appelant de façon à s’assurer de l’absence de risque de 

contagion d’une part et que le CRA ne disposait pas du matériel qui aurait rendu possible la 

tenue de l’audience par visioconférence d’autre part ». 

17
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738762/lang--

fr/index.htm -Observatoire de l’OIT, 1ère édition Le COVID-19 et le monde du travail: 

Répercussions et réponses 18 mars 2020 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_739156.pdf 

نتعلق اتداايا الواان  م  اختشار وااء فياوس  وروخا  9191مارس  99الم رخ في  21-91الماسوم التنفي ل رام  91
 (، الماجع الإااق.91) وفيد 

المتضم  علااات المواط  مع الإيارب " تإها الإيارب يوما عل   909-22الماسوم التنفي ل رام  م  12المايب 91
 تايي  مهامها و  يا لها مع احتياجات المواطني  و نجب أن خع تحت تصاف المواط  جدم  جيدب".

مع التقنيات الحدنث  في م  خفس الماسوم أعلا : " نجب عليها أن تطور أل  جااء  اورل لتتلاءم يوما  0-99المايب 
 التنظيم و التإييا".

، المتضمن  و ع الدعائم الميداغوجي  م  9191فيفال  91الم رج  في  922 رسالي  وذنا التعليم العالي رام 02
 محا اات و أعمال موجه .

 .، المتضمن  تفعيل العمل ع  اعد9191مارس  99الم رج  في  292 رسالي  وذنا التعليم العالي رام 09
: "  ل عامل نمارس في منهلن خشاطات اختاج سلع أو 292-19م  الماسوم التنفي ل رام  19تنص المايب  00

جدمات أو أشغالا تغييان  لصالح مإتخدم واحد او أ ثا مقاال اجاب و نقوم وحد  اه   النشاطات أو امإاعدب أعضاء م  
 ل او اعت المواي الولي  و أيوات العمل أو نإتلمها م  المإتخدم   عائلتن ااستثناء أن  ند عامل  مهجورب و نتحصل انفإن عل 

 يون أل وسيط".

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738762/lang--?fbclid=IwAR16UoupfFVjH0U51kgXqR3InLIaczhiZzrunroZ_av-xlCe7IaJF6QOlSc
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738762/lang--?fbclid=IwAR16UoupfFVjH0U51kgXqR3InLIaczhiZzrunroZ_av-xlCe7IaJF6QOlSc
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---?fbclid=IwAR2cH9y9OXzke2WztM7gsMvV1sCWT8JSKd75E20ICSj-lPDERYraGLbo0vc
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---?fbclid=IwAR2cH9y9OXzke2WztM7gsMvV1sCWT8JSKd75E20ICSj-lPDERYraGLbo0vc
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، ص 9110، 9اوجتال س، علاا  العمل الخاص  االعمال في المنهل، م  اب  اجإتيا،  لي  الحقوق، جامع  الجهائا 02
09. 
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 دور مبدأ الأمن القانوني في ترقية التنمية المستدامة 
The role of legal security in promoting sustainable development 

*رقيق أبوبكر الصديق فرعون محمد  

كلية الحقوق والعلوم السياسية -أ–أستاذ محاضر   

 ليابسجيلالي جامعة                                 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية طالبة دكتوراه

جيلالي ليابسجامعة   

 01/10/0100:رد المحك تاريخ  - 01/10/0100:يدا  لد  المحك تاريخ الإ - 01/10/0100تاريخ الإرسال:

من أهم المقومات التي تقوم على أساسها دولة القانون، بإعتباره يتعلق باستقرار و ثبات   يعتبر مبدأ الأمن القانوني الملخص:
القواعد القانونية و عدم تضخم النصوص التشريعية، نتيجة تغييرها باستمرار بعلة مقتضيات النظام العام في المجتمع الذي يمس 

التنموي الذي يكتسي أهمية قصوى من حيث الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة و بكافة المجالات، و خاصة المجال 
استغلال جميع العناصر الاقتصادية المرتبطة بالعملية التنموية، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة بأخذ بعين الإعتبار المحافظة على 

هذه الدراسة سنوضح أهمية مبدأ الأمن القانوني في تطوير الموارد الطبيعية القابلة للزوال ضمانا لحق الأجيال القادمة، و في 
         وترقية التنمية المستدامة و علاقة هذا الأخيرة بمبدأ الأمن القانوني.    

 الأمن القانوني، ترقية، التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The principle of legal security is one of the most important pillars of the rule of law, as it relates 
to the stability and stability of legal norms and the non-inflection of legislative texts, as a result, 
they are constantly changing the requirements of public order in society, which affects all areas, 
especially in the area of development, which is of the utmost importance in terms of making the 
best use of available resources and exploiting all economic elements associated with the 
development process, to achieve integrated and comprehensive development, taking into 
account the preservation of disposable natural resources to ensure the right of future 
generations, in this study, we will clarify the importance of the principle of legal security in the 
development and promotion of sustainable development and its relationship with the principle 
of legal security.  

Keywords: legal security, promotion, sustainable development. 

 

 المقدّمة:

إذا كان القانون هو أساس الحكم في كل دولة فأن مسالة خضوع الدولة للقانون تعتبر خاصية أساسية من خصائص  
الدولة الحديثة، بحيث يجب خضوع الأشخاص و كافة أجهزة الدولة التي تمارس السلطة للقيود التي يفرضها القانون بشكل 
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نية واضحة المعالم محددة الأهداف و التي حتما ينتج عنها ثبات و عام، و تتطلب سيادة القانون التصرف وفق منظومة قانو 
 .1استقرار العلاقات و المراكز القانونية للأشخاص و الهيئات

حيث يعتبر من أهم المهام التي توكل للدولة مهمة تحقيق النظام العام في المجتمع، و يندرج ضمن العناصر المكونة 
يتمثل في استقرار و ثبات القاعدة القانونية و المتمثل في مبدأ الأمن القانوني، حيث إزداد للنظام العام في المجتمع عنصر هام 

إهتمام الدول بمبدأ الأمن القانوني خصوصا في الآونة الأخيرة لارتباطه بعدة مجالات ذات أهمية في المجتمع، و لعل تحقيق 
ن الأمن الإجتماعي و الأمن السياسي و ما يتبعه من استقرار في مبدأ الأمن القانوني في أي دولة يعتبر المدخل الرئيسي لتأمي

، و لعل هذا السبب المباشر و الدافع وراء دسترة مبدأ الأمن القانوني في عدة دول تبعا للنتائج التي يفرزها 2المجال الإقتصادي
 هذا الأخير على استقرار العلاقات بين كافة الأشخاص و الهيئات العامة و الخاصة.

بما أن استقرار القواعد القانونية يمس جميع القطاعات بما فيها الميدان الإقتصادي الذي يتفرع منه المجال التنموي، و 
لابد أن يمر بالضرورة عبر مبدأ الأمن  3حيث أن تحقيق التقدم الاجتماعي الذي تنشده جميع الدول بمختلف إيديولوجياتها

قيق التوازن المفقود بين النمو و التنمية و الرفاه الإجتماعي من جهة و حفظ حقوق القانوني، فالتنمية المستدامة جاءت لتح
 الأجيال القادمة في نصيبها من الموارد الطبيعية و في بيئة سليمة وصحية من جهة أخرى.

من و لأجل تحقيق هذا المسعى لابد من إتخاد جملة من التدابير المنظمة لمجال التنمية من خلال تعزيز مبدأ الأ
القانوني الذي ينصب في مضمونه على آلية استقرار و ثبات المنظومة التشريعية، بإعتبار أن التنمية المستدامة أصبحت محورا 

 رئيسيا لأمن الإنسان في حاضره و مستقبله.

 و تكمن أهمية الدراسة في أن التنمية في مختلف أشكالها تتعلق بعمليات هادفة و مستمرة في

و المكاني، و تراهن على التغيير الإيجابي و المتجدد بوصفها عنصر الضمان للتحرر من الجوع و  بعديها الزماني
، و لا يتجسد ذلك إلا بتوفير مناخ مناسب قوامه توفر الموارد الطبيعية و الاستقرار السياسي و الأمني و القانوني 4الخوف

فحسب، بل أضحى مطلبا دوليا لتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي  المتمثل في مبدأ الأمن القانوني الذي لم يعد مطلبا داخليا
 بدوره يدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى التقدم و بالتالي تحقيق التطور الإقتصادي.

كما تهدف الدراسة إلى إبراز الإطار المفاهيمي لكل من مصطلح الأمن القانوني و مصطلح التنمية المستدامة و تبيان 
ما، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية مبدأ الأمن القانوني في ترقية و تطوير التنمية المستدامة مع توضيح مقومات كل منه

 العلاقة الترابطية بينهما و أثار عدم استقرار القواعد القانونية المتعلقة بمجال التنمية والأسباب المؤدية لذلك.   

                                                             

 .80، ص 0802، 80رقم بدوي عبد الجليل، هنان علي، مفهوم مبدأ الأمن القانوني و متطلباته، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي بالبيض، العدد  -1 
، ص 0820، 82، العدد رقم 80في الوظيفة العامة، المركز الجامعي بالبيض، المجلد رقم خالد روشو، دور القاعدة الدستورية في إرساء الأمن القانوني، مجلة دراسات  -2 

281. 
، السنة 82، العدد رقم 80المجلد رقم خيرة عبد العزيز، العلاقة بين التنمية المحلية و التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة الدراسات الأكاديمية، المركز الجامعي لأفلو،  -3 

 .700، ص 0808
و الدراسات الإقتصادية، جامعة سعد الدين عبد الجبار، شتاتحة عمر، التنمية المحلية المستدامة محصلة لكرونولوجيا التنمية في الفكر الاقتصادي، مجلة إدارة الأعمال  -4 

 .  228، ص 80العربي التبسي، تبسة، الجزائر، العدد رقم 
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 ة:و لدراسة هذا الموضوع سنطرح الإشكالية الآتي

 إلى أي مدى يساهم مبدأ الأمن القانوني في ترقية وتطوير التنمية المستدامة؟ -

 و للإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم بتقسيم البحث إلى مبحثين:

 المبحث الأول: التأصيل المفاهيمي لمبدأ الأمن القانوني و التنمية المستدامة. -

 ترقية التنمية المستدامة. المبحث الثاني: أهمية مبدأ الأمن القانوني في -

و لمعالجة هذا الموضوع تم إتباع المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى مفاهيم كل من مبدأ الأمن القانوني و التنمية 
المستدامة و العناصر و المقومات التي يقوم عليها كل مصطلح،  و أيضا تم الاستعانة بالمنهج المقارن من خلال تبيان الأنظمة 
المقارنة و الدولية التي عالجت هذا الموضوع، كما تم الاستعانة بالمنهج التحليلي و كان ذلك من خلال إبراز العلاقة بين مبدأ 

 الأمن القانوني و التنمية المستدامة و كذا أهمية مبدأ الأمن القانوني في مجال التنمية.

 التنمية المستدامة.المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لمبدأ الأمن القانوني و 

إن مبدأ الخضوع الدولة للقانون يكون عن طريق تعزيز قواعد قانونية تلتزم الدولة بتجسيدها على أرض الواقع، مع وضع 
إجراءات صارمة بمناسبة تعديل أو إلغاء نص قانوني مهما كانت درجته، فالقواعد القانونية هي وسيلة لإقرار حقوق الأفراد و 

، مما يستلزم معه مراعاة قاعدة تدرج القواعد القانونية من القاعدة الدستورية الأعلى إلى القاعدة العادية، و التي 5يةمراكزهم القانون
تفرض خضوع القاعدة العادية للقاعدة الأعلى، و هذا ما يضمن ثبات و استقرار القواعد القانونية و يسهل على السلطة ممارسة 

 هذا ما يطلق عليه بمصطلح مبدأ الأمن القانوني.اختصاصها في مجال المشروعية، و 

و بما أن مبدأ الأمن القانوني يمس كافة الميادين التي يتطرق إليها المشرع و بالتالي فهو يعالج موضوع التنمية 
ت الحكومية المستدامة، بإعتبارها تحتل مركزا هاما بين مواضيع التنمية في الفكر الإقتصادي و الدراسات الإجتماعية و السياسا

و برامج المنظمات الدولية و البيئية و ذلك أنها تعد مدخلا يمكن من خلالها الإنتقال بالمجتمع من حالة التخلف و الركود إلى 
وضع التقدم و السير في طريق النمو و الارتقاء، و تعتبر أفضل مقاربة لتحقيق التوازن المنشود بين أقاليم الدولة الواحدة و بين 

 الحالية و الأجيال المستقبلية و إعطاء الدفعة نحو تنمية شاملة و متوازنة.الأجيال 

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ الأمن القانوني و قيمته الدستورية

تواجه فكرة الأمن القانوني جدلا واسعا في الوسط القانوني، و ذلك بالنظر إلى غموض مضمونها، فهي فكرة تشمل 
، غير 6متعددة، و تسعى إلى تحقيق أهداف جوهرية، إذا لا نجد هناك تعريف موحد لمفهومهاعناصر مختلفة و تغطي مسائل 

                                                             

و الحريات الدستورية، دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، بلحمزي فهيمة، الأمن القانوني للحقوق  -5 
  .21، ص 0820-0820

ة، دكتوراه في العلوم السياسية، كلية الحقوق و العلوم قاسي فوزية، متطلبات تكريس دولة القانون: دسترة مبدأ الأمن القانوني دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية و الجزائري -6 
 .20، ص 0820-0820محمد بن أحمد، وهران، الجزائر،  0السياسية، جامعة وهران 
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أن ذلك لم يمنع من وجود نوع من التوافق الضمني بين الباحثين و المتخصصين في المجال القانوني، من حيث ارتباط مصطلح 
هو مصطلح لا ينفصل تاريخيا عن مقومات بناء دولة القانون الأمن القانوني بالقاعدة القانونية و بنشأتها و مذاهبها المختلفة، ف

 ، وسنتطرق فيما يلي إلى مفهوم مبدأ الأمن القانوني و قيمته الدستورية.7و التي تأتي في مقدمتها استقرار القواعد القانونية

 الفر  الأول: مفهوم مبدأ الأمن القانوني

عروفا في القدم، أين لم تكن مقومات الدولة الحديثة قائمة، بالإضافة إن مبدأ الأمن القانوني بمفهومه الحالي لم يكن م
، إلا أن ترسيخ 8إلى أن الحكام كانوا يحوزون على كل السلطات، فلا يوجد حقوق و لا مراكز قانونية إلا التي و ضعها الحاكم

لفيدرالية دستورية المبدأ، و تم ، حيث أكدت المحكمة الدستورية ا2172فكرة الأمن القانوني كان في ألمانيا منذ سنة 
، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق 2170الاعتراف به دوليا من قبل محكمة العدل للمجموعة الأوروبية في قرارها لسنة 

، كما أن 2170أكدت على ضرورة التوقع كمطلب للأمن القانوني. الأوروبية في قرارها لسنة  2102و منذ سنة  9الإنسان
 أكدت على ضرورة التوقع كمطلب للأمن القانوني. 2102وروبية لحقوق الإنسان و منذ سنة المحكمة الأ

و في فرنسا تم التأكيد على مبدأ الأمن القانوني صراحة من طرف مجلس الدولة الفرنسي، و كان ذلك في القرار الصادر في 
منه، و التي  80في المادة  2001لإنسان سنة مستندا إلى ما تم النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق ا 0887مارس  02

 .  10تؤكد بأن الأمن من الحقوق الطبيعية الغير القابلة لأي مساس

و رغم الاستعمال الشائع لمبدأ الأمن القانوني، فإنه لا يوجد تعريف جامع مانع أو محدد المعالم لمبدأ الأمن القانوني، 
لمظاهر و متنوع الدلالات، فضلا عن حضوره الدائم في كثير من الحالات، و و ذلك بسبب طابعه شبه الفلسفي و أنه متعدد ا

هذا ما يجعل مبدأ الأمن القانوني يعبر عنه أحيانا بتعبيرات تتمحور حول مبادئ محددة مثل: مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية، 
 .11حماية مبدأ الثقة المشروعة، احترام حجية الشيء المقضي

هذه الصيغ يتم لتلافي التطرق صراحة لمبدأ الأمن القانوني بما يقتضي تحديده و تعريفه، و تطبيقا  إن استعمالا مثل
انطلاقا من هدفه بأنه: " كل ضمانة، كل  Cornuلهذه النسبية تعددت التعريفات التي أعطيت للمبدأ، حيث عرفه السيد 

السليم للالتزامات، و إلى إقصاء، أو على الأقل تقليص عدم نظام قانوني للحماية، يهدف إلى ضمان دون مفاجأة، التنفيذ 
 اليقين في إنشاء القانون".

                                                             
 .02بلحمزي فهيمة، المرجع نفسه، ص  -7 
 .82بدوي عبد الجليل، هنان علي، المرجع السابق، ص  -8 
مارس  00ضرورة الأمن القضائي، المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الأفريقية للإتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء، المغرب، عبد المجيد عمجية، مبدأ الأمن القانوني و  -9 

 .80، ص 0880
، ص 0820، 02د رقم عدمحمد بوكماش، خلود كلاش، مبدأ الأمن القانوني و مدى تكريسه في القضاء الإداري، مجلة البحوث و الدراسات، جامعة الوادي، الجزائر، ال -10

222.  
 .82عبد المجيد غمجية، المرجع نفسه، ص  -11 



 دور مبدأ الأمن القانوني في ترقية التنمية المستدامة 

111 
 

أما مجلس الدولة الفرنسي فقد عرف المبدأ من خلال مضمونه: " يقتضي مبدأ الأمن القانوني أن يكون المواطنون، 
طبق، و للوصول إلى ذلك، يتعين أن تكون دون عناء كبير، في مستوى تحديد ما هو مباح و ما هو ممنوع من طرف القانون الم

 .12القواعد المقررة واضحة و مفهومة، و ألا تخضع في الزمان إلى تغييرات متكررة أو غير متوقعة "

و يمكن القول أنه من الصعب تعريف مبدأ الأمن القانوني بسبب وجوده في مجالات عدة، و إنما يمكن معاينته في 
تحديده من خلال إبراز مضمونه، حيث يشكل هذا المبدأ مقوما أساسيا لأي دولة قانونية، ظروف و ملابسات معينة، بمعنى 

 .13وضمانة جوهرية لممارسة المترفقين للحقوق و الحريات المعترف لهم بها بواسطة النظام القانوني للدولة

 الفر  الثاني: القيمة الدستورية لمبدأ الأمن القانوني

رجعها في قوة مصدره، و إذا كان الدستور هو أسمى مرجع في الأنظمة القانونية، فهل إن قيمة و قوة إي مبدأ تجد م
 مبدأ الأمن القانوني يستمد قوته القانونية من الدستور؟

عند دراسة القوانين المقارنة نجد أن كثير من التشريعات نصت على مبدأ الأمن القانوني في دساتيرها، ففي ألمانيا فإن 
وني يعتبر مبدأ مستقل في القانون الدستوري، تبعا للمواقف المؤيد لذلك من طرف المحكمة الدستورية مبدأ الأمن القان

 الألمانية.

أما في البرتغال، فبرغم من عدم النص الدستور صراحة على الأمن القانوني كمبدأ دستوري، فإن الفقه و الاجتهاد 
ني ينبع حتما من فكرة دولة القانون الديمقراطية، و من ثم يعتبر مقررا الدستوري بالبرتغال يذهبان إلى أن مبدأ الأمن القانو 

بالدستور تأسيسا على ضرورة احترام حقوق الأفراد و الجماعات بإعتبار أن الأمن قيمة يخدمها القانون، و هو ما يشكل منبع 
 . 14ثقة المواطنين في الحماية القانونية

و لم يقرره مجلس  2190مبدأ الأمن القانوني من عدمه، فلم ينص دستور  أما في فرنسا فإنها لم تأكد على دستورية
 2117أفريل  81الدولة الفرنسي، بل تضاربت آراءه بين دستورية مبدأ الأمن القانوني من عدمها، ففي قراره الصادر بتاريخ 

س الدستوري الفرنسي قد أضفى أعتبر المجلس أن المشرع رسخ هذا المبدأ للتقليص من الطعن، و هنا قد نفهم بأن المجل
رفض المجلس الدستوري الفرنسي الإقرار بالطابع  2117ديسمبر  08الدستورية على المبدأ، إلا أنه و في قرار له أخر بتاريخ 

الدستوري لمبدأ الثقة المشروعية لعدم وجود نص على ذلك، لهذا فقد ظهر العديد من الفقهاء الفرنسيون مؤكدين على أن 
لدستوري لم يضف الطابع الدستوري على الأمن القانوني إلا لم يستثنيه بالمقابل، لكن تطبيقا للاتفاقية الأوروبية المجلس ا

لحقوق الإنسان و كذا القانون الدولي المقارن فإن مجلس الدستوري الفرنسي عمل بشكل أو بأخر على دسترة مبدأ الأمن 
 Sociétéلهذا المبدأ، أما قضائيا فلم يعترف بالمبدأ إلا في قضية القانوني من خلال مجموعة من قراراته المؤكدة 

KPMG  088715مارس  02بتاريخ. 

                                                             

ية و السياسية، جامعة الوادي، بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة، مبدأ الأمن القانوني: أفكار حول المضمون و القيمة القانونية، المجلة الدولية للبحوث القانون -12 
 . 01، ص 0821، 80، العدد رقم 80الجزائر، المجلد رقم 

 . 01لسابق، ص بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة، المرجع ا -13 
 .81و 80عبد المجيد غمجية، المرجع السابق، ص  -14 
     .87بدوي عبد الجليل، هنان علي، المرجع السابق، ص  -15 
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و كما أن المجلس  أما في الجزائر فإن الدستور الجزائري لم يكرس مبدأ الأمن القانوني في ذاته رغم تعديلاته المتعاقبة
نفس الأمر بالنسبة للقاضي الإداري، حيث لم يعط بدوره أي قيمة الدستوري لم يتدخل للاعتراف للمبدأ بأي قيمة دستورية، و 

 تحت دستورية المبدأ.

غير أنه و إن كان المبدأ لا يتمتع بأي قيمة دستورية ذاتية، إلا أنه يمكن أن نلتمس لبعض مكوناته الشكلية سندا دستوريا غير 
انون على استغلال النفوذ و التعسف في استعمال السلطة ، و التي منها ما جاء في نصوص متعددة بقوله: " يعاقب الق16مباشر

، إذ يفهم من ذلك أن كل من له سلطة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية لا يحق له استغلالها في غير موضعها و 17"
واطنين سواسية أمام ، و أيضا: " كل الم18استعمالها ضد الأفراد، و نص كذلك على أنه : " يضمن القانون عدم تحيز الإدارة "

القانون، و لهم الحق في حماية متساوية، و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي، 
، كما نص على أن " يحمي القانون المتقاضي من تعسف يصدر من 19أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي "

 .21أمور تجسد الأمن القانوني في أبعاده و مقاصده، و هي في عمومها 20القاضي "

 المطلب الثاني: مفهوم التنمية المستدامة و أبعادها

التنمية المستدامة تعتبر من  ، و لعل قضية22لكل عصر من العصور قضية تفرض نفسها و تشغل بال المفكرين و الباحثين بها
الحالي، نظرا لأهميتها في تقدم و تطور المجتمعات و الأثار و أهم المسائل التي أدرجت ضمن اهتمامات الدول في العصر 

الانعكاسات التي تعود بالنفع على الأفراد و الجماعات، فهي تعتبر مقياس لقياس تقدم الدول أو تخلفها، حيث تعتبر التنمية 
الميدان الخصب و الحقيقي المستدامة أسلوب عملي دقيق من خلاله يمكن الوصول إلى تنمية شاملة و متكاملة، بإعتبارها 

للنهوض بالمجتمعات خاصة المتخلفة منها، كون أن نجاح التنمية المستدامة يعتبر علامة هامة على نجاح الإستراتيجيات 
 التنموية و سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التنمية المستدامة و أبعادها.

 الفر  الأول: مفهوم التنمية المستدامة

قبل التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة لابد بالتعريف أولا بمصطلح التنمية، حيث يتسم مفهوم التنمية بالمرونة و التمحور عبر 
جميع مراحل الفكر الإنساني، ويمكن إدراج مفهوم كندلبرجر الذي يؤكد على أن التنمية هي عبارة عن " الزيادة التي تطرأ على 

معينة مع ضرورة توفر تغيرات تكنولوجية و فنية و تنظيمية في المؤسسات الفنية القائمة أو التي ينتظر  الناتج القومي في فترة
 إنشاؤها 

                                                             
 .07بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة، المرجع السابق، ص  -16 
 .0808من دستور  09المادة  -17 
 .0808من دستور  07المادة  -18 
 .0808دستور من  00المادة  -19 
 .0808من دستور  202المادة  -20 
 .80بدوي عبد الجليل، هنان علي، المرجع السابق، ص  -21 
، ص 0820، 22، العدد رقم 2ة منى طواهرية، نحو مقاربة جديدة للأمن البيئي و تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، المجلة الجزائرية للأمن و التنمية، جامعة باتن -22 

291. 
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أما الدكتور محمد زكي شافعي فيتصور التنمية بأنها " عملية تحول من أوضاع اقتصادية و اجتماعية قائمة و موروثة و غير 
 ".23ل منها قبل حدوث التنميةمرغوب فيها، إلى أوضاع أخرى مستهدفة و أفض

و يرى " أرثودنهام " أن تنمية المجتمع نشاط منظم لتحسين الأحوال المعيشية و تحقيق التكامل الاجتماعي و ذلك من خلال  
الجهود الذاتية لأهالي المجتمع و ينشر إلى أربع جوانب في عملية التنمية: البرامج المخططة من خلال الاهتمامات المشتركة 

ان المجتمع، دعم و تطوير الجهود الذاتية و المشاركة الشعبية، المساعدات الحكومية مادية كانت أو بشرية، تحقيق لسك
 .24التكامل مابين التخصصات المختلفة

من خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج التدرج المفاهيمي لمعنى التنمية، فمن نظرة تقليدية ترى أن مقياس التنمية يكون 
عمال معدلات نمو الدخل الفردي إلى نظرة حديثة تؤكد أنها عملية تتضمن تسارعا في النمو الاقتصادي و تقليلا في بإست

 التفاوت في توزيع الدخل و القضاء على الفقر.

ث أما في ما يخص مفهوم التنمية المستدامة، فقد ظهر هذا المفهوم في بداية السبعينات في دراسة معهد " وولد ووتش "، حي
ركز أنصار هذا المفهوم على وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في مختلف دول العالم، حيث يرى " جون بروهمان " أنه من 
الغريب أن كل النظريات التنموية المعاصرة الليبرالية و النيوليبرالية كانت تعتمد على الاستعمال الجائر للموارد الطبيعية خاصة في 

 الدول النامية.

بعنوان " قيود على  2100ول التقارير و الدراسات التي أشارت إلى ذلك الموضوع هو التقرير الصادر عن نادي روما و لعل أ
النمو " و الذي خلص إلى ضرورة تقييد الاستثمارات الأجنبية الرأسمالية عند حدود معينة، و بصفة عامة هناك مؤتمران قد أثارا 

 :25لدوليقضية التنمية المستدامة على النطاق ا

و في العشرين عاما التالية أجريت عمليات تقييم  2100و الذي عقدته الأمم المتحدة في السويد مؤتمر استكهول :  -0
 لمفهوم التنمية المستدامة خاصة من خلال القوى السياسية التي صاغت مؤتمر استكهولم 

ركات شعبية عامة مما ترتب عنه عقد العديد من خاصة من خلال القوى السياسية التي صاغت مؤتمر استكهولم ومع ظهور ح
 الاتفاقيات و المعاهدات الدولية.

و الذي عقدته الأمم المتحدة باسم " مؤتمر الأرض " و الذي ترتب عنه إبرام : 0990مؤتمر ريوديجينيرو في البرازيل  -0
بادئ الواجب احترامها من جانب الدول اتفاقيات دولية أهمها ما يسمى " ميثاق الأرض " و هو عبارة عن مجموعة من الم

 .26رئيس دولة و حكومة( بهدف تشجيع تطبيق مفهوم التنمية المستدامة 200الأعضاء )

                                                             
 .220سعد الدين عبد الجبار، شتاتحة عمر، ص  -23 
، 80،  المجلد رقم 2، جامعة باتنة سعيدة بلهادي، خيرة بن عبد العزيز، العلاقة بين التنمية المحلية و التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية -24 

 .700، ص 0808، 82العدد رقم 
 . 720سعيدة بلهادي، خيرة بن عبد العزيز، المرجع نفسه، ص  -25 
 .720و  720سعيدة بلهادي، خيرة بن عبد العزير، المرجع السابق، ص  -26 
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أما في ما يخص تعريف مصطلح التنمية المستدامة يمكن الأخذ بتعريف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سنة 
، يجب أن نتأكد من أن أحفادنا لن يكون عليهم أن يتساءلو، لماذا أخفقنا في : " نحن نحمل المستقبل في أيدينا معا0880

القيام بالشيء الصحيح، و جعلناهم يتحملون العواقب "، و عليه يمكن القول أن التنمية المستدامة تعني أن يكون هناك تضامن 
 . 27ي الموارد البيئيةبين الجيل الحالي و الأجيال القادمة، بحيث تضمن حقوق الأجيال المستقبلية ف

 الفر  الثاني: أبعاد التنمية المستدامة

تعتمد التنمية المستدامة عل أبعاد كثيرة و متعددة تستخدم أساليب الإدارة الحديثة للموارد في الحفاظ على البيئة، وذلك 
عامة، ونلخص أبعاد التنمية لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية تعمل على إرضاء الإحتياجات البشرية و تحقق المنفعة ال

 المستدامة في أربعة أبعاد متفاعلة و متداخلة و هي الأبعاد الإقتصادية و البشرية و البيئية و التكنولوجية.

 البعد البيئي: -0

ياجات إن التنمية المستدامة تتطلب كذلك حماية الموارد الطبيعية اللازمة المواد الغذائية، مع التوسع في الإنتاج لتلبية احت
السكان المتزايدة، حيث أن الفشل في حماية الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل بوقوع مشكلة في الغذاء يعاني منها 
سكان العالم كله، و خاصة الأجيال القادمة و التالي فإن تعرية التربة و فقدان إنتاجيتها يقللان من غلتها، كما أن الإفراط في 

سمدة و المبيدات يلوث المياه السطحية و الجوفية، فضلا عن الضغوط البشرية و الحيوانية التي تضر بالغطاء إستخدام الأ
الحضري و الغابات و بالتالي فلا بد من استخدام الأراضي القابلة للزراعة و مياه الري استخداما أكثر كفاءة و أيضا استحداث 

المحافظة على المياه بوضع حدود للاستخدامات المبددة وتحسين كفاءة  وتبني ممارسات و تكنولوجيا زراعية محسنة، و
 .28شبكات المياه

 البعد الإقتصادي: -0

إن النظام الإقتصادي المستدام هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع و الخدمات بشكل مستمر، و أن يحافظ على مستوى 
الناتج العام و الدين العام، و أن يمنع حدوث إختلالات ناتجة عن السياسات معين قابل للإدارة من التوازن الإقتصادي ما بين 

 الإقتصادية.

 البعد الإجتماعي: -0

يكون النظام مستداما في تحقيق العدالة في التوزيع، و إيصال الخدمات الإجتماعية كالصحة و التعليم إلى محاجيها و المساواة 
 .29و المشاركة الشعبية في النوع الإجتماعي و المحاسبة السياسية

 البعد التكنولوجي: -4
                                                             

 .270منى طواهرية، المرجع السابق، ص  -27 
 
 .272، ص 0820، 02البواقي، العدد رقم بن الطاهر حسين، التنمية المحلية و التنمية المستدامة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة أم  -28 
 .272و 270منى طواهرية، المرجع السابق، ص -29 
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تتطلب التنمية المستدامة ضرورة التحول إلى تكنولوجيا أنظف تقلل من استهلاك الطاقة و غيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى 
، و أن يحول دون حد ممكن، و يهدف التعاون التكنولوجي إلى سد الفجوة بين الدول الصناعية و النامية بالرفع من الإنتاجية

مزيد من التدهور في نوعية البيئة، و تجدر الإشارة إلى التعاون التكنولوجي يوضح التفاعل بين البعد الإقتصادي و الإجتماعي و 
 .30البيئي و التكنولوجي في سبيل تحقيق المستدامة

 المبحث الثاني: أهمية مبدأ الأمن القانوني في ترقية التنمية المستدامة

لبيان فإن الأمن القانوني ضرورة إنسانية و حياتية لا غنى عنها من أجل حماية الحقوق و ضمان استقرار المعاملات غني عن ا
لتحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي، فوجود الأمن القانوني يتطلب إرساء ترسانة قانونية كفيلة و قادرة على تحفيز مجال 

ب يسوده الاستقرار و الأمن القانوني قصد الوصول إلى تنمية مستدامة توفر لأفراد ، من خلال تحقيق مناخ سليم مناس31التنمية
المجتمع جميع الحاجيات مع عدم المساس بالحقوق للأجيال المستقبلية، بإعتبارها أمانة في عنق الأجيال الحالية، و سنتطرق 

 ار ظاهرة اللاأمن القانوني على التنمية المستدامة.    في هذا المبحث إلى علاقة مبدأ الأمن القانوني بالتنمية المستدامة و أث

 المطلب الأول: علاقة مبدأ الأمن القانوني بالتنمية المستدامة

إن الدستور هو القانون الأساسي الأسمى الذي يعبر عن إرادة الأمة، و الذي ينبع عنه مبدأ الأمن القانوني و الذي يهدف إلى 
، و كذا البحث 32القانونية، حيث ظهرت الحاجة إلى البحث عن تنظيم تشريعي من أجل التنمية المستدامةاستقرار كافة القواعد 

عن مبدأ الأمن القانوني الذي يعد ركنا أساسيا و عاملا مهما من أجل استقرار و ثبات القواعد القانونية من أجل ترقية و حماية 
تفعيل مبدأ الأمن القانوني في المجال التنموي و كذا دور مبدأ الأمن  التنمية المستدامة، و سنتطرق في هذه الدراسة إلى

 القانوني في تطوير الاستثمار.   

 الفر  الأول: تفعيل مبدأ الأمن القانوني في المجال التنموي

ض بسيادة القانون إن مبدأ الأمن القانوني و التنمية المستدامة أمران مترابطان بشكل وثيق و يعزز كل منهما الأخر، و أن النهو 
على الصعيدين الوطني و الدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الإقتصادي المطرد الشامل للجميع، و القضاء على الفقر و الجوع و 
إعمال جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على نحو تام، و ذلك بوضع مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة 

 تغير المناخ و حماية البيئة و الحق في التنمية، بإعتبار هذه المعايير من الأليات التي تدعم التنمية المستدامة.و التمويل، و 

تعد مبدأ الأمن القانوني أمرا ضروريا لتهيئة بيئة ملائمة لتوفير سبل العيش المستدامة، و القضاء على الفقر و غالبا ما ينبع الفقر 
و التمييز، و تعزز مبدأ الأمن القانوني التنمية من خلال أصوات الأفراد و المجتمعات عن طريق من عدم التمكين و الإقصاء 

إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، و ضمان إتباع الإجراءات القانونية الواجبة و ترسيخ سبل الإنصاف فيما يتعلق بانتهاك 
أن يجعل في استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم في حالة وقوع  الحقوق، و هذا من شأنه تأمين سبل المعيشة بتمكين الفقراء من

                                                             
 .270بن الطاهر حسين، المرجع السابق، ص  -30 
 .02، ص 0821عبد الله سوسان و آخرون، الأمن القانوني و القضائي دور الأمن القانوني في التنمية الإقتصادية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب،  -31 
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أي انتهاكات لحقوقهم، و لا يقتصر الأمر في التمكين القانوني بتوفير سبل الإنصاف القانونية بل يدعم تحسين الفرص 
 .33الإقتصادية

، بما فيها الحقوق الإقتصادية و و لكي يعزز مبدأ الأمن القانوني نتائج التنمية، يجب أن تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان
الإجتماعية و الثقافية و الحق في التنمية، و في حين يمكن لمبدأ الأمن القانوني أن يوفر إطارا قانونيا و آليات لدعم النمو 

 الإقتصادي و بالتالي تحقيق تنمية شاملة و متكاملة.

التنموية المنتهجة و وضع الأطر التنظيمية الملائمة من  و بإعمال مبدأ الأمن القانوني يمكن للدول أن تحسن من السياسات
أجل ضمان التقدم الإجتماعي و الإقتصادي في البيئات الريفية و الحضرية للحد من ظاهرة الفقر، كما يمكن للفرص و الفوائد 

 الإقتصادية من الرفع من الاستثمار و تحسين الصحة و التعليم و الاستقرار المالي.

أن مبدأ الأمن القانوني يضمن استغلال الموارد الطبيعية، بإعتبارها عاملا أساسيا في ضمان النمو الاقتصادي و يمكن القول 
الشامل و المستدام، كما أن الموارد الطبيعية التي تدار بشكل مستدام و شفاف يمكن أن تكون محركا للرفاهية الإقتصادية و 

 . 34لمجتمعاتالإجتماعية و أساسا للاستقرار و السلام في ا

 الفر  الثاني: دور مبدأ الأمن القانوني في تطوير الاستثمار

 لا يمكن التحدث عن التنمية بدون التطرق إلى الاستثمار، والذي يرتبط ارتباط وثيق بالاستثمار نظرا لما

يؤدي إلى الزيادة في يحققه هذا الأخير من منافع على عدة أصعدة، حيث أن ثبات القواعد القانونية في المجال التنموي 
الدخل القومي، و منه النمو الإقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى امتصاص العمالة الداخلية الفائضة و عندها تنخفض معدلات 
البطالة، و هذا لن يكون إلا باستقرار التشريعات و النصوص القانونية من جهة،و الرفع من الإنتاج في مجال الاستثمار سواء 

يق الادخار أو بالاستثمار الأجنبي عن طريق الزيادة في الحريات الإقتصادية للأفراد للقيام بأعمالهم الإقتصادية و الداخلي عن طر 
التجارية دون قيد و هذا يعني أن زيادة الاستثمار تؤدي إلى زيادة النمو عن طريق زيادة الحريات الاقتصادية و هذا يؤدي إلى 

 .35ين مستوى الحياةامتصاص البطالة زيادة الدخل و تحس

كما أن جودة القواعد القانونية يؤدي إلى جودة الاستثمار و المناخ المناسب و الملائم في ترقية وتطوير التنمية المستدامة 
بالزيادة في النمو و الإنتاجية، كما أن ثبات النصوص التشريعية المتعلقة بالتنمية يؤدي إلى الرفع من الصادرات و عدم الاعتماد 

 الإقتصاد الريع الذي له مخاطر على الاقتصاديات. على

فثبات و استقرار القواعد القانونية يزيد من مرونة الاقتصاد و قدرته على تجنب الاهتزازات أو الأزمات الإقتصادية و منه يضمن 
 لأفراد. على الأقل وضع اقتصادي مستقر نسبيا للدول الذي ينعكس إيجابا على الوضع الإجتماعي و الإقتصادي ل

 ويوفر الاستثمار زيادة غير مباشرة في الطاقة الإنتاجية، و التي تستفيد منها الدولة في تحسين مناخ
                                                             

 .www.un.org/://https ،09 /82/0800 ،29:00الأمم المتحدة، سيادة القانون و التنمية،  -33 
 .27:00، 82/0800/ 09الأمم المتحدة، المرجع السابق،  -34 
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الاستثمار و الذي يمتص نسبة البطالة و زيادة الدخل و رفع مستوى المعيشي و زيادة الحريات الإقتصادية، و هذا راجع كله 
 الاستثمار.إلى ثبات النصوص التشريعية المتعلقة بمجال 

 

 

 من القانوني على التنمية المستدامةأثار ظاهرة اللأ المطلب الثاني:

يعتبر مجال التنمية المستدامة من أهم المجالات التي حظيت بإهتمام الدول في إطار دعم الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و 
أمرا صعبا، حيث أن عدم استقرار وثبات التشريعات القانونية البيئية، إلا أنها تصطدم بمعوقات تجعل من ترقية و تطوير التنمية 

يؤدي إلى عرقلة و تقدم الدول في مجال التنموي، و هذا ما يطلق عله من الناحية القانونية بمصطلح ظاهرة اللاأمن القانوني، و 
 .   36وني على التنمية المستدامةسوف نعالج في هذه الدراسة إلى مفهوم ظاهرة اللاأمن القانوني و إلى أسباب اللاأمن القان

 من القانونيلأمفهوم ظاهرة الالفر  الأول: 

تتمثل ظاهرة اللاأمن القانوني في تضخم النصوص و تغيرها باستمرار و تراجع جودة صياغتها، حيث نلاحظ أن هناك زيادة 
تعقيدها سواء من الناحية اللغوية أو من متنامية في عدد النصوص التشريعية المنظمة للعلاقات الإجتماعية، و عدم ثباتها و 

ناحية المحتوى، مما جعل من مبدأ الأمن القانوني مجرد مجاز قانوني، حيث يصعب في ظل هذه الوضعية مواكبة هذه الحركية 
 الدائمة للقوانين و معرفتها معرفة واضحة و دقيقة.

الخصوصيات التي تتمتع بها هذه الأخيرة، حيث و بفعل طابعها ن القانوني أكثر في المادة الإقتصادية، بحكم لأمتبرز ظاهرة ال
التقني عادة فإن القوانين و التنظيمات المؤطرة للنشاط الإقتصادي تتميز غالبا بعدم الوضوح، بسبب استعمال تقنيات معقدة لا 

 القانونية في المجال الإقتصادي. سيما إذا أخذنا بعين الإعتبار الأهمية الكمية التي تتمتع بها التنظيمات في إطار المصادر

و من ناحية أخرى، فرض الطابع الديناميكي و التطوري في المجال الإقتصادي، عدم ثبات النصوص القانونية، و يظهر ذلك 
 .37من خلال تعديل التشريعات القانونية أو إلغائها و استبدالها بنصوص قانونية أخرى

ى القائمة في كثرة القوانين و التشريعات، مما يجب تكريس مبدأ الأمن القانوني الذي من القانوني تعبر عن الفوضإن ظاهرة اللأ
يعتبر ضمانة أساسية للأفراد في مواجهة الإدارة، حيث أن الأخير يعتبر صمام الأمان للقضاء على ظاهرة اللاأمن القانوني التي 

 تعاني منها الدول الحديثة.

 القانوني على التنمية المستدامةمن ظاهرة اللأ الفر  الثاني: أسباب 

من القانوني من معوقات التنمية المستدامة ، حيث أن أثارها تنعكس على المحال الإقتصادي و الإجتماعي و تعتبر ظاهرة اللأ 
 البيئي، حيث أن الكثير من الدول تعاني من منظومة قانونية و مؤسساتية غير مشجعة للتنمية المستدامة و يرجع ذلك لأسباب
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متعددة ، كعدم وضوح و استقرار التشريعات المنظمة للتنمية المستدامة و التضارب فيما بينها، عدم جودة النصوص التشريعية و 
، وهذا راجع إلى عدم جمع النصوص القانونية في تقنين واحد، مع انتشار 38غموض الإطار القانوني الخاص بمجال التنمية

لتنظيمات المعمول بها مما يؤثر على ترقية وتطور التنمية المستدامة لأن ميدان التنمية يتسم البيروقراطية الإدارية بسبب كثرة ا
 بالمرونة و تتطلب إجراءات إدارية دقيقة و سريعة لتحقيق تنمية شاملة و متكاملة. 

ونية، بسبب كثرة من القانوني إلا أنها تنصب في سبب واحد يتمثل في زعزعة القواعد القانظاهرة اللأ لقد تعددت أسباب
مما ينبغي إيجاد حلول فعالة للقضاء عليها، و هذا بتكوين المشرعين في المجال القانوني بتدريبهم  39التشريعات و عدم جودتها

على كيفية صياغة النصوص التشريعية بطريقة تتلاءم مع الوضع الحالي للمجتمع من أجل إخراجه من حالة الركود إلى حالة 
الدول المتخلفة التي تعاني من رداءة التشريعات القانونية و التي لا تتكيف مع الموارد الطبيعية المتاحة و التي التقدم، خاصة في 

في أغلبها تكون موارد غير المتجددة، مما يؤدي إلى استنزاف تلك الثروات و ضياع حقوق الأجيال المستقبلية،و من أجل 
لنظر في المنظومة التنموية بصياغة تشريعات و قوانين ذو جودة عالية تتميز ضمان تنمية مستدامة وشاملة لا بد من إعادة ا

 بالثبات و الاستقرار بغية تحقيق نتائج جيدة و مرضية.      

 الخاثمة:

إن الأمن القانوني مبدأ لا يفترض جمود القوانين، فهو يعبر عن حاجيات المجتمع، فالأمن القانوني أو الاستقرار القانوني لا 
يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة و احترام حقوق الأفراد و ضمانها في الحاضر و المستقبل، و لكنه أيضا يعني احترام 

راد، و بما أن المجال التنموي من اهتمامات الدول فلا بد من تكريس العديد من القوانين لتنظيم التنمية التوقعات المشروعة للأف
من خلال إصلاح الأخطاء و الثغرات القانونية بهدف الحد من المعوقات التشريعية و إيجاد الحلول المناسبة من أجل تطوير و 

ا اجتماعيا و اقتصاديا و بيئيا، وهذا بخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان و الثقة ترقية التنمية المستدامة، بإعتبارها أصبحت مطالب
و الاستقرار و يشكل دعامة قوية للتنمية المستدامة، حيث لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة في ظل غياب مبدأ الأمن 

 القانوني.    
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 0202الرقابة على العمل البرلماني في ظل التعديل الدستوري لسنة 

oversight of parliamentary work in light of the constitutional amendment of 2020 

 بن ميلود كنزة قادري نور الهدى
 كلية الحقوق والعلوم السياسية دكتوراهطالبة 

 ليابسجيلالي جامعة                                 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية طالبة دكتوراه

جيلالي ليابسجامعة   

 00/20/0200 :رد المكم تاريخ  -20/20/0200:يدا  لد  المكم تاريخ الإ - 02/20/0200تاريخ الإرسال

 ملخص : 

التعدد يا ال وددتحتم ةتفردده  الدتوف الحددا ا ال اعدده التددل  عرجدوف ال  لدده ال وامايدده ورفوددرف ا    د    دد   ددف   دد   دد ا يعد  
التع يا  ح الفصا الخفص الفتعلق بآلره الاقفبه ال وتحتيه ا     ا بإة اث الف كفه ال وتحتيه لت ا   ا الف لس ال ودتحتم 

  تقله    وا على وفح ال وتحت   إةتاا  . بإعتبفته كعندحا  للفصد اقره   الجداعره  وفبقفا   التل  عتبا كفؤو ه دوتحتيه تقفبره
 دل قدق  الددحونل   الد  لل  كد ا لددبم ودرا الفؤو دفس  اجددفع ال دلمفس العفح رده  دد  ادرق  فعردا د ت ددف الاقدفبل علدى العفددا 

لد   كد   حعدحدي  دل الف لدس ال ودتحتم    البالففالا   لق   رو ف الفؤوس ال وتحتم بفلع ي     الخصفمص   الفقح فس التدل
 ذلك    النفةرتر  العضحيه   الحظرفره .

   . 0202: الف كفه ال وتحتيه ا الاقفبه على دوتحتيه القحاار  ا الإامفت ا التع يا ال وتحتم ل نه  الملمات المفتاحية

Abstract:  

 The constitutional amendment is an inevitability imposed by the critical circumstances 

that the Algerian state is experiencing politically, and one of the most important things that 

this amendment touched is the special chapter related to the constitutional oversight 

mechanism, and this is by creating the Constitutional Court that replaces the former 

Constitutional Council, which is considered as an independent constitutional and oversight 

institution that monitors the supremacy of the constitution and  Respecting it as a title for 

credibility and legitimacy in its national and international aspect, as well as controlling the 

functioning of institutions and the activity of public authorities through activating their 

oversight role over parliamentary work‚ functional. 

Keywords: Constitutional Court, control over the constitutionality of laws, notification, 

constitutional amendment for the year 2020. 

 مقدمة

يعتبا ال وتحت القفاح  الأوفول   الأوفى  ل ال  له  وح ال م ياوى الأصحق   القحاع  التل يقحم علروف احفم ال كد    
 لل قحق  ال ايفس الأوفوره للأ ااد. نحر  عفا ال لمفس العف ه  ل ال  له إلف ه إلى    ي ه 
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ل لك  إ  لدفف   بد   ودفح ال ودتحت عد  بدفقل النصدحص القفاحارده الصدفدتي عد  البالفدف  وبقدف لفبد    د تن القدحاار ا  إاد  
 يقتضل  عحد آلره  كفا لفف  إةتاا      كايس  ضفحا    ت ة   ل عفرع  عففق ال لمفس العفح ره. 

 ؤو ده دودتحتيه   دتقله  0202ال ودتحتم ال وامدام بفحعدل التعد يا ال ودتحتم ل دنه   ل   ا الإودفت كداا الفؤودس 
  كلفه باقفبه   ى لفف   حا ق العفا البالففال  ع  ةكفم ال وتحت  التل  تفثا  ل الف كفه ال وتحتيه.

ع بد  الف لدس   احاا ل  اثه   ه الفؤو ه التل عوز ف الفؤوس ال وتحتم بصرةرفس  اوعها على ارا  ف كف  يتفتد
 ال وتحتما  إاوف كفات   ا ال تاوه     عا  عا ه ال  ت ال م  لعب   ل  كايس د له ال ق   القفاح  .

     ارق  ف وبق ذكاه واح الإقكفق الآ ل :  

  رفف يتفثا د ت الف كفه ال وتحتيه  ل لفف   حا ق العفا البالففال  ع  ةكفم ال وتحت . ؟  -

 قكفلره إت أينف ق فت ال تاوه إلى الف حتي  الآ ر  :   للإعفبه ع   ف   الإ 

 الف حت الأ ق : الف كفه ال وتحتيه كآلره تقفبره على العفا البالففال . -
 الف حت الثفال : الإاتصفصفس الاقفبره للف كفه ال وتحتيه على العفا البالففال . -

 المكور الأول : المكممة الدستورية كآلية رقابية على العمل البرلماني 

إوت  اث  ؤو ه دوتحتيه تقفبره ةلت   دا الف لدس ال ودتحتما  ولدق علرودف  0202 ضف  التع يا ال وتحتم ل نه 
فعنددح  بفؤو ددفس  صددملا الف كفدده ال وددتحتيها   دد ا لددف  الفصددا الأ ق الفعنددح  بفلف كفدده ال وددتحتيه لددف  البددف  الاابددع ال

 الاقفبه .

 ل لك وحا ا ف ق    ارق   ا الف حت التعاا على   ه الفؤو ها    ف يفرو ف ع  الف لس ال وتحتم   ذلك    ارق:

 أولا : تعريف المكممة الدستورية و تشميلتها 

 كدف  الف لددس ا   كفده دوددتحتيه 0202الفؤوددس ال ودتحتم ال وامددام  دل ظددا التعد يا ال وددتحتم الأاردا ل ددنه   اجدأ
ال وددتحتما إأ  ادد  اةددتفد بفلع يدد   دد   حددف ا الف لددس ال وددتحتم لددف   دد ه الفؤو ددها   دد ا  ددف وددحا احلدد   علددى الن ددح 

 الآ ل : 

 تعريف المكممة الدستورية : – 0

لقددد  عددداا الفؤودددس ال ودددتحتم ال وامدددام الف كفددده ال ودددتحتيها علدددى  اودددف إ   كفددده   دددتقله  كلفددده بضدددفف  إةتددداام  
 .1ا  ضبم ورا الفؤو فس   اجفع ال لمفس العفح رهإ ال وتحت

                                                             
 0202ا الفتعلق بإص ات التع يا ال وتحتم الفصدفدق علرد   دل إودتفتفل   ق ادح فبا ودنه  0202دي فبا  02الفؤتخ  ل  440 -02الفاوحم الامفول تق      581الففدي  - 1

 . 0202دي فبا  02ا الصفدتي بتفتيخ الفؤتخ  80ا ال اي ي الاوفره ا الع د تق  
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ا إعتبددددا الف كفدددده ال وددددتحتيه  ددددل 0202  علردددد  ارةددددد    الفؤوددددس ال وددددتحتم  ددددل ظددددا التعدددد يا ال وددددتحتم ل ددددنه 
إلدى الفؤو ه الحةر ي الفخحله لوف صرةره الاقفبه على دوتحتيه القحاار ا بإعتبفت ف الفؤو ه التل  ضف  إةتداام ال ودتحت. إلدف ه 

 اد   دنا لودف  وفده لدبم ودرا الفؤو دفس   اجدفع ال دلمفس العفح ردده ا   التدل لد   فدنا للف لدس ال ودتحتم  د  قبدا  دل ظددا 
 . 0252التع يا ال وتحتم ل نه 

 تشميلة المكممة الدستورية :  – 0

  النفةرده ال رفوددره اجدره إقتصدفت الاقفبده علدى دودتحتيه القدحاار  الفففتوده  د  ودداا عودفز ورفودل علدى  قردر  القدفاح   د
 قدم ا  قد  إعتفدد  الع يد   د  د ق العددفل  علدى إافودده  د ه الفوفده ل وددفز قضدفمل ا كددح      وفده الاقفبده علددى دودتحتيه القددحاار  

 .2  أله قفاحاره   عفلره قضفمره بإ ترفز

( 50ثندل عجدا  على  ا   تجكا الف كفه ال وتحتيه  د  إ 0202   التع يا ال وتحتم ل نه  582 ق  اصت الففدي 
 دد  التعدد يا ال وددتحتم ل ددنه  580ا   ددح افددس عدد د  عضددفل الف لددس ال وددتحتم الفنصددحص علردد  لددف  اددص الفددفدي 3عضددحا 
 ا إذ يتحزع  عضفل الف كفه ال وتحتيه على الن ح الآ ل : 0252

   عضفل يفثلح  ال لمه التنفر يه ا يعرنو   تمرس ال فوحتيه بفف  رو  تمدرس الف كفده ال ودتحتيه ا   دح افدس 24 تبعه  )
ا غردا  اد   دف  0252الع د ال م كف  يعرن  تمدرس ال فوحتيده لدف   جدكرله الف لدس ال ودتحتم لدف  التعد يا ال ودتحتم ل دنه 

   الفؤودس ال ودتحتم قد   خلدى عد   نصدل افمدل  0202ال وتحتم ل دنه    التع يا  582يفك   رةحت     اص الففدي 
 .   4تمرس الف كفه ال وتحتيه    لف  الأعضفل ال ي  يعرنو  تمرس ال فوحتيه عكس  ف كف  وفتيف وفبقف 

    نتخبدددر  لدددف   جدددكرله  عضدددفل الف كفددده ال ودددتحتيه  نتخبدددر   ددد  بدددر  قضدددفي 20 فثردددا ال دددلمه القضدددفمره بعضدددحي  )
 . 5(  عضفل لف  الف لس ال وتحتم24فه العلرف   الف لس ال  له بفلت ف م ا ب أ     تبعه  الف ك

   الفؤودس ال ودتحتم قد  إعتفد  علدى  ودلح  التعدر ا بخصدحص الأعضدفل الد ي  يفثلدح   582  علر  ارةد  د  ادص الفدفدي 
 القضفمره . ال لمه التنفر يها    ولح  الإاتخف  بخصحص الأعضفل ال ي  يفثلح  ال لمه

   عضدفل البقرده  دل  جدكرله الف كفده ال ودتحتيه ينتخبدح  بدفلإقتااع العدفم  د  بدر   ودف  ي القدفاح  22  ف بفلن به ل ته  )
ا   لقدد  إعتفد  الفؤوددس ال ودتحتم ال وامددام لأ ق  داي علددى  6ال ودتحتم ي د د قددا ع   كرفرده إاتخددفبو  بفحعدل  اوددحم تمفودل

 .7ح   ا لا تما بفلنحا لمبرعه الإاتصفصفس الف ن ي للف كفه ال وتحتيه كففلاس  ل القفاح  ال وتحتم   
  الفرةد     جكرله الف كفه ال وتحتيه    الفؤوس ال وتحتم ق   قصى ال لمه التجايعره لف   جكرله الف كفه 

 ددد  التعددد يا  580(  عضدددفل لدددف   جدددكرله الف لدددس ال ودددتحتم وبقدددف لدددنص الفدددفدي 24ال ودددتحتيه التدددل كفادددت  فثلددده بأتبعددده  
 .0252ال وتحتم ل نه 

                                                             
 . 0202ا الف ل  الخف س ا الع د الاابع ا دي فبا  0202 ة   غابل ا قاالي  ل  جكرله الف كفه ال وتحتيه  ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  - 2 
 . 440/ 02   الفاوحم الامفول تق   582الففدي  - 3
 22ا الصددفدت بتددفتيخ   54ا الفتضددف  التعدد يا ال وددتحتم ا  ال ايدد ي الاوددفره ا العدد د تقدد   5202 ددفتا  22الفددؤتخ  ددل  52/25 دد  القددفاح  العضددحم تقدد   580الفددفدي  - 4
/20 /0252 . 
 440/ 02   الفاوحم الامفول تق   582الففدي  - 5
    افس الفاوحم الامفول . 582الففدي  - 6
 . 0205ا عف عه بان بفعل  ختفتا عنفبه ا عحا   25ا الع د  25الف ل   ة   غابل ا الف كفه ال وتحتيه  ل ال واما ا الف له الجف له  ل ال قحق ا. - 7
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 لعضوية المكممة الدستورية و مدتها  ثانيا : شروط الترشح
لق   نا الفؤودس ال ودتحتم  كفاده  ف ده للف كفده ال ودتحتيه  ذلدك بدفلنحا لمبرعده الإاتصفصدفس الففنحةده لودف ا  قد  

 ودتحتيه    د  وف .   دح  دف ودن ف ق التعداا قدا ع التاقدا لعضدحيه الف كفده ال 0202ة د بفحعل التع يا ال وتحتم ل نه 
 علر  : 

 شروط الترشح لعضوية المكممة الدستورية :  –أ 
يجتاع لتحلل العضحيه بفلف كفه ال وتحتيه بغض النحا ع  وايقه  حلل العضحيه ا لا تي  ح ا   فحعه    الجا ع التل 

 :    التع يا ال وتحتم الأارا   الفتفثله  ل  581ة د وف الففدي 
 لقدد  إقددتاع الفؤوددس ال وددتحتم  ددل عضددح الف كفدده ال وددتحتيه وددحال كددف   عرنددف     بلوووا السووق القووانوني :

إذ أ يفكدد  لددامرس             8( وددنه كف لدده يددحم الإاتخددف     التعرددر .12 نتخبددفا بلحغدد  ال دد  القددفاحال الف دد دي بخف ددر   
 د  كدا  ر ده قضدفمره ودحال كفادت الف كفده العلردف     لدس ال  لده ال فوحت  عرر  عضح بفلف كفه ال وتحتيه    إاتخف  عضح 

 .9د   بلحغ  ال   القفاحال

   الفؤوس ال وتحتم ال وامام ق   0202   التع يا ال وتحتم ل نه  581/25   ف يفك  إوتقاام     اص الففدي 
( وددنه 42اددت   دد دي بددأتبعر   ( وددنه علددى عكددس  ددف كف12ت دع قدداع ودد  العضددحيه لددف  الف كفدده ال وددتحتيه إلددى اف در   

 لعضحيه الف لس ال وتحتم . 

 يجتاع  ل عضح الف كفده ال ودتحتيه التفتدع بدفلخباي الفونرده  دل   دفق  الخبرة المهنية في مجال القانون :
( وددنه التددل كددف  يجددتاع  ح ا ددف  ددل عضددح 51ا بدد أ  دد  اف دده عجددا   10( وددنه02القددفاح   قددم   التددل أ  قددا عدد  عجدداي   

 ال وتحتم وفبقفا وحال كفات  ل الف فق القفاحال     ل  م  ظرفه     ظفمف ال  له . الف لس 
  لقددد  إقددتاع الفؤوددس ال ودددتحتم   لأ ق  دداي  بفحعددل التعددد يا التمووويق فووي مجوووال القووانون الدسووتوري :

الإوتففدي    التكحي   ل القفاح  ال وتحتم ا إذ يتحعل للتعر     الإاتخف  لتحلل العضحيه بفلف كفده  0202ال وتحتم ل نه 
كدحي    ادحع ال وده التدل  ثبدت غرا  ا  ل  ي  د لنف   ي الت 11ال وتحتيها    يكح  ق  إوتففد    التكحي   ل القفاح  ال وتحتم 

 .12   العضح ل ي   كحي   ل القفاح  ال وتحتم

   الفؤوس ال وتحتم ق  إاتقا      اد  فثرا ال لمفس العفح رده  0202  علر  ارةد    التع يا ال وتحتم ل نه 
القفاحارددده إوددتنفدا إلدددى وبرعددده الفودددفم لددف  الفؤو ددده ال ودددتحتيه الفتفثلدده  دددل الف كفددده ال وددتحتيه إلدددى إعتفدددفده علددى الكفدددفلاس 

 .13الفخحله لوف

 يتعدر     يكدح  لتمتع بالكقوق المدنية و السياسية و أن لا يمون مكموما عليه بعقوبوة سوالبة للكريوة : ا
  عضح الف كفه ال وتحتيه  تفتعف بكف ده ةقحقد  الف ارده   ال رفودرها  در يل دق بد   م  دفاع  د  الفحاادع التدل  دؤدم إلدى ال ا دف

                                                             
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   25/ 581الففدي  - 8
 . 115ا الفاعع ال فبق               ص  0202قاالي  ل  جكرله الف كفه ال وتحتيه  ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  ة   غابل ا   - 9

 . 440/ 02   الفاوحم الامفول تق   20/ 581الففدي  - 10
    افس الفاوحم . 20/ 581الففدي  - 11
 . 11 ة   غابل ا الف كفه ال وتحتيه  ل ال واما ا الفاعع ال فبق ا ص  - 12
               115ا ص  ا الفاعع ال فبق  0202 ة   غابل ا قاالي  ل  جكرله الف كفه ال وتحتيه  ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  - 13
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ا   ذلدك 14     ه ال قحق ب بل الإدااه بأة  ال اام  الخمراي إلى ةا فا     التاقا لف  العضحيه  ل الف كفده ال ودتحتيه
 احاا ل  فوره    كفاه   ه الفؤو ه لف  ال لمفس  ل ال  له.

  : رفد الفؤوس ال وتحتم بفحعل التع يا ال وتحتم الأارا على  كايس ة لق  عفا عدم الإنتماء الكزبي
 الف كفه ال وتحتيه   إوتقرلرتوف ا   ذلك    ارق إقتااو   نع  عضفل الف كفه ال وتحتيه إلى الإاتففل لأم ةو  ورفول.

  دف بفلن ددبه للجددا ع الحاعددل  حا ا ددف  ددل تمددرس الف كفدده ال وددتحتيه  بفلإلددف ه إلددى الجددا ع ال ددفبقه ذكا ددفا  قدد  إقددتاع 
   التعد يا ال ودتحتم الأارداا    دل الجدا ع الفملحبده للتاقدا  81ه ة د وف الففدي الفؤوس ال وتحتم ال وامام قا وف افص

لفنصددل تمدددرس ال فوحتيدده   ددد ا  دداده لفاكدددوه ال  ددفا ا إذ يفكنددد   قلدد   نصدددل تمددرس ال  لددده  ددل ةفلددده قددغحت  نصدددل تمدددرس 
 ال فوحتيه     ا  وا نف  ع قغحت  نصل تمرس   لس الأ ه.

 د   588/20: لقد  ةد د الفؤودس ال ودتحتم ال وامدام بفحعدل ادص الفدفدي     الدستوريةمدة العضوية في المكممة  –ب 
( وددنحاس غرددا قفبلدده للت  يدد  لفدداي  اةدد ي 22 دد ي العضددحيه بفلف كفدده ال وددتحتيه   ددل وددت   0202التعدد يا ال وددتحتم ل ددنه 

 .15 قم    خص   ه الف ي كر    الامرس   الأعضفل

( 20فعدد ي الت  يدد  النصددفل لتجددكرله الف كفدده ال وددتحتيه كددا ثددرث            كفددف إعتفدد  الفؤوددس ال وددتحتم علددى ق
( 22ونحاسا غرا      ه القفع ي   تثنى تمرس الف كفه ال وتحتيه ال م يضملع بفوف   ال وتحتيه لعو ي كف لده  د  وف ودت  

  عرنر      نتخبر . عضحا افلعر  لعفلره الت  ي  النصفل وحال كفاحا 55ا  بفلتفلل يبقى إة ى عجا16ونحاس

إ  قفع ي الت  ي  النصفل لر ت غايبه ع  الفؤوس ال وتحتم ال واماما ةرث ااد  وبقودف  يضدف  دل التعد يا ال ودتحتم 
( وددنحاسا د       24ابخصددحص  جددكرله الف لددس ال وددتحتما   التددل  اضددعوف للت  يدد  النصددفل كددا  تبعدده   0252ل ددنه 

 . 17( ونحاس28مرس الل ا  يعرنف  لعو ي  اة ي    وف   جفا   ه القفع ي الامرس   افمل الا 

 المكور الثاني : الإختصاصات الرقابية للمكممة الدستورية على العمل البرلماني 

 ددنا الفؤوددس ال وددتحتم للف كفدده ال وددتحتيه صددرةرفس  اوددعه  فكنوددف  دد   ففتودده إاتصفصددف وف الاقفبردده علددى العفددا 
وددتحت    كددايس  ضددفحا   ددل عفرددع  عفددفق ال ددلمفس العفح ردده .  علردد  وددحا ا ددف ق  دد  البالفددفال ا بودد ا لددفف  إةتدداام ال 

 ارق   ا الف حت التعاا على   ه الإاتصفصفس: 

 أولا : رقابة المكممة الدستورية على العمل البرلماني 

 دل بعدض  نودف    اداى   تنحع الاقفبه التل  ففتودوف الف كفده ال ودتحتيه علدى النصدحص القفاحارده إلدى تقفبده ودفبقه  عحبرده
عحازيها إلف ه ذلك عفا الفؤوس ال وتحتم ال وامام  ل ظا التع يا ال وتحتم الأاراا إلى  كايس تقفبه أةقه  خص بعدض 

 النصحص القفاحاره ال فتيه الففعحق .  

                                                             
 . 110 اعع اف   ا ص   - 14
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   588/20الففدي  - 15
    افس الفاوحم الامفول . 588/20الففدي  - 16
 . 52/25القفاح  العضحم تق   580/24الففدي  - 17
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قفاحارددده  ددع  ةكدددفم :  خدددتص الف كفدده ال ودددتحتيه بفدداا الاقفبدده ال دددفبقه الحعحبردده علدددى النصددحص ال رقابووة سوووابقة و وبيووة – 0
ال وتحت ا   ذلك    ارق  ففتوه تقفبه الفمفبقه   التل يقص  بوف إ     يكدح  القدفاح   حا دق بجدكا دقردق لل ودتحت   ر دل 

 إ   18على القفاح   أ يتضف   م  نفقض  ع اصحص ال وتحت.

ال وددتحتيه بفدداا تقفبدده  خددتص الف كفدده  0202 دد  التعدد يا ال وددتحتم ل ددنه   22   592/21 مبقددف لددنص الفددفدي 
الفمفبقدده للقددحاار  العضددحيه ا   كدد ا تقفبدده  مفبقدده النحددفم الدد االل لغا تددل البالفددف   ددع ال وددتحت بعدد  إامفت ددف   عحبددف  دد  ودداا 

.  ق   ك س الفقاي الأاراي  د  19تمرس ال فوحتيه    يت  إامفت ف    قبا تمرس ال  له  ل ةفله قغحت  نصل تمرس ال فوحتيه
 دد  التعدد يا ال ودتحتم الأارددا علددى اضدحع القددحاار  العضددحيه لاقفبدده  مفبقده الددنص القددفاحال  دع ال وددتحت  دد  ودداا  542الفدفدي 

 الف كفه ال وتحتيه قبا    يحقع علروف تمرس ال فوحتيه   إص ات ف  ل ال اي ي الاوفره. 

التدل يصد ت ف تمدرس ال فوحتيده  دل كفف  اضع الفؤوس ال وتحتم بفحعل التع يا ال وتحتم الأاراا لأ ق  اي الأ ا ا 
ا التددل  ففتوددوف الف كفدده 20ةفلدده قددغحت الف لددس الجددعبل الددحونل    اددرق العملدده البالففاردده للاقفبدده            الحعحبردده ال ددفبقه

(  يفم ا    د ا  دف  كد س علرد  52ال وتحتيه بع  إامفت ف    واا تمرس ال فوحتيه   التل  فصا  روف  ل  عا  قصفه عجاي  
  ن .  20   25/ 540الففدي 

:   تو ا الاقفبه ال ودتحتيه صدح  ال ودتحت   ةففيتد   د  الخدا ن عد   ةكف د   رقابة سابقة  وازية ) الرقابة الدستورية ( – 0
بإعتبددفته القددفاح  الأوفوددل   الأوددفى  ددل ال  لدده   الدد م ي دد د الفبددفدق   القحاعدد  التددل يقددحم علروددف احددفم ال كدد   ددل ال  لدده   

تحتيه الفعف د اس   القدحاار    الأ ا دا   ا    ل   ا الإوفت  ختص الف كفه ال وتحتيه بفلنحا  دل دود21ةقحق   ةايفس الأ ااد
 التنحرففس    فصا  روف بقاات .   ذلك على الن ح الآ ل : 

 علدى    تقفبده   0202   التعد يا ال ودتحتم ل دنه  592: لق   ضفنت الففدي  رقابة دستورية المعاهدات
فه ال وتحتيه بجأ  دوتحتيه الفعف  اس قبدا الفعف  اس  ل تقفبه عحازيه وفبقها   ذلك    ارق عبفتي إ يفك  إامفت الف ك

إ. إأ ااددد   ددف يفكددد   رةحتدد  ااددد  أ يفكدد    ايددك الاقفبددده علددى دودددتحتيه الفعف دد اس بعددد  التصدد يق علرودددفا  22التصدد يق علروددف
   دددتنثى  نوددددف إ ففقرددددفس الو ادددده    عف ددد اس ال ددددل   دددد  اضددددحعوف لوددد ا النددددحع  دددد  الاقفبددددها   إافدددف يلددددتفس تمددددرس ال فوحتيدددده 

 .23خصحصوفف ت م الف كفه ال وتحتيه لرعالو  بع  ذلك على كا غا ه    البالفف  لتحا ق علروفب
  لقدد   اضددع الفؤوددس ال وددتحتم ال وامددام القددحاار  العفديدده للاقفبدده الرقابووة علووى دسووتورية القوووانيق العاديووة :

 د  التعد يا  592/20اوفره وبقف لنص الفدفدي ال حازيه ال فبقها   ذلك بفلنحا إلى   ى دوتحتيتوف قبا ص  ت ف  ل ال اي ي ال
ال وتحتم الأارا ا  ذلدك بعد  إامدفت الف كفده ال ودتحتيه  د  وداا الور دفس الفخدحق لودف ودلمه الإامدفت ا   علرد  أ  خضدع 

 24.القحاار  العفديه للاقفبه الحعحبره ال فبقه   أ الاقفبه الرةقه ال حازيه ا كح   اوف  كت ل ال صفاه بف اد ص  ت ف
                                                             

 . 540ا ص  0251ة    صمفى الب ام ا القضفل ال وتحتم دتاوه  قفتاه ا المبعه الأ لى ا د   دات    كف  النجا ا  - 18
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   22   592/21الففدي  - 19
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   20   25/ 540الففدي  - 20
ا عف عده زيدف  عفقدحت  24ا العد د تقد   50ا   لده ال قدحق   العلدحم الإا دفاره  الف لد   0202قحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  ة   غابل ا الاقفبه على دوتحتيه ال - 21

 . 02ا ص  0202ا ال لفه ا 
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   20/ 592الففدي  - 22
 .02/01ا الفاعع ال فبق ا ص  0202 ة   غابل ا الاقفبه على دوتحتيه القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  - 23
 . 01 اعع اف   ا ص  - 24
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  لقدددد   وددددع الفؤوددددس ال وددددتحتم بفحعددددل التعدددد يا ال وددددتحت الأارددددا الرقابووووة علووووى دسووووتورية التن يمووووات  :
صرةرفس الاقفبره التل  ففتووف الف كفه ال وتحتيها   لأ ق  اي  دل النحدفم ال ودتحتم ال وامدام لتجدفا النصدحص التنحرفرده ا   

ارق قوا     فتيخ صد  ت ف  دل ال ايد ي الاودفره ا   إأ  590ذلك إذا  اماس    واا الور فس الف  دي بفحعل الففدي 
 تددى 25وددقم ةقوددف  ددل   ايددك الاقفبدده لدد  الددنص التنحرفددل   نددف يبقددى ال ددبرا  فتددحح لددف  آلردده الدد  ع بعدد م دوددتحتيه القددحاار .

ع الد  ع بعد م الف د د لكرفردفس   قدا   52/ 58   القفاح  العضدحم تقد   8  1   2 حا اس الجا ع التل ة د وف الفحاد    
 ال وتحتيه. 
  : إودت  ث الفؤودس ال ودتحتم تقفبده  حا دق القدحاار    رقابة توافق القووانيق و التن يموات موع المعاهودات

ا   التدل  اضدعوف  592/24لدف  ادص الفدفدي  0202التنحرففس  ع الفعف  اس لأ ق  اي بفحعل التعد يا ال ودتحتم ل دنه  
حازيده ودفبقه   التدل  جدفا القدحاار  قبدا صد  ت ف  دل ال ايد ي الاودفره د   التنحرفدفس التدل لفويج    الاقفبده ودحال كفادت تقفبده ع

 اضعوف للاقفبه ال حازيه الرةقه   ذلك ارق قوا     فتيخ اجا ف بع     يت  إامفت ف    واا الور فس الفخحله لوف ودلمه 
 .  26الإامفت

قااتا   إذا قاتس   ه الأاراي ع م دودتحتيه الفعف د اس    الإ فدفق      فصا الف كفه  ل الاقفبه على دوتحتيه القحاار  بفحعل
اأ ففقره  در يدت  التصد يق علرد  ا   دف بفلن دبه للقدحاار   دإذا قداتس الف كفده عد م دودتحتيه الدنص القدفاحال  در يدت  إصد اته ا علدى 

 .27ه قاات الف كفه ال وتحتيهغاات الأ ا    التنحر   إ    ا النص يفق   ثاه إبت الا    الرحم ال م ي  د

لقد   اضدع الفؤودس ال ودتحتم ال وامدام القدحاار    التنحرفدفس للاقفبده الرةقده   الرقابة اللاحقة على دسوتورية القووانيق : -0
ذلك بع  صد  ت ف  دل ال ايد ي الاودفره  د  ادرق إعتفدفده علدى احدفم الد  ع بعد م دودتحتيه القدحاار  الد م عداا علدى  اد  إ ةدق 

لكا  تقفلل    ي عل  ل الف فكفه   فم عوه قضفمره    النص التجايعل ال م يتحقف علر   دآق الندواع ينتودك ال قدحق  فنحح 
 .28  ال ايفس الأوفوره التل يكفلوف                  ال وتحت إ 

 0252ل وتحتم ل نه  ع  تقفبه ال  ع بع م دوتحتيه القحاار  تقفبه  بنف ف الفؤوس ال وتحتم لأ ق  اي بفحعل التع يا ا
 ندد  ا غرددا     ددف يفكدد   رةحتدد     الفؤوددس ال وددتحتم قدد   وددع  دد ه الآلردده لتجددفا النصددحص  588  ذلددك بفحعددل الفددفدي 

التنحرفره بع   ف كفات  قتصا    ن صا  قم  ل النصحص التجايعره ا إذ  خما الف كفه ال وتحتيه عد  وايدق الإةفلده  د  قبدا 
علرددف بددأ  الددنص التجددايعل    التنحرفدددل الدد م يتحقددف علردد   ددآق النددواع ينتوددك ال قددحق  ال ايدددفس   لددس ال  لدده    الف كفدده ال

الأوفوره للأ ااد التدل كفلودف ال ودتحت ا    فصدا الف كفده ال ودتحتيه ةدحق  د ى دودتحتيه الدنص  د  ع  د  بفحعدل قداات ادرق 
 .    29قوا(  24(  قوا قفبله للتف ي   اي  اة ي لف ي  قصف ف  تبعه  24 تبعه  

                                                             
 . 01ا الفاعع ال فبق ا ص  0202 ة   غابل ا الاقفبه على دوتحتيه القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  - 25
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   590ي   الففد 24/ 592الففدي  - 26
    افس الفاوحم الامفول . 598الففدي  - 27
بدر  الفعفلرده   الف   ديده ا   لده الف دتقبا لل تاودفس القفاحارده   ال رفودره  0252ة ر  كفح  ا لحال اصراي ا تقفبه ال  ع بع م دوتحتيه  دل ظدا التعد يا ال ودتحتم ل دنه  - 28

  22ا ص  0259ا الفاكو ال ف عل آ لح ا دي فبا  20الع د   20قحق   العلحم ال رفوره  الف ل  ا الصفدي ع   عو  ال 
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   591الففدي  - 29
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   عتبدددا قدددااتاس الف كفددده ال ودددتحتيه اوفمرددده    لو ددده ل فردددع ال دددلمفس العفح رددده   ال دددلمفس الإداتيدددده                 
 .  30القضفمره

 ثانيا : الإخطار كآلية لممارسة المكممة الدستورية لإختصاصاتها الرقابية على العمل البرلماني  

الاقفبردده علددى العفددا البالفددفال  تحقددف علددى آلردده الإامددفت                  إذ أ إ   ففتودده الف كفدده ال وددتحتيه لحظرفتوددف 
  ت اك   ه الأاراي     لقفل اف وفا   إافف  كح  ب فعه لف  ي اك إعاالاس الاقفبه على دوتحتيه القحاار    ف وف .

الآلرددها  إادد  كددف  أ بدد   دد  التعدداا بفددف     ففتودده الف كفدده ال وددتحتيه لإاتصفصددف وف الاقفبردده  كددح   تحقفدده علددى  دد ه  
 علروف    ارق : 

 0202ل  يعاا الفؤوس ال وتحتم   أ الفجاع ال وامام وحال كف  بفحعل التع يا ال وتحتم ل نه  تعريف الإخطار : – 5
امدفت علدى    بفحعل اصحص قفاحاره افصه آلره الإامفت التل    ارلوف يت  الإ صفق بفلف كفده ال ودتحتيه ا لد لك عداا الإ

قفبه تلافلعه لل ص الاص  ا ص ه ای تو د ل ظدددددا لاق اع    ت فعاق لإل ل     ع بةس افعلولدى اةإب  دم   ق  لاادددد  إ ع
 31ت.إ فعأاق ال ل لوف ةس العوفا  اه ی تو دلا

  32لقحاار  .إكفف يعاا على  ا إ ولل    توفله    الور ه الفختصه بفلإامفت     عا النحا  ل دوتحتيه              ا

  علر  يفكننف القحق  فف وبق    الف كفه ال وتحتيه أ  ت داك  د   لقدفل اف دوف ةتدى لدح علد   عضدفموف بحعدحد  عف د ي 
ا إذ يتحقف د ت الف كفه ال وتحتيه  ل لدفف  إةتداام ال ودتحت   ةففيده ال قدحق 33   اص قفاحال     نحرفل  خفلف لل وتحت

ق  ففتودددتوف لإاتصفصدددف وف ال ودددتحتيه الفتفثلددده  دددل الاقفبددده علدددى دودددتحتيه القدددحاار  علدددى آلرددده   ال ايددفس العف ددده للأ دددااد  ددد  ادددر
   34الإامفت.

 : صور إخطار المكممة الدستورية – 0

علددى الع يددد   دد   اددحاع الاقفبددده التددل يجددفلوف إعددداال  0202اددص الفؤوددس ال ودددتحتم بفحعددل التعدد يا ال ودددتحتم ل ددنه 
تيه لفبفقددداي  وف ودددف الاقفبرددده .   علرددد  لقددد   عددد دس صدددحت الإامدددفت   قدددف للنحدددفم ال ودددتحتم الإامدددفت الفحعددد  للف كفددده ال ودددتح 

 ال وامام إلى : 

                                                             
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   21/  598الففدي  - 30
 . 549ا ص  0258 20ا الع د  55ا   له ال قحق   العلحم الإا فاره  الف ل   0252ه وفتي ب  ةففا ا  حاز ل لم ا آلره الإامفت  ل ظا التع يا ال وتحتم ل ن - 31
ا  0225/  0222ه ال وامدا ا ولرفه   راا ل ا إامفت الف لس ال وتحتم ا   كاي لنرا قوفدي الففع ترا  ل القفاح  ال وتحتم   النح  ال وتحتيه ا كلره ال قدحق ا عف عد - 32

 .29ص 
 . 09ا الفاعع ال فبق ا ص  0202اقفبه على دوتحتيه القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  ة   غابل ا ال - 33
 . 09ا الفاعع ال فبق ا ص  0202اقفبه على دوتحتيه القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  ة   غابل ا ال  - 34
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ا إذ اددص الفؤوددس ال وددتحتم ال وامددام 35: كفددف يملددق علردد  الددبعض بددفل ق الإافدداادم لددامرس ال فوحتيدده الإخطووار الو وووبي –أ 
الإامفت الحعحبل للف كفده ال ودتحتيه لدف    دفأس   د دي ذكداس   ك ا التع يا ال وتحتم الأارا على الآلره  0252ل نه 

   التل  تفثا  ل :  36على وبرا ال صا أ على وبرا الفثفق

 لقدد   اضددع الفؤوددس ال وددتحتم ال وامددام القددحاار  العضددحيه لاقفبدده الفمفبقدده الحعحبردده بعدد  إامددفت  القوووانيق العضوووية :
ا ةرث يعدحد ودبل إلدوام القدحاار  العضدحيه بعالدوف قبدا صد  ت ف كدح   اودف 37حتيهالف كفه ال وتحتيه  عحبف    قبا تمرس ال فو

 اصحص قفاحاره  تفروي  علح على القحاار  العفديه  بإعتبفت ف  تنف ق  حالرع ذاس وبرعه دوتحتيه    دي على وبرا ال صا.
 : نا إامفت الف كفده ال ودتحتيه  عحبدف بجدأ  تقفبده  مفبقده النحدفم الد االل لغا تدل  الن ام الداخلي لغرفتي البرلمان 

البالفف  لامرس ال فوحتيه   ذلك بع   صفدقه الغا ه الفعنره على احف وف ال االل                   قبا الب ل بفلعفدا بد    اجداه 
 .38 ل ال اي ي الاوفره 

 لقد   اضدع الفؤودس ال ودتحتم ال وامدام  لأ ق  داي بفحعدل التعد يا  الأوامر الصادرة مق طرف رئيس الجمهوريوة :
 ثندفل العملده البالففارده    قدغحت الف لدس الجدعبل الدحونل لاقفبده  39الأ ا ا التل يتخ  ف تمدرس ال فوحتيده 0202ال وتحتم ل نه 

 يه  ة ه د   وحاه .الف كفه ال وتحتيه ا   ل تقفبه  عحبره يكح   روف الإامفت  عحبل يقحم ب  تمرس ال فوحت 
  علر  يعتبا الإامفت الحعحبل قاع  وفول لفففتوه الف كفه ال ودتحتيه لإاتصفصدف وف الاقفبرده علدى العفدا البالفدفال ا 

   ال م يع     بر  الصرةرفس ال صايه الففنحةه لامرس ال فوحتيه  ة ه د   وحاه .
فلإامفت الإاترفتم الد م يتحقدف علدى إتادي ال ودفس الفخحلده لودف : يملق على   ا النحع    الإامفت ب الإخطار الجوازي - 

علددى عحازيدده الإامددفت   دد ا  ددف  0202ا ةرددث اددص الفؤوددس ال وددتحتم ل ددنه  40دوددتحتيف وددلمه إامددفت الف كفدده ال وددتحتيه
 على اا  إ يفك  إامفت الف كفه ال وتحتيه ... إ.  590يفك     ا تجف     اص الففدي 

الإامفت بكا    الفعف  اس   القحاار  العفديه   التنحرففس كفدف  بندى الفؤودس ال ودتحتم لأ ق    يتصا   ا النحع   
 داي إ كفارده إامددفت الف كفده ال وددتحتيه بجدأ  الخر دفس التددل  ثدحت بددر  ال دلمفس ال ودتحتيه إلددف ه إلدى ال ددفأس الآاداى التددل 

 التدل  خمدا  د  وداا الور دفس الف د دي بفحعدل              41ة د ف الفجاع ال ودتحتم بفحعدل التعد يا ال ودتحتم الأاردا.
  ن    الفتفثله  ل :  590الففدي 
 إلف ه إلى إودت ثفت تمدرس ال فوحتيده بفلإامدفت الحعدحبل بجدأ  تقفبده الفمفبقده          لقد   دنا لد   رئيس الجمهورية :

     ت الإقدفتي إلدى                      42التنفر يهالفؤوس ال وتحتم ال وامام ولمه الإامفت ال حازم بإعتبفته  فثر لل لمه 
 .43     ا ال ق ال م يتفتع ب  تمرس ال فوحتيه يع  ةقف  خحأ ل   ل عفرع ال وف را ال وامايه    ع ير وف الفترةقه 

                                                             
ا ص  0252/ 0229تحتم ال وامدام ا تودفله لنردا الد كتحتاه  دل القدفاح  العدفما عف عده ال وامددا ا ودلرفه   دراا ل ا  د ى  مبردق احدفم الفصدا بدر  ال دلمفس  دل النحددفم ال ود - 35

022 . 
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق  542الففدي  - 36
    افس الفاوحم الامفول . 29/  542الففدي  - 37
 . 09ا الفاعع ال فبق ا ص  0202اقفبه على دوتحتيه القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  ة   غابل ا ال - 38
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   20   25/ 540الففدي  - 39
 . 09 ة   غابل ا الف كفه ال وتحتيه  ل ال واما ا الفاعع ال فبق ا ص  - 40
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   20   25/ 590الففدي  - 41
 . 02ا الفاعع ال فبق ا ص  0202القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه اقفبه على دوتحتيه  ة   غابل ا ال  - 42
 . 00 ة   غابل ا الف كفه ال وتحتيه  ل ال واما ا الفاعع ال فبق ا ص  - 43
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 لقدددد   ددددنا الفؤوددددس ال وددددتحتم لددددامرس   لددددس الأ دددده وددددلمه الإامددددفت ال ددددحازم للف كفدددده  رئوووويس مجلووووس الأمووووة :
 ددد  التعددد يا  592بجدددأ  تقفبددده النصدددحص القفاحارددده الصدددفدتي عددد  البالفدددف     دددق الإعددداالاس الف ددد دي  دددل الفدددفدي  44هال ودددتحتي

.   يعتبددا  دد ا ال ددق الففنددحح لددامرس   لددس الأ دده احدداا لفاكددوه القددفاحال الدد م يتفتددع بدد  بإعتبددفته الاعددا  0202ال وددتحتم ل ددنه 
 ةفله قغحت  نصل تمرس ال فوحتيه   ك ا  فثر لل لمه التجايعره .الثفال  ل ال  له ال م يتحلى تمفوه ال  له  ل 

 يتفتع تمرس الف لس الجعبل الحونل ب لمه الإامفت ال حازم للف كفه ال وتحتيه  رئيس المجلس الشعبي الوطني :
 5920ودتحت ا   يتفتع تمدرس الف لدس الجدعبل الدحونل بود ا ال دق  ند  د45  ق الإعاالاس التل اص علروف الفؤوس ال وتحتم

 بإعتبفته  ح الآاا  فثر لل لمه التجايعره . 0202إلى غفيه التع يا ال وتحتم الأارا ل نه 
 لددد  يكتفدددل الفؤودددس ال ودددتحتم بفدددنا ودددلمه إامدددفت الف كفددده  الووووزير الأول أو رئووويس الكموموووة حسووو  الكالوووة :

ف  نا   ا ال دق كد لك للدحزيا الأ ق    تمدرس ال كح ده ال وتحتيه لامرس ال فوحتيه  قما بإعتبفته  فثر لل لمه التنفر يه.   إاف
ا   د ا يتحا دق   وبرعده الصدرةرفس التدل يتفتدع بوددف 46ة دل ال فلده ودلمه الإامدفت بإعتبدفته المداا الثدفال  دل ال دلمه التنفر يده

  ذلدك  47قبدا  نفرد  فا بإعتبفته يتحلى  وفه  نفر  القحاار  ا إذ    الضدا تم    يتأكد   د    د ى دودتحتيتوف    عد م دودتحتيتوف
   ارق   ايك الاقفبه على دوتحتيه القحاار  ع  وايق إامفت الف كفه ال وتحتيه   ح إامفت عحازم ا   لقد   دنا الفؤودس 

 590  كد ا الفدفدي      0252 د  التعد يا ال ودتحتم ل دنه  581ال وتحتم للحزيا الأ ق  لأ ق  اي   ا ال دق بفحعدل الفدفدي 
 حتم الأارا.   التع يا ال وت

 ددنا الفؤوددس ال وددتحتم ال وامددام لأ ق  دداي بفحعددل  نووواب المجلووس الشووعبي الوووطني و أعضوواء مجلووس الأمووة  :
  كدد ا التعدد يا الأارددا لنددحا  الف لددس الجددعبل الددحونل    عضددفل   لددس الأ دده وددلمه إامددفت  0252التعدد يا ال وددتحتم ل ددنه 

ل ددق إأ بعد  إكتفدفق النصددف  القدفاحال الد م ةدد ده الفؤودس ال وددتحتم الف كفده ال ودتحتيه ا غرددا  اد  أ يفكد   ففتودده  د ا ا
( عضددحا  دد  01( افمبددف      اف دده   عجددا    42بددأتبعر    0202 دد  التعدد يا ال وددتحتم ل ددنه  590/20بفحعددل الفددفدي 

  عضفل   لس الأ ه ا
صددف  القدفاحال الدد م كددف    الفرةدد    الفؤوددس ال وددتحتم بفحعدل التعدد يا ال وددتحتم الأاردا قدد  قلددص  د  عدد د الن

 دد  التعدد يا  581( عضددحا  دد   عضددفل   لددس الأ دده   ددح  ددف اصددت علردد  الفددفدي 02( افمبددف    ثرثددر   12  دد دا بدددد اف ددر   
 .0252ال وتحتم ل نه 

كفددف   دد ت الإقددفتي    الفؤوددس ال وددتحتم لدد  يقردد  الإامددفت ال ددحازم بجددا ع   لددحابم   دد دي بإوددتثنفل قدداع بلددح  
احال للنحا     عضفل   لس الأ ه الفخماي  للف كفه ال وتحتيه    إلف ه إلى آعفق ت ع الإامفت   دفم الف كفده النصف  القف

ا التددل 48ال ودتحتيه إذ يتعددر  إامددفت الف كفدده ال وددتحتم بجددأ  الاقفبدده علددى دوددتحتيه القددحاار  الصددفدتي عدد  البالفددف  قبددا صدد  ت ف
 صفصف وف الاقفبره على العفا البالففال .بفحعبوف يفك  للف كفه ال وتحتيه  ففتوه إات

                                                             
 . 440/ 02   الفاوحم الامفول تق   590الففدي  - 44
    افس الفاوحم الامفول . 590 الففدي  592الففدي  - 45
 . 05ا الفاعع ال فبق ا ص  0202اقفبه على دوتحتيه القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  ة   غابل ا ال - 46
 .05ا ص  اعع اف   - 47
 . 00 اعع اف   ا ص  - 48
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يفك  إامفت الف كفه ال وتحتيه  ل إوفت ال  ع بع م ال وتحتيه ع  وايق الإةفله  د  قبدا  الإخطار عق طريق الإحالة : -ج 
   التع يا ال وتحتم الأاردا               الفتفثلده  دل الف كفده العلردف     لدس  591ال وفس القضفمره التل ة د وف الففدي 

 49ال  له د   بفقل ال وفس القضفمره التفبعه للنحف ر  القضفمرر .
للف كفده العلردف     لدس ال  لده إامدفت إاتردفتم  591يعتبا الإامفت بنفل على الإةفله الففنحةده بفحعدل ادص الفدفدي 

 ت دداك بفحعبدد  الاقفبدده ال وددتحتيه البع يدده بخصددحص القددحاار    التنحرفددفس الفنجددحتي  ددل ال ايدد ي الاوددفره د   النصددحص القفاحاردده 
ع ال وامام الجا ع الحاعل  ح ا ف ةتدى  دت  عفلرده الإةفلده إلدى الف كفده ال ودتحتيه .   لق  ة د الفجا 50الأااى التل ل   نجا

   الفتفثله  ل :  52/ 58  ذلك لف   ةكفم القفاح  العضحم تق                
  لا تي  عحد اواع قضفمل  ما ح   ف ال وفس القضفمره التدل  نتفدل إلدى القضدفل العدفدم    القضدفل الإداتم  دع إودتبعفد
 51 كفه التنفزع . 
   يتعدر  إثددفتي الدد  ع بعد م دوددتحتيه القددحاار  العفديده   التنحرفددفس  دد  وداا الفتقفلددل ا إذ أ يفكدد  للقفلدل إثفت وددف  دد

 52 لقفل اف    وح أ يتعلق بفلنحفم العفم .
   ال ايدفس يتعر     يكح  الدنص التجدايعل    التنحرفدل   دا الد  ع بعد م دودتحتيه القدحاار  يجدكا   فودف بدفل قحق  

 الفكفحله دوتحتيف .
 . يكح  ال ك  التجايعل    التنحرفل يتحقف علر   آق النواع    
 . 53   أ يكح  ال ك  التجايعل    التنحرفل ق  وبق للف كفه ال وتحتيه التصايا بفمفبقت     دوتحتيت 
    نفصددله                          يتعددر     يقدد م الدد  ع بعدد م ال وددتحتيه ا   ددت وفملدده عدد م القبددحقا بفدد كاي  كتحبدده 

   54  ببه.
     ت الإقفتي    تقفبه ال  ع بع م ال وتحتيه القحاار   ففتا ع  وايق دعدحى  اعرده   لدرس عد  وايدق دعدحى  صدلره ا 

 تح ا   التل  55إذ أ يفك  للفتقفلل ت ع دعحى  بفقاي   فم القضفل يمفلل  روف بإلغفل اص  جايعل     نحرفل لع م دوتحتيت ا
  ر  الجا ع التل ة د ف الفجاع ال وامام ال فبق            ذكا ف .

 : خاتمة 
تقفبده دودتحتيه علدى  0202  علر  يفكننف القحق    الفؤوس ال وتحتم ال وامام كاا بفحعل التع يا ال وتحتم ل نه 

كلفده بضدفف  إةتداام  ةكدفم ال ودتحت العفا البالفدفالا   ذلدك  د  ادرق  كدايس   كفده دودتحتيه كفؤو ده دودتحتيه   دتقله  
    إاتوفك ال لمفس العفح ره   ةففيه ال قحق   ال ايفس الأوفوره للأ ااد .

   علر  ا تخلص      ه الف االه عفله    النتفمج :

                                                             
 . 02/440   الفاوحم الامفول تق   591الففدي  - 49
 . 02 ة   غابل ا الف كفه ال وتحتيه  ل ال واما ا الفاعع ال فبق ا ص  - 50
ا الف  د لجدا ع   كرفردفس  مبردق الد  ع بعد م ال ودتحتيه ا ال ايد ي الاودفره ا العد د  0252وبتفبا  20ا الفؤتخ  ل  58/52   القفاح  العضحم تق   20   20 الففدي - 51
 . 0252وبتفبا  21ا الصفدتي بتفتيخ  14تق  

    افس القفاح  العضحم . 24الففدي  - 52
 .   افس القفاح  العضحم  28الففدي  - 53
    افس القفاح  العضحم .  21 الففدي  22الففدي  - 54
 .00ا الفاعع ال فبق ا ص  0202اقفبه على دوتحتيه القحاار   ل ظا التع يا ال وتحتم ل نه  ة   غابل ا ال - 55
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  إوت  اث الفؤوس ال وتحتم لف  الفؤو فس ال ودتحتيه الاقفبرده   كفده دودتحتيه لت دا   دا الف لدس ال ودتحتم
 كاوف بفحعل التع يرس ال وتحتيه ال فبقه .  ال م كف   

  إةتففظ الفؤوس ال وتحتم بتفثرا ال لمه التنفر يه   القضفمره لف   جكرله الف كفه ال وتحتيه  ل ةر   ا   قصدى
 ال لمه التجايعره  نوف   إوتب لوف بفلكففلاس ال ف عره الفتخصصر  القفاح  ال وتحتم.

 وددنحاس غرددا قفبلدده للت  يدد  علددى     22ه بفلف كفدده ال وددتحتيه إلددى وددته   قلددص الفؤوددس ال وددتحتم  دد ي العضددحي )
( ودنحاس  قفتاده  دع  دف كدف   عفدحأ بد  ودفبقف   التدل كفادت   د دي بثففارده    20يكح  الت  ي  النصفل كا ثرثده   

 ( ونحاس غرا قفبله للت  ي  . 28
   تقفبتوف للأ ا ا الصفدتي    وداا تمدرس ال فوحتيده  وع الفؤوس ال وتحتم    صرةرفس الف كفه ال وتحتيه لتفت

   ك ا التنحرففس.
  حورع امفق الاقفبه ال وتحتيه التل  ففتووف الف كفه ال وتحتيه على العفا البالفدفال لتجدفا آلرده الد  ع بعد م دودتحتيه 

ل  نتوددك ةقددحق   القددحاار  التددل  صددب ت أ  قتصددا علددى النصددحص التجددايعرها   إافددف إ تدد س لتجددفا التنحرفددفس التدد
 ةايفس الأ ااد الفكفحله دوتحتيف .

     التحصرفس التل  حصلنف إلروف    ارق ال تاوه  ف يلل : 

 . نا الف كفه ال وتحتيه الإوتقرلره الكف له   الفعلره  ل  ففتوه صرةرف وف الاقفبره على العفا البالففال  
    عررنو  لف   جدكرله الف كفده ال ودتحتيه              بدفلأاص التقلرص    الأعضفل ال ي  يتحلى تمرس ال فوحتيه

تمددرس الف كفدده ال وددتحتيها   ععلدد  عضددحا  نتخبددف    دد ا بودد ا  كددايس  بدد   الفصددا بددر  ال ددلمفس   لددفف   بدد   
 الجفف ره .

 .لا تي الإوااع  ل إص ات اص قفاحال عضحم ينح   بفدق   قحاع  عفا الف كفه ال وتحتيه 
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 تكنولوجيا الإعلام و الاتصال كآلية لتسويق السياحة التراثية في الجزائر

 -أ–الأستاذ: محمد فرعون أستاذ محاضر                  زواوي عوادي طالب دكتوراه          
 مخبر المرافق العمومية و التنمية                              العمومية و التنميةمخبر المرافق             

 كلية الحقوق جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس

 11/01/1110 :رد المحك تاريخ  -10/01/1110يدا  لد  المحك تاريخ الإ - 01/1110/ 10تاريخ الإرسال:

 ملخص:

تعد السياحة مصدر من مصادر الإيرادات للدول، لذا توليها اهتمام عن طريق تنمية و تطوير خدماتها السياحية، إضافة        
إلى عملية التنشيط السياحي عن طريق التسويق السياحي و الترويج لهذا النشاط خاصة التراث الثقافي الذي يعبر عن تاريخ و 

طور الحياة الإنسانية تطورت معها هذه الآليات و الوسائل خاصة مع ظهور تكنولوجيا الإعلام و حضارة و تقاليد الدولة. و مع ت
 الاتصال التي أثرت في جميع الجوانب و المجالات و التي منها قطاع السياحة.

نات، و فقد تطورت طرق التسويق السياحي و انتقلت من التسويق التقليدي )عن طريق المطويات، المجلات، الإعلا     
المعارض( إلى التسويق الالكتروني و ذلك باستعمال و استخدام و التقنيات الالكترونية و الانترنت. مما جعل عملية التسويق 
الالكتروني للسياحة أكثر سرعة و أوسع نطاقا و انتشارا مع تقديمها لخدمات ذات جودة عالية. مما دفع بوتيرة التسويق 

 يتم التطرق إليه في الجزائر من خلال هذه الورقة البحثية.   الالكتروني للسياحة و هو ما

 : التراث الثقافي، السياحة، التسويق الالكتروني، النشاط السياحي.الكلمات المفتاحية

ABSTACT : 

Tourism is a source of revenue for countries, and therefore they pay attention to developing a

nd developing their tourism services. This is in addition to stimulating tourism by marketing t

ourism and promoting this activity, especially the cultural heritage that reflects the history, civ

ilization and traditions of the country. With the development of human life, these mechanisms

 and means have evolved, especially with the advent of information and communication techn

ologies that have affected all aspects and areas, including the tourism sector. 

Tourism marketing has evolved from traditional marketing (through content, magazines, adve

rtisements, exhibitions) to electronic marketing through the use and use of electronic technolo

gies and the Internet. This has made the marketing of e-

tourism much faster, more widespread and more widely available, while providing quality ser

vices. which has pushed the pace of electronic marketing of tourism, and this is what is discus

sed in Algeria through this paper. 

keywords: cultural heritage, tourism, electronic marketing, tourism. 
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 مقدمة:

تعتبر السياحة مورد مالي هام للدول التي لها مناطق سياحية حيوية و تضاريس طبيعية خلابة ومباني قديمة تحكي و تصور      
لنا تاريخ أسلافنا. مما جعل هذه الدول تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع بل منها ما يعد مصدرا أول للإرادات المالية كما هو 

الأمر الذي دفع بمثل هذه الدول العمل على جلب الكثير من السياح من خلال تحسين خدماتها الحال لدولة تونس الشقيقة.
 السياحية و تطوير جودتها.

و لعل أم ما يجلب نظر السياح و اهتمامهم خاصة الأجانب هو التراث الثقافي للدول. سواء أكان مادي كالمباني و      
يعية ) كالأهرامات في مصر، قصر بابل بالعراق، حظيرة الطاسيلي بالجزائر( أو التراث العقارات و الأماكن الأثرية والمناظر الطب

اللامادي كالعادات، التقاليد، المناسبات الدينية و الحفلات الفولكلورية. لذا أصبحت هذه الدول تولي أهمية كبيرة لتراثها 
هذه الدول ربطت تراثها الثقافي بالسياحة كون أن السائح الثقافي بإحياء هذا الموروث و حمايته والعمل على تطويره. كما أن 

 يسافر عبر الزمن في تعرفه على الموروث الثقافي كمعرفة تقاليد و عادات أسلافنا، و غير ذلك من نظام حياتهم و معيشتهم.
تقوم بها أي دولة للتعريف  إن اهتمام السياح بالتراث الثقافي لدولة ما لا يأتي من فراغ بل تسبقه عملية إشهار و ترويج     

بتراثها الثقافي و مناطقها السياحية و الخدمات التي تقدمها للسياح ) من خدمات فندقية، النقل، الإرشاد و التوجيه...( و هو 
لمملكة ما يعرف بالتسويق السياحي و إذا مزج بالتراث الثقافي يطاق عليه تسويق السياحة التراثية على غرار السياحة الدينية في ا

 العربية السعودية )الحج و العمرة( والسياحة الرياضية في المناسبات الرياضية الهامة مثل كأس العالم. 
تعد عملية التسويق للسياحة التراثية بمثابة تعريف الدولة بتراثها الثقافي و مناطقها الأثرية و الخدمات التي تقدمها للسائح     

و الأمن و غير ذلك من الخدمات. مما يجعل السائح يحس بالراحة جراء حسن الخدمات من مرافق فندقية و خدمات النقل 
المقدمة و جودتها. إن عملية التسويق هذه تكون إما عن طريق إصدار مجلات أو مطويات أو إعلانات في الجرائد أو عبر 

 التلفزيون و هو ما يعرف بالتسويق التقليدي.
ي تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و ظهور الانترنت و التقنيات الجديدة كالهواتف الذكية، إلا أنه مع التطور الهائل ف      

الساعات الذكية، اللوحات الالكترونية و الكاميرات الذكية و مع الانتشار الواسع لمستعملي و مستخدمي الانترنت و هذه 
 اء من حيث السرعة، الجودة، الانتشار الواسع.التقنيات جعل عملية التسويق تعرف وجها آخر مغاير للوجه التقليدي سو 

هذا ما جعل تكنولوجيا الإعلام و الاتصال تعطي دفعا جديدا و قفزة نوعية و كمية لعملية تسويق السياحة التراثية، و ليست      
و تسويق السياحة  الجزائر بمنأى عن هذه الدول. فلقد ساهمت التكنولوجيا المعلوماتية و الرقمية في عملية إحياء و تطوير

التراثية بها بطريقة مغايرة ومختلفة عن ما عهده التسويق التقليدي. فإن نجاح عملية التسويق الالكتروني للسياحة التراثية مرتبط 
بمدى استعمال و استغلال الدولة لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال كآلية و وسيلة في التسويق بمختلف صورها و التي منها 

 واصل الاجتماعي و المواقع الرسمية الحكومية و القنوات الإعلامية الفضائية المتخصصة في السياحة.منصات الت
 و هو ما سيتم الإجابة عليه في هذه الورقة البحثية من خلال دراسة هذه الآلية في محورين: 

 روني.المحور الأول: الإطار المفاهيمي للتراث الثقافي، السياحة و التسويق السياحي الالكت
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 المحور الثاني: صور تسويق السياحة التراثية في المجال الرقمي و الالكتروني.
 المحور الأول: الإطار المفاهيمي. 

تعمل الدول من خلال إصدارها للقوانين و المراسيم و التنظيمات على تحسين خدمات السياحة التراثية و تطوير جودتها       
فضل لهذا النوع من السياحة خاصة مع استغلالها لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و ربطها و العمل على التسويق الجيد و الأ

بهذا المجال. و لدراسة هذا الموضوع لا بد من التعريج على مفاهيم كل من التراث الثقافي )أولا( السياحة )ثانيا( و التسويق 
 الالكتروني )ثالثا(.

 أولا: مفهوم التراث الثقافي: 
أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للتراث الثقافي، حيث جعل الدولة هي الحامية له و المحافظة عليه. و هو ما لقد       

لما يمثله هذا التراث الثقافي من رمز للهوية و ذاكرة للأمة بحيث أنه  1فقرة أخيرة من الدستور الجزائري 67نصت عليه المادة 
 ينقل لنا تاريخ و عادات و تقاليد أجدادنا إلى أجيالنا الحالية والقادمة. لذا يكون الحفاظ عليه أمر واجب و ضروري.  

 ( المفهوم اللغوي للتراث:   0
صفات الله عز و جل، فالله سبحانه و تعالى يرث الأرض و من  التراث كلمة مشتقة من ورث، الوارث. و هي صفة من    

 عليها. و يقال ورثت فلانا مالا أورثته ورثا و ورثا. إذا مات مورثك فصار ميراثه لك.
 2و الورث و التراث و الميراث: ما ورث. و التراث ما يخلفه الرجل لورثته.

علوم و فنون و بنتقل من جيل إلى جيل التراث الإنساني، التراث و تراث الأمة: ما له قيمة باقية من عادات و آداب و 
 الإسلامي، التراث الأدبي.

 و يقصد بالتراث الشعبي: الأثر الذي خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة و له قيمته الوطنية والعالمية.
لأنماط و العادات الحضارية القديمة للأجداد و تختلف و تراثيات: جمع تراثية: الأعمال الفنية ذات قيمة عالية تصور الآراء و ا

 هذه الأعمال باختلاف الشعوب و الثقافات و اللغات. 
 علم تحقيق التراث: علم يبحث فيما تركه السلف مكتوبا و إعادة نشره بشكل واضح و منظم و موثق.

 3الأدبي. إحياء التراث الأدبي: نشر الأدب القديم و اتخاذه مثالا رفيعا في الإنتاج
 ( المفهوم الاصطلاحي للتراث:1

يعتبر التراث بأنه خزانة جامعة و ذاكرة حافظة. فهو خزانة جامعة لأنه يحتوي على خلاصة التجارب والخبرات لدى أمة أو      
مادية  . فهو كل ما تركه الإنسان من آثار مادية و غير4شعب أو جماعة و هو ذاكرة حافظة تمثل حلقة الوصل بين الأجيال

                                                             

" ... تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي و غير  1313لسنة  21ج ر رقم  03/21/1313من الدستور الصادر في  67المادة  -1 
 المادي و تعمل على الحفاظ عليه." 

 11:27سا  16/31/1311الجواب معنى كلمة ورث في لسان العرب تاريخ الدخول موقع  -2 
 11:17سا  16/31/1311موقع المعاني معنى كلمة تراث في معجم المعاني الجامع تاريخ الدخول  -3 
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تعبر عن تفكيره و حياته فهو بمثابة الناتج الفكري والاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي لمن سبقونا و أصبحوا تاريخا تتذكره 
الأيام فهو: " الموروث الثقافي والاجتماعي المادي المكتوب و الشفوي، الرسمي و الشعبي ، اللغوي و غير اللغوي، الذي 

 . 5يد و القريب"وصل إلينا من الماضي البع
كما أن التراث الثقافي لا يقتصر على المعالم التاريخية و مجموعات القطع الفنية و الأثرية، و إنما يشمل أيضا التقاليد أو         

اكم كما أنه " تعبير عن التر   6أشكال التعبير الحية الموروثة من أسلافنا و التي تداولتها الأجيال الواحد تلو الآخر وصولا إلينا
الحضاري و الرصيد الثقافي، كما يمثل أحد أبرز مظاهر الانتماء، و هو تعبير صادق عن التمايز عن الآخر و تكريس 

 . 7للخصوصية الثقافية لأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية حتى لا تذوب إحداهن في الأخرى
دية و غير المادية التي تخص مجموعة ما أو مجتمع لديه فقد عرفت اليونيسكو التراث الثقافي بأنه ميراث المقتنيات الما      

موروثات من الأجيال السابقة و ظلت باقية حتى الوقت الحاضر و وهبت للأجيال المقبلة. و التراث الثقافي و الحضاري 
ى، وهو لشعب من الشعوب هو أهم مقومات هويته الحضارية وخصوصيته التي يتميز به عن باقي الشعوب و الثقافات الأخر 

 .8الذي يشكل هويته الخاصة
 ( المفهوم القانوني للتراث:   3

:" يعد تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون 309-82من القانون  1عرف المشرع الجزائري التراث الثقافي في المادة       
على أرض عقارات الأملاك الوطنية و في جميع الممتلكات الثقافية العقارية و العقارات بالتخصيص، و المنقولة الموجودة 

داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية 
من التراث  و الإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. و تعد جزءا

الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية و إبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور و 
 التي لا تزال تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا".

فقد عرفت التراث الثقافي في مادتها الأولى:" يعني التراث  10عيأما اتفاقية باريس لحماية التراث العالمي و الثقافي و الطبي      
 الثقافي لأغراض هذه الاتفاقية:

                                                                                                                                                                                              

لمجلة الأورومتوسطية لاقتصاديات عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة، توظيف التراث الشعبي في تنمية السياحة الثقافية المستدامة في السودان، ا -4 
 .62ص  1311لسنة فيفري  0العدد  0السياحة و الفندقة المجلد 

 .82ص  1326لسنة 26إيمان هنشيري، الموروث الثقافي الجزائري الواقع و الآفاق، مجلة حوليات التراث العدد  -5 
 10:31سا  16/31/1311ريخ التحميل موقع اليونيسكو مقال بعنوان ما هو التراث الثقافي غير المادي تا -6 
، مجلة المستقبل للدراسات القانونية و 30-82ذهيبة محمودي، آليات الحفاظ على التراث الثقافي في الجزائر دراسة تحليلية على ضوء القانون  -

  .13ص  1313لسنة جوان  1العدد  0السياسية المجلد 
 .62 عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة المرجع السابق ص -8 
 .2882لسنة  00المتعلق بحماية التراث الثقافي ج ر رقم  23/37/2882المؤرخ في  30-82القانون  -9 
نسخة  27/22/2861بباريس في  26اتفاقية باريس لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي أقرها المؤتمر العام لليونيسكو في دورته  -10 

 11:33سا  16/31/1311بتاريخ الكترونية محملة من موقع اليونيسكو 
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الآثار: الأعمال المعمارية، و أعمال النحت و التصوير على المباني و العناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية، و النقوش، و  -
 ية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم.الكهوف و مجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالم

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي قيمة  -
 عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.

المشتركة بين الإنسان و الطبيعة، و كذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة  المواقع: أعمال الإنسان أو الأعمال -
 عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية أو الاثنولوجية أوالأنثروبولوجية."

الأولى من اتفاقية باريس بشأن  غير أن هذا التعريف الواسع و الشامل لمفهوم التراث الثقافي هو ما نصت عليه المادة    
الوسائل التي تستخدم لحظر و منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة و المؤرخة في 

" لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح الممتلكات الثقافية الممتلكات التي على أسس دينية أو علمانية 20/22/286311
على وجه التحديد على أنها كونها ذات أهمية لعلم الآثار أو عصور ما قبل التاريخ أو الأدب أو الفن أو العلم تحددها كل دولة 

 و التي تنتمي إلى الفئات التالية:
 أ( مجموعات و عينات نادرة من الحيوانات و النباتات و المعادن و التشريح و الأشياء ذات الأهمية الحفرية.

بالتاريخ بما في ذلك العلم و التكنولوجيا و التاريخ العسكري و الاجتماعي و حياة القادة و المفكرين  ب( الممتلكات المتعلقة
 و العلماء و الفنانين الوطنيين و الأحداث ذات الأهمية الوطنية. 

 ج( منتجات الحفريات الأثرية )بما في ذلك العادية و السرية( أو المكتشفات الأثرية.
 نية أو التاريخية أو المواقع الأثرية التي تم تفكيكها.د( عناصر الآثار الف

 ه( الآثار التي يزيد عمرها عن مائة عام، مثل النقوش و العملات و الأختام المنقوشة.
 و( الأشياء ذات الأهمية الأنثولوجية.

 ز( الممتلكات ذات الأهمية الفنية مثل:
على أي دعامة و بأي مادة )باستثناء الرسوم والنماذج الصناعية و  الصور و اللوحات و الرسومات المنتجة يدويا بالكامل -

 الأصناف المصنعة يدويا(.
 الأعمال الأصلية لفن التماثيل و النحت من أي مادة. -
 النقوش و المطبوعات و الطباعة الحجرية الأصلية. -
 التركيبات الفنية الأصلية و المونتاج من أي مادة. -

و الكتب القديمة و الوثائق و المنشورات ذات الأهمية الخاصة )التاريخية و الفنية و العلمية و ح( المخطوطات النادرة 
 الأدبية...إلخ( منفردة أو في مجموعات.

 ر( الطوابع البريدية و الإيرادات و ما شابهها مفردة أو في مجوعات.

                                                             

 .33:33سا  12/31/1311موقع اليونيسكو تاريخ الدخول  -11 
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 ية.ي( المحفوظات بما في ذلك المحفوظات الصوتية، الفتوغرافية، و السينمائ
 ك( أصناف الأثاث التي يزيد عمرها عن مائة عام و الآلات الموسيقية القديمة".

في مادته الثانية:" يقصد  26/23/133012كما عرفت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي المبرمة بباريس في         
رفة والمهارات، فضلا عن الأدوات و الأشياء و بالتراث الثقافي غير المادي الممارسات و التمثيلات و أشكال التعبير و المع

المصنوعات اليدوية و المساحات الثقافية المرتبطة بها. التي تعتبرها الجماعات و المجموعات و في بعض الحالات، الأفراد 
اعات إنشاءه جزءا من تراثهم الثقافي. هذا التراث الثقافي غير المادي الذي ينتقل من جيل إلى جيل تعيد المجتمعات و الجم

باستمرار استجابة لبيئتهم و تفاعلهم مع الطبيعة و تاريخهم و يمنحهم إحساسا بالهوية و الاستمرارية و بالتالي تعزيز احترام التنوع 
الثقافي و الإبداع البشري لأغراض هذه الاتفاقية. سيولي الاعتبار فقط للتراث الثقافي غير المادي المتوافق مع الصكوك الدولية 

 لحالية لحقوق الإنسان".   ا
أما على مستوى الفقه الدولي فقد عرفه إميل أليكسندروف على أنه:" كل أعمال الإنسان المنسوبة إلى نشاطه الإبداعي       

في الماضي و الحاضر فنيا و علميا و تربويا و التي لها أهمية من أجل تفسير ثقافة الماضي و من أجل تطويرها حاضرا و 
 .13مستقبلا"

 ثانيا: مفهوم السياحة.
لقد كان هم الباحثين القدامى دراسة و معاينة و زيارة المعالم التاريخية و الآثار و الأطلال التي خلفها أسلافهم. و كانت        

ي تتم هذه الدراسات و الزيارات و الأبحاث عن طريق أسفار و رحلات استكشافية الهدف منها ربط التراث الثقافي و التاريخ
 الماضي بواقعهم الحاضر. فعرفت تلك الأسفار و الرحلات بالسياحة الثقافية أو العلمية و المعرفية.

 .( التعريف اللغوي للسياحة0
 السياحة من ساح، يسيح، سيحا و سيحانا إذا جرى الماء على وجه الأرض.
 .و السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. و أساح فلان نهرا إذا أجراه

و السياحة: الذهاب في الأرض للعبادة و الترهب. ساح في الأرض يسيح سياحة و سيوحا و سيحا وسيحانا: أي ذهب. و في 
الحديث:" لا سياحة في الإسلام" قال ابن الأثير:" أراد مفارقة الأمصار و سكن البراري و ترك شهود الجمعة و الجماعات". 

الأرض بالشر والنميمة و الإفساد بين الناس". و قوله تعالى:" الحامدون السائحون".  قال: و قيل:" إذا أراد الذين يسعون في
قال الزجاج: السائحون في قول أهل التفسير و اللغة جميعا الصائمون.و قيل إنما قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبدا 

 14شبهه به سمي سائحا.يسيح و لا زاد معه إنما يطعم إذا وجد الزاد و الصائم لا يطعم أيضا فل

                                                             

 32:12سا  12/31/1311موقع اليونيسكو تاريخ الدخول  -12 
أوت  1عدد ال 7محمد سليماني، التراث الثقافي و تطور حمايته في القانون الدولي، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية و القانونية المجلد  -13
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كما أنها )السياحة( طواف في البلاد تنزها و تفرجا و استجماما. و هي أيضا التنقل من بلد إلى بلد كلبا للتنزه أو      
   15الاستطلاع أو الكشف. و يقال ساح في الأرض: ذهب فيها و طاف متنزها. ساح: ذهب في البلاد للتعبد و الحج.

 للسياحة.( التعريف الاصطلاحي 1
أول ما ظهر اصطلاح سائح في انكلترا إبان القرن الثامن عشرة للتعبير عن الرحلة العلمية التي كان يتعين على الشباب      

أول من قام بتقديم تعريف  2833. كما يعد الباحث الألماني جويير فرويلر في 16الانجليزي القيام بها في اليابس الأوروبي
على أنها:" ظاهرة من ظواهر العصر تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة و تعيير المكان و إلى  محدد للسياحة حيث عرفها

التمتع بجمال الطبيعة و الإحساس بها، وكذا الإقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة، و أيضا تطور الاتصالات بين الشعوب و 
تصالات التي كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة و الصناعة و تقديم الأفراد و أوساط مختلفة من الجماعات الإنسانية هذه الا

. كما عرفها مؤسس البحث السياحي هونزكيز:" بأنها مجموع العلاقات و الظواهر التي تترتب على سفر و إقامة 17وسائل النقل"
مة دائمة. و طالما لم ترتبط هذه مؤقتة لشخص خارج مكان إقامته الاعتيادية، طالما أن هذه الإقامة المؤقتة لا تتحول إلى إقا

. كما عرفها موريسون أن ميل بأن:" السياحة هي نشاط. هذا النشاط الذي يحدث 18الإقامة بنشاط يدر ربحا لهذا الأجنبي"
ساعة على الأقل و لكن لمدة  10في إطاره الدولي، عند عبور الأشخاص الحدود من أجل الترفيه أو الأعمال بشرط البقاء مدة 

 .19ن سنة"أقل م
فمفهوم السياحة يتنوع بتنوع صور و أشكال السياحة من تعليمية، رياضية، علاجية، وغير ذلك ولعل أكثر مجال أثر في        

 السياحة هو المجال الثقافي. خاصة إذا كان الهدف من السياحة هو معرفة تراث و تاريخ ثقافة دولة ما أو شعب ما. 
:" كل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن المعرفة والانفعالات من خلال فيقصد بالسياحة الثقافية      

اكتشاف تراث مثل المدن و المعالم التاريخية و الحدائق و المباني الدينية و تراث روحي مثل الحفلات الشعبية و التقاليد 
حة الذي يهدف إلى تعريف روادها المحليين و الأجانب . كما يقصد بها أيضا:" ذلك النوع من السيا20الوطنية أو المحلية"

 .21بالتراث المادي و اللامادي و أيضا بالمنجز الثقافي و الحضاري لشعب من الشعوب..."

                                                             

 .11:13سا  12/31/1311موقع المعاني معنى سياحة في معجم المعاني الجامع تاريخ الدخول  -15 
الجزائرية مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية و الاجتماعية  يوسف مقعاش، التوظيف الحكومي للإعلام السياحي في ترويج الوجهة السياحية -16 

 .121ص  1322ديسمبر  3العدد 
محمد طاهر دربوش، عبد الجليل جباري، مرداسي أحمد رشاد، توظيف التراث الثقافي لتنمية السياحة الثقافية في الجزائر مجلة الحقوق و  -17 

 .280ص  1313جانفي  20العلوم السياسية العدد 
 .121يوسف مقعاش المرجع السابق ص  -18 
 .0ص  10دراجي رابحي، خالد كواش، قطاع السياحة الجزائري واقعه و آفاقه، مجلة الحقوق و العلوم السياسية العدد الإقتصادي -19 
 .001ص  1328في جان 21نسيمة جميل، السياحة الثقافية ممارسة من أجل تثمين و حماية التراث في الجزائر، مجلة التدوين العدد  -20 

  .280محمد طاهر دربوش، عبد الجليل جباري، مرداسي أحمد رشاد، المرجع السابق ص  -21
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و من هذه التعاريف يمكن استخلاص تعريف السائح على أنه:" هو الشخص الذي يقوم بالتنقل في بلده أو خارجها بعيدا      
غباته شرط ألا يتخذ المكان الذي تنقل إليه محلا لإقامته أوعمله و أن لا يتلقى مقال هذا التنقل أجرا و أن عن منزله لإشباع ر 

 .22ساعة و لا تزيد عن السنة مع مراعاة بعض الاستثناءات" 10تتعدى فترة إقامته فيها 
 
 
 ( التعريف القانوني للسياحة. 3

لم يعط المشرع الجزائري تعريفا واضحا لمفهوم السياحة إلا أنه أعطى مفاهيم مختلفة لأنواع مختلفة للسياحة أو صور       
، 23المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة 32-30من القانون  30للسياحة و هذا من خلال التعاريف التي نصت عليها المادة 

ل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي هو البحث عن المعرفة و الانفعالات من خلال حيث عرفت السياحة الثقافية بأنها ك
اكتشاف تراث عمراني مثل المدن و القرى والمعالم التاريخية و الحدائق و المباني الدينية أو تراث روحي مثل الحفلات 

 التقليدية و التقاليد الوطنية أوالمحلية. 
الأعمال و المؤتمرات بأنه كل إقامة مؤقتة لأشخاص خارج منازلهم، تتسم أساسا خلال أيام  كما عرفت نفس المادة سياحة      

الأسبوع لدوافع مهنية إضافة إلى تعريفها للسياحة الحموية و المعالجة بمياه البحر بأنها كل تنقل لأغراض علاجية طبيعية 
أوبواسطة مياه البحر. أما السياحة الصحراوية فهي كل إقامة سياحية بواسطة مياه المنابع الحموية ذات المزايا الاستشفائية العالية 

في محيط صحراوي تقوم على استغلال مختلف القدرات الطبيعية و التاريخية و الثقافية مرفقة بأنشطة مرتبطة بهذا المحيط من 
ة التي يقصد بها أنها كل إقامة تسلية وترفيه و استكشاف و هو نفس التعريف الذي أعطاه المشرع للسياحة الحموية البحري

 سياحية على شاطئ البحر يتمتع بها السياح زيادة على التسلية البحرية بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشيط في المحيط البحري.
فمن خلال هذه التعريف التي أوردها المشرع نجد أن القاسم المشترك بينها هو الانتقال من مكان لآخر مع الإقامة في       

مكان الثاني لفترة زمنية محددة رغم اختلاف الغرض و الهدف من السياحة سواء كانت لأغراض علاجية أو ترفيهية أو بحثية ال
 أو استكشافية أو حتى مهنية.

 ثالثا: مفهوم التسويق الالكتروني.
عرف كوتلر التسويق بأنه:" العملية الخاصة بتخطيط، تنفيذ، خلق، تسعير، ترويج، وتوزيع الأفكار أو السلع أو الخدمات       

. أما التسويق السياحي 24اللازمة لإتمام عمليات التبادل و التي تؤدي إلى إشباع حاجات الأفراد و تحقيق أهداف المنظمات"
فني الذي تقوم به المنظمات والمنشآت السياحية داخل الدولة و خارجها لتحديد الأسواق فهو:" ذلك النشاط الإداري و ال

                                                             

 .0دراجي رابحي، خالد كواش، المرجع السابق ص  -22 
 .1330لسنة  22المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ج ر رقم  26/31/1330المؤرخ في  32-30القانون  -23 
ص  1328جوان  2العدد  3ات و أبجديات التسويق في الفضاء السيبرياني، مجلة ميلاف للبحوث و الدراسات المجلد لواتي ربيعة، آلي -24 

133. 
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السياحية المرتقبة و التعرف عليها و التأثير فيها لهدف تنمية و زيادة الحركة السياحة القادمة منها و تحقيق التوافق بين المنتج 
 .25فة"السياحي و بين الرغبات و الدوافع للشرائح السوقية المختل

كما عرف كريتندروف التسويق السياحي على أنه:" التنفيذ العملي و المنسق لسياسة الأعمال من قبل المشاريع السياحية،      
سواء كانت خاصة أم عامة على مستوى محلي، إقليمي، وطني أو عالمي بغرض تحقيق الإشباع لمجموعات المستهلكين 

 . 26المحددين و مما يحقق عائدا ملائما"
بذلك يشمل الترويج السياحي جميع قنوات توصيل البيانات و المعلومات إلى السائح عن طريق الاتصالات المباشرة و غير    

.و هو ما 27المباشرة لتوضيح صورة الأماكن السياحية و إعلام السياح بالخدمات السياحية و إقناعهم بها و دفعهم لاقتنائها
النشاط السياحي بأنه:" كل خدمات تسويق أسفار أو استعمال منشآت سياحية بمقابل ذهب إليه المشرع الجزائري حيث عرف 

 .28سواء شمل ذلك الإيواء أو لم يشمله"
أما التسويق الالكتروني للسياحة فيمكن تعريفه على أنه استعمال الانترنت في مجال السياحة وتوظيف أدوات التسويق      

ات السياحية التي تقدم للسائح باستخدام الطرق التكنولوجية و الالكترونية الحديثة الالكتروني في عرض الخدمات و المعلوم
 .29من أجل تفصيل عمل الموردين السياحيين و الوصول تسهيلات أكثر فعالية للزبائن السياحيين

ه:" كل إعلان يهدف و طرق التسويق مختلفة و متنوعة و لعل أشهرها و أكثرها شيوعا هو الإشهار فقد عرفه المشرع بأن     
 .30بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة"

فإذا ما اقترن هذا الإشهار بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال فيصبح إشهار الكتروني و الذي عرفه المشرع على أنه:" كل       
. و بهذا يتم 31ة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية"إعلان يهدف بصفة مباشر 

استخلاص أن التسويق الالكتروني هو:" عملية استخدام شبكة الانترنت و التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الأهداف التسويقية 
سوقين عبر الانترنت أن يقوموا بنشر المعلومات عن للشركات و تدعيم المفهوم التسويقي الحديث. و بالتالي يمكن للم

                                                             

جويلية  2العدد  6قواسم بن عيسى، السياحة السينمائية عندما يمتزج الخطاب الإشهاري بالخطاب السينمائي، مجلة مقاربات فلسفية المجلد  -25 
 .80ص  1313

  .80بن عيسى نفس المرجع ص قواسمي  -26
لجلط ابراهيم، كرايس جيلالي، تأثير استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للحظائر السياحية بولاية تيسمسيلت مجلة اقتصاديات  -27 

 .033ص  1328جانفي  2المال و الأعمال العدد 
 .1330لسنة  22بالتنمية المستدامة للسياحة ج ر رقم  المتعلق 26/31/1330المؤرخ في  32-30من القانون  30المادة  -28 
 .226ص  1320جانفي  1ملوك جهيدة، دور التسويق الالكتروني في تنشيط السياحة بالجزائر مجلة الاقتصاد و التنمية العدد  -29 
لسنة  02التجارية ج ر رقم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  10/37/1330المؤرخ في  31-30من القانون  0المادة  -30 

1330. 
 .1322لسنة  12المتعلق بالتجارة الالكترونية ج ر رقم  23/33/1322المؤرخ في  33-22من القانون  7المادة  -31 
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منتجاتهم و شركاتهم بسهولة أكبر و حرية أكبر مقارنة بالتسويق التقليدي، و بالتالي أصبحت المنافسة في عصر الانترنت أقوى 
 .32و أشذ بشكل لا يمكن تصديقه و لا يمكن التنبؤ به"

وجية في عملية التسويق السياحي، حيث أزاحت بعض الشيء الطرق التقليدية في لقد أثرت هذه التقنيات الرقمية و التكنول      
التسويق مثل الجرائد و المجلات و الإعلانات ىو المعارض، و حل محلها التسويق الالكتروني عن طريق تكنولوجيا الإعلام و 

لمستهلكين أو الزبائن كما أنه يقرب الصورة الاتصال وهذا لمبررات منها السرعة في التسويق وأنه يروج إلى شريحة كبيرة من ا
أكثر للزبون خاصة إذا كان التسويق مرئي و مسموع. و قد تتنوع صور و أشكال التسويق الالكتروني للسياحة بصفة عامة و 

رامج أو السياحة التراثية بصفة خاصة كونها الأكثر طلبا و انتشارا. و هذا التنوع يختلف باختلاف التقنية المستعملة أوالب
  التطبيقات المستعملة و هو ما سيتم دراسته.  

 المحور الثاني: صور التسويق الالكتروني للسياحة التراثية
المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة على أن من أهداف هذا القانون "إدماج مقصد الجزائر  32-30لقد نص القانون     

لصورة السياحية". و لعل أهم آلية أو وسيلة لبلوغ هذا الهدف المنشود من قبل ضمن السوق الدولية للسياحة من خلال ترقية ا
الدولة هو التسويق الجيد للسياحة و خاصة مع ما وفرته تكنولوجيا الإعلام و الاتصال من مجال خصب لهذه العملية كون أن 

 تقطاب للسياح.التراث الثقافي الذي تزخر به الجزائر سواء المادي أو غير المادي يعد عامل اس
و قد فرضت المتغيرات التكنولوجية و التطور في تقنية المعلومات و الاتصالات صورا حديثة للتعامل و التي منها           

الخدمات السياحية الالكترونية، فقد أصبحت السياحة الالكترونية في الوقت الحاضر ضرورة حتمية لا يمكن لنشاط سياحي 
اء الانترنت يعد وجهة حسنة و مفضلة للسائح حيث يجد ما يبحث عنه أو كل ما يخصه من معلومات . ولعل فض33الفرار منها

 و توجيهات و بيانات )بالصور والصوت و الفيديو( تتيح له الخيارات لتحديد الوجهة السياحية الأفضل و الأحسن.
ة الحكومية و القنوات الفضائية الإعلامية أهم تعد كل من شبكات التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية الرسمي      

الوسائل التي تقدم معلومات و إعلانات و ترويج للسياحة بصفة عامة و السياحة التراثية بصفة خاصة، كون أن هذه الوسائل في 
الالكتروني للسياحة متناول الجمهور أو الأكثر استعمالا من قبل الجمهور وهو ما يتم التطرق إليه من خلال إبراز صور التسويق 

  التراثية.   
 أولا: مواقع التواصل الاجتماعي كمجال للتسويق الالكتروني للسياحة التراثية.

لقد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة من طرف رواد الانترنت، و زادت موجات تأثير        
قع الشبكات الاجتماعية من أهم الوسائط الاتصالية الجديدة في مختلف المجتمعات، استخدامها لتجتاح العالم، حيث تعد موا

                                                             

ص  1328جويلية  2العدد  7غزالي فاطمة، بودي عبد الصمد، توظيف أدوات التسويق الالكتروني، مجلة الابتكار و التسويق المجلد  -32 
203. 

سنة  0العدد  0موراد أحداد، عز الدين دوالة، استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في القطاع السياحي الجزائري مجلة مصداقية المجلد  -33 
1312. 
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تسمح للأفراد بإنشاء حساب عام و نصف عام ضمن نظام يحددها و يوضح مظهر قائمة المستخدمين الآخرين و المشتركين 
 .34في نفس الروابط

كما تتيح هذه المنصات و المواقع للمستخدم التواصل مع الغير صوتا و صورتا و كتابة إضافة إلى ميزة نشر الصور و        
مقاطع الفيديو و التعليقات و المناشير كما لها خاصية البث المباشر للحدث أو أي مناسبة و من أي مكان. و من أهم 

و الأكثر استخداما من طرف الجمهور نجد " الفايس بوك"، " تويتر"، "يوتوب"، منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا 
 "وات ساب"، " انستغرام"، "لينكدإن" و غيرها من المنصات.

فالتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو عبارة عن استخدام هذه الشبكات و الأدوات من أجل تسويق الخدمات أو      
بائن و التواصل معهم. و يتم ذلك عن طريق وضع المعلومات و البيانات الخاصة بالخدمات أو السلع السلع أو الاتصال مع الز 

    في متناول الزبائن للاطلاع عليها لتحديد حاجياتهم وتلبية رغباتهم. 
ج بل يجب و لا يقتصر التسويق السياحي على مجرد تقديم الخدمات أو البرامج السياحية و عرضها في الداخل و الخار     

تحديد أن يبدأ بدراسة الأسواق السياحية المصدرة و تحديد إحتياجاتها من المنتج السياحي و تلبية رغباتهم و احتياجاتهم 
بأعلى مستوى ممكن على أن لا ينتهي التسويق عن هذه المرحلة بل يجب أن يمتد إلى متابعتهم أثناء الرحلة السياحية لمعرفة 

 .35اعاتهم و المشاكل التي واجهتهم خلالهادرجة رضاهم عنها و انطب
( على O.N.Tو من نماذج التسويق السياحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجد صفحة الديوان الوطني السياحة )      

. كما تتضمن هذه الصفحة صور و فيديوهات 1311ألف متابع إبى غاية أوئل شهر مارس  02الفايس بوك، حيث تضم 
طبيعية و أثرية و تاريخية تمثل التراث الثقافي في الجزائر. قام هذا الديوان بنشرها على صفحته هذه قصد  لمواقع و أماكن

. و الملاحظ على هذه الصفحة هو مجرد نشر 36التسويق و الترويج للسياحة في الجزائر والتعريف بهذه الأماكن و المواقع
لمواقع و أماكن سياحية فقط، بدون عرض الخدمات التي يقدمها هذا الديوان من المرافق الفندقية التي تستقبل السياح و ما 

 تقدمه من خدمات لهم. 
بالجزائر. حيث أنها انبهرت و من النماذج الشخصية، ما قامت به السيدة: كارين روز زوجة السفير الأمريكي السابق      

بجمال الجزائر و تنوع عاداتها و تقاليدها و أقاليمها و تضاريسها، مما شد انتباهها ودفعها إلى فتح صفحة على موقع الفايس 
بوك للترويج و التعريف بالمواقع السياحية و الأثرية و الطبيعية بالجزائر و كذا عادات و تقاليد شعبها و لاق عملها هذا 

تحسان الجمهور الجزائري، حيث تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فكان عملها الترويجي و التسويقي للسياحة اس

                                                             
ة الحوار الثقافي بلعالية خيرة، فلاق شبرة صالح، فاعلية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة و تسويق صورة السياحة الجزائرية، مجل -34

  .1313جوان  2العدد  8المجلد 
ت نهار خالد بن الوليد، لحوم فطوم دور التسويق السياحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تنشيط السياحة بالجزائر مجلة المنتدى للدراسا -35 

 .220ص  1328جوان  2العدد  0و الأبحاث الاقتصادية المجلد 
 .31:20سا  33/30/1311للسياحة على الفايس بوك تاريخ الدخول صفحة الديوان الوطني  -36 
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في الجزائر أكثر تفاعلا من صفحة الديوان الوطني للسياحة أو عمل بعض الوكالات السياحية الجزائرية سواء الحكومية 
 .  37أوالخاصة

سمية على مواقع التواصل الاجتماعي قدمه بعض الخواص. فقد غطت بعض الوكالات السياحية ما لم تقدمه الجهات الر       
الخاصة على مواقعها الاجتماعية النقص الذي لوحظ في الترويج و التسويق للسياحة في صفحة الديوان الوطني للسياحة على 

سفار خاصة فرعها بتلمسان، الذي أنشأ صفحته على الفايس بوك. و من بين هذه الوكالات، وكالة أنوار الصباح للسياحة و الأ
الفايس بوك " وكالة أنوار الصباح فرع تلمسان". حيث تعرض فيها الخدمات التي تقدمها إلى زبائنها، مثل الوجهات السياحية 

لت من صفحتها التي يحددها لزبائنه قصد السفر إليها، و كذا الخدمات الأخرى مثل جلب التأشيرة، جلب التذاكر.... بل جع
صفحة إخبارية تقوم فيها بإعلام زبائنها بكل مستجد يتعلق بمجال السياحة، كفتح خط جوي جديد، إنشاء شركة جزائرية 
مختصة في نظام الطيران منخفض السعر و هي شركة " فلاي واستاف"، إعلام زبائنها الحجاج و المعتمرين بأي قرار أو إجراء 

ودية يتعلق بشؤون الحج و العمرة. إضافة إلى وضعها لأرقام الهاتف، الوات ساب، و الفايبر قصد تتخذه المملكة العربية السع
 .38الاتصال و التواصل معها للاستفسار عن أي موضوع يتعلق بالسياحة و الأسفار

فهي عبارة عن منبر  39ئرو إذا ما تم الاطلاع على صفحتي الفايس بوك و تويتر لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية بالجزا      
إعلامي لا غير. فكلتا الصفحتين يقومان بنشر أعمار الوزارة سواء أكانت خرجات ميدانية للوزير أو إعلانات الوزارة أو مؤتمرات 
و خطابات الوزير و كلماته الموجهة سواء لموظفي القطاع أو الجمهور. كما تتضمن صفحتي الوزارة عبر مواقع التواصل 

صور و فيديوهات لمواقع أثرية و مدن سياحية أو برامج أعمال للوزارة لتكوين المرشدين السياحيين تحسبا للألعاب الاجتماعي 
 الأولمبية المتوسطية بوهران، حيث يقوم هؤلاء المرشدون بمرافقة و توجيه البعثات الرياضية الأجنبية. 

اقصا و غير فعال في مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة مع الجارة إن التسويق السياحي للتراث الثقافي في الجزائر يعد ن      
المغرب. حيث أن للديوان الوطني المغربي للسياحة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منها قناته على اليوتوب و 

ترويجية للسياحة في المغرب. صفحات على الفايس بوك، تويتر، و ليكدإن. يقوم هذا الديوان بنشر أهم الأعمال التسويقية و ال
على صفحة الفايس  131140فيفري  27" في WE ARE OPENمثال ذلك نشر صور و منشور بعنوان "أجي" "

بوك. أما قناته في اليوتوب فتجد فيها الكثير من الفيديوهات التسويقية و الترويجية للسياحة في المغرب من بينها يومالتسويق 
 41امج يعده ىالديوان و يقدم فيه أهم المرافق السياحية و الفندقية في المغربالسياحي، و هو عبارة عن برن

                                                             
 33/30/1311قناة سفارة الو.م.أ بالجزائر على اليوتوب )رسالة وداع للشعب الجزائري من زوجة السفير الأمريكي كارن روز( تاريخ الدخول  -37

 .31:00سا  33/30/1311الأمريكي لدى الجزائر( تاريخ الدخول . قناة الحرة على اليوتوب )شعبية كبيرة اكتسبتها زوجة السفير 01: 31سا 
  

  .30:30سا  33/30/1311صفحة وكالة أنوار الصباح فرع تلمسان على الفايس بوك تاريخ الدخول  -38
  .12:30سا  32/30/1311صفحتي الفايس بوك و تويتر لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية تاريخ الدخول  -39
 .11:08سا  32/30/1311يوان الوطني المغربي للسياحة على الفايس بوك تاريخ الدخول صفحة الد -40 
 .11:37سا  32/30/1311قناة الديوان الوطني المغربي للسياحة على اليوتوب تاريخ الدخول  -41 
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إن مقارنة عملية التسويق السياحي خاصة التراثي على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائر والمغرب لأكبر دليل على        
مدى أهمية هذه المواقع في هذه العملية. فالنشاط السياحي الرائد في المغرب لم يكن كذلك لو لا الدور الفعال للتسويق و 

 مغاربة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال بصفة عامة و مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة.الترويج له خاصة مع استغلال ال
فالملاحظ أو المطلع على صفحات الديوان الوطني المغربي للسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي يجده زاخرا بالأعمال      

تها في الجزائر والذي يعد مجرد منبر إعلامي بدل أن يكون الترويجية و التسويقية للنشاط السياحي في المغرب مقارنة مع مثيلا
منبر تسويقي و ترويجي للسياحة في الجزائر، بل حتى أن التسويق السياحي في المغرب تنوعت منابره على مواقع التواصل 

ني للسياحة الاجتماعي فنجد له صفحات على كل من الفايس بوك، تويتر، اليوتوب، و لينكدإن. على عكس الديوان الوط
 الجزائري الذي اقتصر على صفحة الفايس بوك و اقتصرت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية على صفحتي الفايس بوك وتويتر.

 ثانيا: المواقع الالكترونية الحكومية 
فضاء معين على يعرف الموقع الالكتروني على أنه مجموعة من النصوص و الصور و الرسوم و الفيديوهات الموجودة في       

شبكة الانترنت. كما يعرف على أنه مجموعة من الصفحات الالكترونية المرتبطة مع بعضها البعض و التي تم إعدادها من طرف 
شخص أو مؤسسة أو أي جهة أخرى. هذه الصفحات يتم مشاهدتها أو التفاعل مهعا عبر برامج حاسوبية تدعى 

 .42بالمتصفحات
تستعمل المواقع الالكترونية التسويقية من قبل الشركات و منظمات الأعمال قصد التفاعل مع المستهلكين بطريقة تدفعهم      

و تحركهم إلى الشراء المباشر أو إلى تحقيق أهداف و نتائج تسويقية محددة. و قد تحتوي هذه المواقع على بعض الآليات 
حوافز التسوق، وللأنشطة الترويجية، و تنشيط المبيعات مثل المكافآت و الهدايا و التسويقية مثلا كفهرس المنتوجات و 

 .43غيرها
حيث تعد المواقع الالكترونية خاصة الرسمية منها أو الحكومية آلية هامة و فعالة في عملية التسويق السياحي من خلال      

و الكترونية مثل طريقة تصميم الموقع، طريقة ربط الصفحات جذبها لانتباه السياح و ذلك عند اعتمادها على طرق تكنولوجية 
. إضافة إلى توسيع و تكثيف الكلمات المفتاحية على محركات 44داخل الموقع، تحديثها و تحيينها لمحتويات الموقع...

متخصصين البحث كي تعزز و تقوي الموقع الذي تسوق من خلاله النشاط السياحي كما أن هذه المواقع تحتاج إلى أشخاص 
، كما تقوم هذه المواقع بعرض وسائل التحضير، التنظيم و حجز الأسفار 45في مثل هذا من الأعمال التسويقية و التصميمية

                                                             
ص  1320 23العدد  2جديد المجلد مجبر محمد، التسويق السياحي عبر الانترنت و ضرورة اعتماده في الدول العربية، مجلة الاقتصاد ال -42

117.  
شلالي الطاهر حسام الدين، صيلع عبد الله، التسويق عبر الموقع الالكتروني و أثره على مستوى جودة الخدمات السياحية، مجلة أبحاث  -43

  .06ص  1328سنة  2اقتصادية معاصرة العدد 
 .208غزالي فاطمة، بودي عبد الصمد المرجع السابق ص  -44 

  .232نهار خالد بن الوليد، لحوم فطوم المرجع السابق ص  -45
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بواسطة الانترنت لاسيما ما تعلق بتحديد الوجهة السياحية و اقتناء وسائل النقل، تنظيم سبل الوصول، حجز أماكن الإيواء و 
 .46ين من العملاءتبادل المعلومات مع مستخدم

إن عناصر المزيج التسويقي الالكتروني للسياحة تهدف إلى تقديم قيمة متميزة للزبون من خلال تكنولوجيا المعلومات و       
شبكة الانترنت، حيث يعتبر رضا العميل هو الهدف الرئيسي لهذا المزيج لأن المفهوم التسويقي يعتبر المستهلك نقطة البداية و 

 .47ي نشاط تسويقيالنهاية لأ
إن استخدام التسويق الالكتروني في التنشيط السياحي عن طريق إنشاء المواقع الالكترونية يتيح خدمة الحجز الالكتروني       

الذي يوفر الكثير من الوقت و الجهد كما يتيح الموقع الالكتروني للمؤسسة السياحية عرض دليل الكتروني للمعالم السياحية و 
الأنشطة و الخدمات السياحية المقدمة من المؤسسة للسائحين و الاتصال بمنظمي الرحلات و التواصل و التنسيق التعريف ب

 .48فيما بينهم، بالإضافة إلى جذب زبائن جدد و الوصول إلى شرائح جديدة
تأثير إيجابي في أذهان و لكي تكون عملية التسويق الالكتروني السياحي ناجحة وجب على هذه المواقع أن تكون ذات         

الزبائن و أن تضم عدد كافي من الزبائن فضلا عن سهولة الوصول إلى الموقع أي أنه يحتل مكانة عالية في محركات البحث، و 
 .49أن يتمتع الموقع بشعبية كبيرة بين الزبائن كما يجب أن يكون الموقع وسيلة لتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المعلن عنه

ينبغي على الأسواق السياحية الالكترونية أن تسمح للسياح مستخدمي الانترنت من الحصول على معلومات  فلذلك       
شاملة بدءا من الوجهات لبرامج سياحية و حجوزات مؤسسات الطيران و الفنادق والمطاعم بالإضافة إلى عملية الدفع 

 . 50الالكتروني
أو المتخصصة في التسويق الالكتروني للسياحة بالجزائر يجد أن موقع الديوان  إن الملاحظ للمواقع الالكترونية المهتمة      

الوطني الجزائري للسياحة يقدم برامج و أعمال تسويقية و ترويجية لهذه العملية. حيث يقدم هذا الموقع العديد من الخدمات 
إضافة إلى خدمات النقل و الإقامة و اختيار  التي يمكن تصفحها من خلال الولوج إليه مثل خدمة نقاط البيع، خدمة شركاؤنا،

الوجهات السياحية سواء داخل الجزائر أو خارجها. كما خصصت خدمة خاصة للحج و العمرة، مع وضع أرقام هواتف و 
 .51عناوين بريدية والكترونية لفروعها عبر الوطن

                                                             

 1العدد  32ساسي نجاة، نحو تدعيم سياحة افتراضية و رقمية في عالم ما بعد كورونا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد  -46 
 .672ص  1312لسنة 

لسياحي الالكتروني في ترقية الخدمات السياحية، مجلة الدراسات التسويقية و إدارة حمزة بعلي، خالد بن جلول، عبد القادر، دور التسويق ا -47
  .18ص  1328أكتوبر  1الأعمال المجلد الثالث العدد 

 لعبد الكريم بن عيشة، اسماعيل بن دبيلي، التسويق السياحي للحظائر الوطنية في المواقع الالكترونية الجزائرية، المجلة الدولية للاتصا -48 
 .270ص  1312ديسمبر  0العدد  2الاجتماعي المجلد 

جوان  2زينب الرق، خديجة عطية، فعالية الإعلان الالكتروني في التأثير على صورة الوجهة السياحية، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة العدد  -49
  .271ص  13223

في ظل التقسيم الجديد  1.3الوجهة السياحية للجزائر عبر الويب بن ذهيبة محمد، قدري صلاح الدين، بوسالم أبو بكر، خصوصيات تسويق  -50 
 .033ص  1326ديسمبر  1العدد  0للسوق السياحي الالكتروني، مجلة البحوث الاقتصادية و المالية، المجلد 

 .33:36سا  21/30/1311موقع الديوان الوطني الجزائري للسياحة تاريخ الدخول  -51 
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إن هذا الموقع يعد فعالا و يقدم خدمات تسويقية لهدف تنشيط السياحة في الجزائر مقارنة مع موقع الديوان الوطني       
للسياحة الذي يعد متوقفا، بحيث إذا نقرت على أي خدمة فيتم إخطارك بعدم العثور عليها، ما عدا خدمة التعريف بالجزائر أو 

موقع بعيد كل البعد عن موضوع التسويق الالكتروني للسياحة بل لا يلبي أي خدمة بعض المهرجانات المحلية. فهذا ال
 .52للمتصفح

أما على مستوى الوزارة فلا وجود لموقع رسمي خاص بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية ما عدا بوابة الكترونية للخدمة      
ة متمثلة في طلبات اعتماد نشاطات متعلقة بقطاع السياحة،  العمومية. فوظيفة هذه البوابة هي تقديم خدمات إدارية عمومي

كطلب اعتماد وكالة السياحة و الأسفار، طلب اعتماد المطاعم السياحية، طلب استغلال مؤسسة فندقية مصنفة. أما مجال 
 التسويق الالكتروني السياحي فاقتصرت هذه البوابة فيه على عرض بعض الصور لوجهات سياحية في الجزائر.

إذا ما تم مقارنة هذه المواقع الحكومية الثلاث مع موقع وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامن      
 ، فسنجد الفرق شاسع.53بالمملكة المغربية

لتسويق و الترويج حيث أن موقع هذه الأخيرة يعكس استراتيجية المغرب السياحية و مدى استغلاله و تعويله على أهمية ا     
الالكتروني للسياحة من خلال الخدمات التي يعرضها و يقدمها هذا الموقع لزبائنه بل حتى السياح الجدد. فأي خدمة تنقر 
عليها إلا و تنقلك إلى صفحة جديدة تبين مدى ارتباط وتكامل صفحات الموقع مع بعضها البعض. بل خصص هذا الموقع 

مدى احترافية هذا الديوان في التسويق الالكتروني للسياحة في المغرب من خلال موقع " زوروا خدمة تسويقية خاصة تدل على 
 .54المغرب"

حيث يقدم و يعرض هذا الموقع كل ما يتعلق بالنشاط السياحي من إقامة، نقل، إرشادات، ووجهات سياحية. بالتالي       
دم للانترنت حيث يستطيع هذا الأخير من خلال ما يقدمه نجد أن هذه الخدمات تلبي رغبات و حاجيات السائح المستخ

هذا الموقع من خدمات و عروض تسويقية و ترويجية أن يحدد وجهته السياحية و يضع برنامج يتوافق مع رغباته و متطلباته و 
 مقوماته المادية. 

 ثالثا: دور الإعلام في التسويق السياحي. 
من  %23غراض تسويقية باعتباره الاكثر تحفيزا من قبل المحيط، حيث أن يعتبر البصر أول حاسة استخدمت لأ     

المعلومات تأتي عن طريق العرض، و الإنسان يثق في بصره أكثر من الحواس الاخرى، فهو دليله في تحركاته و اختياراته لشتى 
في المؤسسات حيث تعتبر حاسة ، كما يعتبر تأثير الصوت هو الآخر أكثر فاعلية مما ينظر إليه 55المنتجات و الخدمات

 .56السمع من أهم المستقبلات الحسية التي لها تأثير مباشر و فوري على السلوك الشرائي للمستهلكين
                                                             

 .33:23سا  21/30/1311سياحة تاريخ الدخول موقع الديوان الوطني لل -52 
 .33:00سا  21/30/1311موقع وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي التضامني تاريخ الدخول  -53 
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و عليه نجد أن الإعلام هو الوسيلة الأكثر اهتمام بهذه الحواس حيث يتم التركيز عليها في أعمال الدعاية و الإعلان و      
ى إلى ظهور إعلام متخصص في المجال السياحي يسوق و يروج للنشاط السياحي من خلال التأثير التسويق السياحي، مما أد

 على الحواس خاصة حاستي البصر و السمع.
و يعرف الإعلام السياحي بأنه كافة الجهود الإعلامية الموضوعة و غير الشخصية و المبذولة من الجهات الرسمية و غير      

سياحة و الداعية على إعداد و نقل رسالة أو مجموعة  من الرسائل بهدف خلق وعي سياحي أو تنمية الرسمية لتحسين صورة ال
صورة السياحة لدولة أو منطقة ما لدى أسواق و جماهير معينة باستخدام الوسائل الإعلامية بغرض جذب اهتمام السائحين 

 .57إلى ممارسة النشاط السياحيالمرتقبين في تلك الأسواق سواء داخل البلاد أو خارجها و دفعهم 
كما يعرف على أنه أحد أشكال الإعلام المتخصص و أنه كافة أوجه النشاط الاتصالية المخططة و المستمرة و التي        

يمارسها إعلاميون متخصصون بهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق و الأخبار الصحيحة و المعلومات السليمة عن القضايا و 
المشكلات و مجريات الأمور المتعلقة بالسياحة بطريقة موضوعية و بدون تحريف عن طريق وسائل و أشكال  الموضوعات و

الاتصال المختلفة و بكافة الأساليب الفنية للإقناع و التأثير من أجل تنمية الوعي السياحي لدى الجمهور من ناحية و من أجل 
 .58طن إقامتهم سواء داخل البلاد أو خارجها من ناحية أخرىاجتذاب أكبر عدد من الأفراد للإقامة بعيدا عن مو 

لقد أدركت الدول ما للإعلام السياحي المتخصص من أهمية باعتباره وسيلة أنجع في التعريف بالتراث الثقافي لهذه الدول       
عزز الهوية الوطنية للمواطن و و كذا التعريف بمناطقها و وجهاتها السياحية و حضارتها عبر التاريخ مما يجعل هذا الإعلام ي

 تشبثه بتراثه و تقاليده.
و مما ساعد على ظهور و انتشار الإعلام السياحي المتخصص هو الثورة التكنولوجية التي عرفها العالم خاصة مع إطلاق      

دون انقطاع إضافة إلى ساعة  10/10الأقمار الصناعية في الفضاء و ظهور القنوات الفضائية الرقمية. بحيث أصبح البث فيها 
نقل الصورة الحقيقية و الحية للأماكن و الوجهات السياحية مما يزرع الثقة و المصداقية لدى المشاهد و الذي يدفعه إلى رسم 

 صورة سياحية عن البلد أوالوجهة المراد زيارتها، وكذا اتخاذ القرار الصائب لاختيار أي منطقة أو بلد كوجهة سياحية. 
ما تم التطرق إلى نماذج الإعلام السياحي المتخصص في الجزائر، فالملاحظ لها يجد أن هذا النوع من الإعلام  و إذا     

التي كانت تعد قناة متخصصة في النشاط  TVمنعدم و غير موجود على الساحة الإعلامية الجزائرية. حيث أن قناة شمس 
الجزائر على بعض البرامج في القنوات الفضائية مثل برنامج " جمال السياحي تم غلقها بالتالي اقتصر الإعلام السياحي في 

بلادي" بقناة الجزائرية وان، و الذي يقوم بالتعريف بالمدن السياحية و ما تزخر به من مناطق أثرية و تاريخية و تضاريس طبيعية 
 تعد من مقومات السياحة في هذه المدن. 
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ي تبث بعض الأخبار الرسمية المتعلقة بالنشاط السياحي في الجزائر أو أخبار عن إلى جانب بعض القنوات الفضائية الت     
توافد سياح أجانب إلى الصحراء الجزائرية التي تستقطب اهتمامهم خاصة حظيرة الطاسيلي ناجر التي تزخر بتضاريس طبيعية و 

 جداريات فنية طبيعية مترامية الأطراف.
. و هي قناة عربية متخصصة في السياحة تهدف ARATOURISMلاق مؤخرا قناة أما على الصعيد العربي فتم إط     

 إلى الترويج و التسويق للوجهات السياحية في الوطن العربي و كذا التعريف بالأماكن الأثرية و التاريخية للسياح.
عض الشيء من حيث عدد البرامج و أما باقي القنوات فحالها كحال القنوات الفضائية الجزائرية، إلا أنها متفوقة عليها ب    

المغربية.  2Mالمحتوى المعروض للجمهور و المتعلق بالنشاط السياحي كما هو الحال في برنامج "زور بلادك" على قناة 
حيث يعرض هذا البرنامج العديد من الرحلات السياحية في المغرب سواء الاستكشافية أو الترفيهية مع عرض نماذج حية لسياح 

 .59يعيشون في المهجر و كذا نقل انطباعاتهم حول النشاط السياحي و الخدمات المقدمة لهم في المغربمغاربة 
 خاتمة: 

من خلال ما تم التطرق إليه لا يمكن الترويج و التسويق للسياحة في الجزائر خاصة السياحة التراثية دون استعمال و       
استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، التي أصبحت مجالا خصبا لعملية التسويق السياحي، إلا أن القائمين على القطاع 

 ه التكنولوجيا على أكمل وجه و يحسنوا استغلالها أحسن استغلال.السياحي في الجزائر لم يستثمروا هذ
و ما يؤكد هذا الأمر هو واقع التسويق الالكتروني للسياحة في الجزائر، فحسب مؤشر تنافسية السياحة و السفر لسنة      

كنولوجيا المعلومات و في مؤشر جاهزية ت 28الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الجزائر احتلت الرتبة  1328
الاتصال متخلفة بذلك على العديد من الدول العربية و الإفريقية على غرار الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الرابعة، 

. و هو ما يعكس وجود 23، تونس المرتبة 61، المغرب المرتبة 08، الكويت المرتبة 07، قطر المرتبة 10البحرين المرتبة 
 .60ائر في مراتب متأخرة مقارنة بالدول الشقيقة و دول الجوارالجز 
فقد سجلت الجزائر مرتبة متدنية على جدول  1322و  1320و حسب تقرير القدرة التنافسية للفر و السياحة مقارنة      

الدولي أيضا الذي  ALESCA.و حسب موقع 61دولة 203من أصل  201الترتيب الدولي للسياحة حيث احتلت المرتبة 
يصنف مواقع الانترنت فإن موقع الديوان الوطني للسياحة لم يصنف لأنه في وضعية الصيانة، في حين احتل موقع مؤسسة 

كما احتل موقع   2.087.821و احتل موقع بوابة الجزائر المرتبة  0.700.208الديوان الوطني الجزائري للسياحة المرتبة 
 .62 82.2066الوزارة الوصية المرتبة 
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إن هذه الأرقام تعكس مدى تدني خدمة التسويق الالكتروني السياحي في الجزائر سواء على المستوى الرسمي الحكومي      
أو على مستوى الخواص، مما يعني أن الجزائر ما زالت بعيدة كل البعد عن ترويجها وتسويقها لمقوماتها السياحية التي تزخر 

 خيا، و ثقافيا. بها طبيعيا، حضاريا، تاري
 


